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١ 
نظرية الحق ه‎ 


أشرتا من قبل إلى أن كنت أصدر في سنة ۱۷۹۷ كتابا بعنوان ٠:‏ ميتافيزيقا 
الأخلاق : ني قمين الفسم الأول الأسس اليتافيزيقية لنظربة الحق 
القسم الثافي الأسس الميتافيزيقية لنظرية الفضيلة 

لكن الطبعة الأولى من هذبن القسمين ظهرت سنة ۱۷۹۷ أيضاً بعنوان 
١‏ الأسس المتافيزيقية لنظريق احق + تاليف امانويل كنت > كتجسبرج »> 
عند الناشر فر بدرش نيكولوفرس ؛ وتلت ذلك طعة ثالثة ي السنة التالية ١۷۹۸‏ 
تشتمل على ضميمة مؤلفة من .لاحظات توضيحية قصد با إلى الرد على 
الاعتر اضات الي أثارها برترقك wek‏ ما80 في نقد للكاب نشره ي 
١‏ محلة العلماء ۲ في جتنجن 


لكن كنت سبق له أن عالج موضوع فلفة الح مراراً عدة في دروسه 
وحاضراته » ناولا“ خصوصا التق الطبيعي ( القانون الطبيعي ) على الأقل 
احدى عشرة مرة ؛ بين محاضرات العام اللجامعي ٩۷/۱۷۹١‏ وعام ۱۷۸۸ ) 


الكلمة الأمانية ( ونظيرتها الفرنسية ااصمك ) ؛طعمم ندل على التق » وعل 
القانون . ومن هنا يمختلط الكلام عن كليهما دالا . ولهذا نرجو من القارىء العرني أن 

يفهم المعنين معا حين لستخدم أحد اللفظين 
Mola physiscbe Anlangsgrinde der Rechitlehre. Von Immanuel Kant, Kbenlge 69‏ 
berg, bey Friedrich Nicolovlus, 1797.‏ 


فضلا” عن إشارته إليه في نايا كلامه عن الفلفة الحلقية بوجه عام (© 
لکن باول ناتورب «جمهلة .۶ الذي قارن بين المحاضرات عن القانون 
الطبيعي في الفصل الدراسي الصيفي للنة ١784‏ وبين كتاب ١‏ نظرية الح ٠‏ 
يرى أن بين الكتاب والمحاضرات اختلافاً ظاهراً ؛ وأن كليهما استعار خطته 
من كتاب قانون الطبيعة مودطه× مه1 تأليف آخنثل ال#«صخطعةء وكذلك 
المصطلحات القافونية 

وكتاب ٠‏ نظرية الحق ؛ ( القانون ) يتألف من قسمين احدهما يتناول 
القانرن الحاص ٠‏ والثاني بتناول القانون العام وقد قدام هما باستهلال » 
ومقدمة إلى ميتافيزيقا الأحلاق » ومقدمة إلى نظرية الح ( القانرن ) . 

ويبمنا من هذه المقدمات تمييزه بين القانون والأحلاق يمول في هذا 
الصدد إن « التشريع الأخلاقي ( حى لو أمكن أن تكون الواجبات خارجية ) 
لا بمكن أن يكون خارجيا ؛ أما التشريع القانوني فهو الذي يمكن أن يكون 
خارجيآ فالوفاء بالتعهد المعطى في عقد هو واجب خارجي ٠‏ لكن الأمر 
بفعل ذلك فقط لأنه واجب دون مراعاة لأي اعتبار آخر لا ينتسب إلا إلى 
تشريع باطن ‏ ع 

في القسم الأول يعالج العلاقة بين القانون الخاص أو الطبيعي ٠»‏ وبين 
القانون العام نحصو صا القانرن ( الحق ) الياسي وأما القانرن الحاص فيتناول 
ما بخصي ومخصه بوجه عام » أي حقي رحقه . وبميز كنت بين الملك المي » 
وبين الماك العقلي فالأرل هو أن يكون الشيء المملوك بين يديك › والثاني 
هر أن تملك الشيء دون أن محوزه بالضرورة بطريقة مادية » أي أن تحوزه 


E. Arnold! : مطسامك‎ Exkurse ما‎ Goblets dor Kant ٠ Famahung. Konlgsborg (1) 
Pp. 644 eqq., 1894 


١ )۲(‏ نظرية القانون » - 44 من المرجمة الفرنسية الي 
قام بها ملع صملاط2 .۸ ي باريس سنة ۱۹۷١‏ عند الناشر مفلا 
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بمنأى عن شروط الزمان والمكان يقرل كنت ١‏ الملك العفلي ( إذا أمكن 
ذلك ) هو الملك بدون حيازة "“ » ولكي بكون الشيء ملكي يكفي أن 
أستطيع التصرف فيه دون الإضرار بالغير » كذلك يقال عن الشيء إنه ملكي 
إذا أضر الغير بي باستعماله زياه 

وني القسم الثاني يتناول القانون ( الحق ) السياسي ٠‏ والعلاقة القانونية 
بين المواطن من ناحية › والوطن والأجني من ناحية أخرى . ويفصل القول في 
القانون العام » ويكسر هذا الفصل على بايين باب خاص بالقانرن الدولي » 
والآخير حاص بالقانون الكوني أو العالمي وني هلا القسم الثاني كشف كنت 
عن حرية عقلية عالية ؛ وأبدى آراء” جيدة › فأما القسم الأرل فكان فيه 
قليل الأصالة » خاضعاً لآراء آخنفل وغيره من أصحاب النظريات في القانون . 


. من الترجمة الفرنسية الملكورة‎ ١۱۹ = » نظرية القائرن‎ ١ 0١ 


۲ 
نظرية القانون الطبيعي 


ولفهم نظرية كنت في القانون ينبغي أن نشير إلى الظروف التاريخية الي 
أحاطت با 

لقد كان بود ألانيا ‏ وأوربا بعامة ‏ في ذلك الوقت » أي في القرن 
الثامن عشر » مذهب أو مدرسة القانون الطبيعى؛ وهي مدرسة بعد مؤسسها 
الأول أو ملهمها هو جروتيوس 4دلام:© ( ١١٤١ ٠۵۸۳‏ ) الذي كان 
كتابه ١‏ في قانون الحرب واللام ٠‏ هر المئن [عسسهةك8 المقرر ي كثير 
من الحامعات الألمانية ولعن كانت الفكرة قديمة نحدها عند الرواقية الذين 
وحدوا بين القانون الطبيعي وبين الحير الأسمى »> كا نجدها عند القديس توما 
في الفصل الذي عفده للبحث في العدالة "2 لكن في العصر الحديث "2 فقط » 
ابتداء من القرن السابع عشر وخصوصا في الفرن الثامن عشر ؛ احتلت نظرية 
القانون الطبيعي مركز الصدارة بل والسبادة في فلسفة القانون وصر القانون 
الطبيعي يدرس مادة قائمة بذائها » لا بمناسية القانون الديي أو القانون الوضعي 
وخصصت له كرابي في كات الحقوق سواء في اللجادعات وفي المعاهد 
في بعض الدول البروتتية وماعد على تنمية الاعتقاد بامكان معالحته 


St. Thomas : Summa theologica Il, 2, 57. (0) 


Orto von CQierke Natural law and the Theary of Soclety t راج‎ (DD 
1500 - 1800. 2 vols. engl. l{runal., Cambridge القع الملا‎ Press, 1934. 


۸ 


بطريقة هندسية ٠‏ أعي اسندلالية عقلية » حيث يكون في النتائج من اليقين 
بقدر ما في المبادىء ثم صار القانون الطبيعي أساساً في القانون العام السيامي 
المحلي والدولي » وعلى أساسه أقام هوبز نظريته في السيادة » ولوك رأيه 
في أنه و لا ضرائب بدون ثيل نباي » » وروسو مذهه في الارادة العامة 
أو الجماعية ثم تطور القانون الطبيعي إلى ما عرف في الثررة الفرنسية وفي 
وثيقة حقوق الإنسان الأميركية باسم حفوق الإنسان ٠‏ فتحول التأكيد 
من الواجبات إلى الحقوق 

وعل رأس الاين بنوا النظرية الحديثة في القانون الطبيعي ينبغي أن ند كر 
توماس هربز طا (۱۹۷٩۹  ۱۰۸۸(‏ الذي رأى ا المجتمم المدني 
إنما يقوم على فكرة المحافظة على النفس وأنكر أن يكون الإنسان اجتماعياً 
بطبعه كا قال أرسطو » وقال إن الإنسان إما اضطر إلى تكوين المجتمع المدلي 
بدافع مصلحته في المحافظة على نفسه وقرر أن القانون الطبيعي » الذي يحدد 
واجبات الإنسان » مستمد من حفه الطبيعي في المحافظة على نفسه » وهو حق 
مطلق بينما سائر الواجبات نسبية مشروطة ولا كان الناس متساوين في 
رغبتهم في المحافظة على أنفسهم » فإن الناس بطبعهم متاوون وهلا 
لا يوجد تدرج ل ا E‏ 
شخص ينوب عن الباقي ف المحافظة على الناس 

وجاء في إثره جون لوك عطعمآ هذه[ ( )١7١4 1١”‏ فرافأء 
على قوله بأن القانون الطبيعي ليس متطورا في عقول الناس » رإما هو ناشى ء 
عن اتفاق الناس واعتماداً على فكرة المحافظة على النفس استنبط لوك الحق 
الطبيعي في الملكية » أي في اقتناء الأشياء » وهو حق طبيعي أصبح في داخل 
المجتمع المدني حفاً طبيعياً في اللكية بدون حدود والملك بقتى عن حق 
أولا” بالعمل ؛ لكن في المجتمع المدني لا بعود العمل هر معطى التق في التملك > 
وإن كان مصدراً لكل قيمة ومن هنا كانت نظرية لوك في القانون الطبيعي 
هي الأصل في النظرية الرأسمالية . 


كذلك اعتمد جان جاك روسو تعجهامة .[[ ( ۱۷۱۲ ۱۷۷۸ ) 
على هوبز في نظربته في المحافظة على النفس كأساس للمجتمع المدلي لكنه 
استتتج منها أن لكل شخص نخاة للقوانين الحق الطبيمي في إبداء رأيه أي 
سن القوانين » بأن بكون عضواً ني جمعة تشريعية ذات سبادة وكل 
الاضعين للقوانين يحددون ما يجب وما لا يجب أن بعل وبهلا نضمن 
عدالة القوانين وكوا معقولة » ومتفقة مع حرية اللجميع والتساوي فيما بينهم 
وأنكر روسو أن الإنسان حيوان عاقل » ووجد أن خاصية الإنسان المميزة 
هي قابليته للكمال » ومعى هذا أن من الممكن اصلاح اننس البشري . 

هذا في ميدان فلسفة القانون الطبيعي أما في ميدان فقه القانون الطبيعي 
فالرائد الأول هو جروتبوس فكتابه « ني قانون الحرب واللام » دزم 
لمهم عه للاعط قد وضع الأساس الراسخ للقانون الطبيعي بالمعى المحداد » 
وللقانون الدولي وجعل من القانون الطبيعي الأساس في القانون الدولي 
لأنه بدون الاقرار بوجود قانون طبيعي بفرض نفسه على جميع الناس › لا يمكن 
وضع قانون دولي شامل للدول والأديان المختلفة وميزة جروتيوس الرئيسة 
هي انه لابق القانون الطبيعي على المبادىء مجر دة > كا فعل الفلاسفة الذين 
أوردا ذكرهم » بل اعتمد على التجربة الإنشاية كا عبرت عنها النقول 

عدمنانفوت اللاهوتية والانسانية والرومانية والتارمخية ‏ واعتقد أن 

بعض المبادىء والنظم ( المؤسسات ) القانونية توجد في جميع الأنظمة التشريعية 
والقانونية وكانت معرفته المائلة بالقوانين الأأجنبية مما مكنه من المقارنة 
واستخراج المشترك فيما بينها ؛ وانخذ من هله الأمثلة الموجودة في صائر 
شرائع العام شواهد لتأيبد نظرياته . 

ويتلره في ميدان فقه القانون الطبيعي صمويل فون يرفندورف م©٠؟‏ اه5 

Pufendorf‏ (0 ۳۲ 591[) بكتابه الرليسي ١‏ في قانون الطبيعة 

والدول ¦ natures © geni‏ عن[ de‏ ( نشره سنة 11۷۲ ) رأى 
پوفندورف أن القائرن الطبيعي أمر مغروز في العقل الإنساني ورأى قاعدة 
القانون الطبيعي في ١‏ اجتماعية ٠‏ ههللفاهم5ة © الإنسان إذ لا يستطيع 


٠٠ 


ي 


الإنسان أن يعيش معزلا" في « بلاهته ڍ imbecillita‏ وهلا القانون 
الطبيعي صالح حميع الناس على السواء وفصل بينه وبين القانرن اللاهرتي ١‏ 
ما أوقعه في نزاع حاد مع اللاهوتيين › ولكنه حمل عليهم بتهكم لوذعي 
لاذع ( راجع كتابه هالهمة ما سنة 1581 ) وأقام مذهباً نظما ي 
القانون يبدأ من الشخص إلى الدولة مروراً بالبيت والآسرة . 

ثم من بعده جاء فولف 8اه9؟ ( ۱۹۷۹ ۱۷١٤‏ ) في كتابه 
J» (  Instiftutiones jurla naturals et gentlun‏ نظم القانون الطبيعي 
والدولي » ) فساد تدريس القانون في الحامعات الألمانة في الصف الأول من 
القرن الثامن عشر والريع الثالث منه 

ويرى فليه () رعللا۷ لعطعلةة أن التشابه بين « نظرية القانون » 
لكنت و «١‏ نظم القانون الطبيعي والدولي » لفولف كبير بارز سواء فيما يتعلق 
بالمنهج » والمصطلح اللغوي ٠‏ وأحياناً كثيرة فيما يتعلق بالحطة » ومن هنا 
استنتج أن كنت قد وضع أمامه كتاباً من الكتب الي ألفتها مدرسة قولف 
في القانون الطبيعي إذ كلاهما منطلق من معان مستعارة من الفاسفة الحلقية 
معى الواجب » الالترام » نسبة الأفعال الإنسانية إلى فاعليها » حرية الشخص 
وكلاهما حريص على أن بطبّن على الفانرن العمليات العقلية الخاصة بالاستنباط 
الحض وكلاهما يستخدم نفس اللغة ذات النزعة الفردانية » على أساس 


a) Hans Welre]l Die Naturrechtslehre Samuel Pulendorfs. راجم عه‎ (3 
Heldalberg 1550, 2, Aufl. Berlln, 1938. 

b) Erik Wolf Gromes Rechtıdenker dar deutschen Qsltesgsachlchtn 
Tublngan, 1939, 4. Aufl, ebenda, 1963. 

ec) Horet Rabe : Naturecht und Kirche bel Samual von Pufendorf. TObIn- 
gen, 1958. 

زفق راجع مقدمته لرجمة فيلوتنكو الفرنية لكتاب « نظرية القانون ‏ كلنت ٠:‏ ص ۰۹ 

باریس › فران › سنه ۱۹۷۱۹ 
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فكرة الشخص » وحرياته » وقدراته » وحقوقه الذاية 

صحیح ‏ دكذا يتابع قليه ‏ أن كنت أحدث انفصالا” عن مدرسة 
القانون الطبيعي ٠‏ لأن نظرية كنت في القانون تريغ إلى أن تكون مبتافيزيقية 
على ملاحظة ٠‏ طبيعة الإنسان » » لكن مجردة ومعزولة عن سياقها الاجتماعي 

لكن كنت إنما يشير من بين القانونيين الخللص ٠‏ إلى جوتفريد آخنثل 
للوسمعضة (5١لا 1‏ ۱۷۷۲) الذي عين أستاذاً في جيتنجن سنة ۱۷٤۸‏ 
ودرّص هناك التاريخ والقانون الدولي واكتشف علم الاحصاء وعرفه بأنه 
١‏ المعرفة المتعمقة بالأحوال النسبية لكل دولة ؛ » ٠ه‏ وبأنه علم يشير إلى كل 
ما هو فال في مجتمم سياسي » وأ دولة » وفي أي مكان "© , وقد اذ 
كنت من كتله ٠‏ القانون الطبيعي 6 علهإنة× تناز أساساً لمحاضراته الي 
ألقاها عن القانون الطبيعي وأشاد به كنت مراراً عدة » ونعته بأنه ١‏ آخنشسل 
المتواضع المدقق الحذر جد "> 

ويدهب جيركه ‏ م61 إلى أن كنت ١‏ بدأ بأن نحلب الصدع القديم 
في القانون بين قانون طبيعي وقانون وضعي › ولم يعرف إلا قانوناً واحداً 
هو ي مضمونه المثالي معطى قلي وقانون عقلي لا يتغير بالنسبة إلى الدولة » 
ع ماسو اوم يت م 
قانوناً وضعيا نتيجة للتشريع الحر ظهر للحياة » لكن فلهلم متسجر ر برد 


)١(‏ ومن مؤلفاته و عناصر احصاء الدول الرليسية في أوربا ؛ ( سنة 10745) ١ ١‏ تاريخ 
دول أوربا؛ (سنة 1۷١۹‏ ) ؛ وميادىء الاقتصاد السياسي » (سنة 1751) ١‏ «ملاحظات 
عل مالية فرنسا ) )١17397/4(‏ . 
)( راجع 129 .5 Kant Ueber d. Gemelnspfrucb._,‏ 
(۳) ص "١6‏ 
wilhelm Melzger Unterzuchungen rur Sltten — tnd Rechtslehre Karta und (6)‏ 
Fichten, S. B4 saq. Heidelberg, 1912.‏ 
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عليه قائلا” إنه استبدل بكنت التار خي كنت مثالياً ذلك أن كنت لم بم بهذا 
الفارق المنطقي اللحالص بين القانون الطيعي والقانون الوضعي › ألا وهو أن 
الأول بقوم على مبادىء قبلية صريحة » بنما الثاني بتعلق عا وقع في زمان 
ومكان معينين وداخل هذا القانون الطبيعي القبلٍ وجد كنت لدى أسلافه 
قانوناً أضيق . هو الفانون في حالة الطبيعة علتؤاكداحنهولة سذ »> وهلا 
يختلف عن القانون ( الطبيعي ) في حالة المجتمع والدولة ( القانون الاجتماعي): 
وقانون المدنية الكلية عند آخنشل وهلا الازدواج بين قانرن ١‏ طبعي ٠‏ 
وقانون و مدني ٠‏ كان المشكلة الأساسية غير المحلولة » في نظرية القانون » 
يازاي كنت وككلث لم يوضح للقارىء معى هلا الازدواج بين حالة 
الطبيعة وحالة المجتمع ؛ معناه القانوني بيد أنه راغ إلى التمبيز بين حياة 
اجتماعة غير منظمة قانوناً » وبين حياة اجتماعية منظمة قانونا ومن الممكن 
أن توجد ‏ مجتمعات ٠‏ في حال الطبيعة ( مثل مجتمع الزواج » والابوّة » 
والمتزل بوجه عام والقببلة ) فهل هذه الأحوال ظواهر اججماعية ؛ أو مجرد 
أبنية منطقية قانونية وحيل فقهية مصطنعة ؟ لكن تفسير كنت القانوني هو أن 
حالة الطبيعة - الي يمخضعها كنت للقانون اللحاص - ليست شيا آخر غير 
العلاقات القانونية الخاصة القائمة بين الأعضاء » بينما الحالة المدنة مخضع 
لقائون العام الذي ينظم العلاقات بين السلطة القانونية وبين الأعضاء في الدولة 
ومن هنا كان الانتقال سهلا” وطبيعياً بين حالة الطبيعة وحالة المدلية 


أما كنت نفسه فيصرح بأن ١‏ التفسيم الأعلى للقانون الطبيعي لا يمكن 
أن يكون ( كا يحدث أحيانا ) القسمة إلى قانون طبيعي وقانون اجتماعي » بل 
القسمة إلى قانون طبيعي وقانون مدني وأوهما يسمى القانون اللحاص 
gy «< Privatrecht, drolt privé‏ الثاني يسمى القائرن العام Oef[entlichea‏ 
عناطناع Rech, deol‏ ذلك أن حالة الطيعة ليست في مقابل الحالة 
الاجتماعية ٠»‏ بل في مقابل الحالة المدنية ء لأنه يمكن أن يوجد مجتمع في حالة 
الطبيعة » لا #تمعاً مدنياً ( يضمن ما لي وما لك بواسطة قوانين عامة ) » ولحلا 


ر 


فإن القانون يسمى في الحالة الأولى «القانون الخاص " , 

ويقول في موضع آخير > «تسمى حالة الطبيعة فالعسذهم Sta‏ 
الحالة الي ليست قانونية » أي تلك الي لا يوجد فيها عدالة توزيعية وهذه 
لت الحالة الاجتماعية ( كا بظن آخنشل ) › والي يمكن أن تسمى حالة 
مصطنعة «الهاع/ةيه وناقم5 مضادة لحا »> بل الحالة المدنية مللباء ماهم 
لمجتمع خاضع لمجتمع توزيعي ؛ لأنه في حالة الطبيعة منها يمكن أن 
توجد مجتمعات قانونية ( مثلا مجتمع الزواج » المجتمع الأبدي » والمتزلي بوجه 
عام » وغير ذلك ) » 

واللدلاصة إذن هي أن كنت قسم القانون إلى قانون حاص » هو القانرن 
الطبيعي : وقانون عام هو القانون السياسي أساساً 

ويمكن ها هنا أن نأاحد بما قاله فرانتس فياكر 7" في تقوعه لدور كنت 
مجاه أصحاب نظرية القانون الطبيعي ١‏ إن الاسهام الحاسم الذي قام به كنت 
في القضاء على الأخطاء المنهجية ( لنظرية ) القانون الطيعي (' معترف به 
دائماً » وإن لم يكن مقدراً تقدیرآ صحيحا دانم ني تفاصيله وهنا ينغي أن 
تكفي النتائج وهجوم توماسيوس «دامقصعط7 عل مثالية القانون الطبيعي 
كان قاصرآ منهجيآ وبقي بدون نجاح أما عن طريق نقد كنت لنظرية المعرفة 
وكذلك عن طريق ميتافيزيقا الأخلاق الي وضعها فإن ميتافيزيقا القانون 
المادية الي قال بما القانون الطبيعي القديم والقانون الممببي على أساس العمل قد 


(1) «نظرية القانون » آنعر المقدمة = ص ١١5‏ ترجمة فرنية . 

(۲) «نظرية القانرن » ص )١‏ = ص 188 ترجمة فرلسية 

Franz Wleacker Prlvatrechtagoschichtn der Neuzelt, 5. 219. Gdttngen, 1952. (¥) 

Landsberg Kent und Hugo Zelimhrift f. ,ل‎ Privat — u. ff. Recht 28 (f) 
(1901), 5. 670 ff.; Gesch. d. Rechtwlss; [11 2, 185 .: Dulckelt, Naturr. a. 


Pasit. R. be! Kant )1932( : SchOnleld : Gesah. d. Rw. صا‎ Sp. .ل‎ Metaphysik 
(1943), 193 Ef.; Weolzel, NR. u. Mat. Ger, 165 ff. 
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دحضت » في لقط انطلاقها » على الأقل بالنسبة إلى التفكير الأورني ني 
عصر كنت » وزالت الثقة عن الابتكارات الساذجة الي ابتكرها كبار 
المشرعين الخاصرين لدأ القانون الفام على العقل . وكللك آراء المشرعين 
المتسبين إلى نزعة التنوير فيما يتعلق يحفيقة قوانين الأمم المختلفة ‏ وإن 
كان ذلك لغير مصلحة التقدير العادل لمزاياه العملية . تلك المزايا الي كانت تلك 
الأخطاء قليلة الأهمية بالنبة إليها ولا كان كبار المفكرين القانونين الألمان 
حوالي سنة ۱۸٠١‏ قد اعثرفوا بفضل كنت » فقد أصبح من الضروري تأسيس 
مذهب في الأخلاق الاجتماعية على أساس أخلاق الحرية والشخصية الشكلية > 
الي فال بها كنت . والسؤال كيف نكون الأحلاق الاجتماعية القبلية لا تزال 
مكنة بعد » لم يكن مداركا نمام الادراك بكل مداه وهذا فسيكون من غير 
الصحيح أن يقال إن نقد كنت ليتافيزيقا القانون الطبيعي قد أوجد النتاج 
المنهجي للقانون العقلي من أجل علم القانون الوضعي ذلك أن نقد كنت لم 
بحط من قيمة القانون الوضعي بوصفه تخطيطا منظماً للنظام العلمي للقائرن 
الوضعي ولمذا البب بقيت التشريمات المنظمة لامر 
والفعلية الكبيرة ممكنة" بعد كنت ؛ ومشرّعان عظيمان من أنباع نظرية التشريع 
وفقاً للفانون الطبيعي › وهما اتسيلر 2611۳ وأنسلم فويرباخ طتوطتويه2 .لم 
كانا من أنصار كنت وأخيراً بقي من الممكن نيام أخلاق قانون قاممة 
بذانها على صورة أخلاق حرية شكلية للتشريم الداني الأخلاتي » وقد 
سادت علم «درنات القرانين اعدم متعم طاعةموم كله › 
بفضل نظرية سافني راسم في القانون الداني والارادة القانونية وببدا 
المعنى النفدي أحدت المدرمة التاريخية ‏ كا أقر بذلك مئل وقت طويل _ 
حصة نظرية جوهرية من تراث القانون الطبيعي وكذلك نقالضها الأخلاقية » . 


۳ 
تألير نظريات كنت القانولية 
في مدارس الفكر القانرني 


وهذا يقودنا إلى الحديث عن تأثير نظريات كنت القانونية ي الفكر القانوني 
في القرن التاسع عشر وأوائل العشرين 

وهو تأثير يعرف به أشد القانونيين املا" على كنت في هذا اباب » 
ومنهم ميشيل فيلبه رهللالا امطعلةة ٠»‏ إذ قال « نتطيع عن حت أن 
نتحدث عن غزو الفاسفة الكسية لعلم القانون المعاصر ومدرسة مدونات 
القوانين الكبيرة «فلاءء4هدم ام6 في القرن التاسم عشر » وهي تنشوىء 
ما سمته 3 القسم العام » من القانون » أعادت صياغة تعريفات الأشخاص » 
والحقرق الذائية » والملكية » والعقود › والفعل القانوني › الخ في جو مشوب 
بفلسفة كنت بل إن متون القانون الروماني ( ما دام علم المدونات لا يزال 
يشتغل على أساس وسجل” القانون المدلي » civa‏ مهنال Corpus‏ ) صارت 
تكتب ذا المصطلح » وصبت على قولب هله المقرلات المجهولة تماماً 
لدى مؤلفي ال قعهاه وال ممنهلامه1 ۾ © 


كللك يعترف بأن ٠‏ فقهاء القانون سبطرت على عقرهم فكرة كنت 


› من مقدمة ترجمة لبلونكو لكتاب كنت « نظرية القانون وص ۱۲ » باريس‎ )١( 
۱۹۷١ هران > سنة‎ 
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عن القالون وهي أنه علم منعزل » لا اتصال له بعلوم الطبيعة ( لأنه لا يمكن 
أن نستخلص مما هو موجود أية نتيجة معيارية » والقانون هو معيار » أي رأي 
كت ) » علم منفصل عن السياسة والاقتصاد ر لأن القانون ليس إلا مساعداً 
لعلم الأخلاق بالمعى الأوسع › والضامن للحريات ) > ومتفصل حى عن 
الأخلاق بالمعى المحدود › أي نظرية الفضيلة وقد حداد كنت بدقة حدود 
علم القانون درامة القوانين الخارجية العامة » المتساوية باللبة إلى الجميع 
والمزودة بالحزاء من الدولة »> والفسر عاعنةوهدمه صار معبار قاعدة 
القانون والفقيه القانوني ؛ ويطالبه كنت بأن يعض النظر عن د الانصاف » 
كطلتابة » والضرورة #اتقمعع»ج والظروف العينية » يقنصر على مراعمساة 
النصوص الي ملل وحدها عليه قراراته ؛ فلا بحسب حساباً إلا رفية قواعد 
القانون الوضعية سواء صدرت مباشرة عن الإرادة العامة القانون الروماني 
بعد تجديده » كا تلقته شعوب أوربا الحديثة » مادة علم مدونات القوانين 
iene pandectiste‏ أو آمکن ادراجها في القوانين حين تصبح 
الدولة الي حفقها العفد الاجتماعي من القوة يبحيث تستطيع أن تنجز 
عملها التشريعي ٠‏ وهنالك ببدأ عصر ( منذ سنة 1804 في فرنسا » وبعد ذلك 
بمدة في ألانيا ) الوضعية التشريعية . وهلا التغلب الدامغ مهب كنت استمر 
حى عصر حديث جداً » على الأقل ني القطاع النظري » قطاع المتون في 
١‏ النظريات العامة للفانون وه وحى منتصف القرن العشرين يمكن أن يقال 
إنه مادت عندنا ( = في فرنا ) النظريات الكتتية الحدبدة حى دل ا كير 
دتطعملا 261 ٠‏ وراديروخ Radbruch‏ وكلسن «ومملعءز › وي وسعي 
أن أذكر عشرين آخرين . صحيح أن المصادر الفلسفية هله النظريات مركبة 
وليس في وسع أحد أن يذهب إلى حد افتراض أن كل شيء فيها صدر عن 
تأثير كتاب « نظرية القانون » ( لكت ) إن كنت لم يكن إلا أكبر ني 
للنزعة العقلية في القانون » لكنه لم يكن الوحيد » كا لا نتطيع أن تحدد كيف 
شق فكر كنت ( الفانوني ) طريقه إلينا فلربما كان ذلك عن طريق قراءة 


۷ فلفة القائون والسيامة ‏ ؟ 


نقد العمل المحض » أو أي كتاب آخر لكنت - أو مؤلفات تلاميذه وخلفائه 
إن بين الفلفة والقانون عندداً كبيراً من الوسطاء. او محرد 3 نظريات عامة في 
القانون » سابقة » لآنه في هذا الاب لا يتورع المؤلفون عن النقل بعضهم عن 

لكن كتاب ٠‏ نظرية القانون » لكت ( ولم يستطم واحد من أولئك 
النظريين أن يغفله تماماً ) يبقى خير موضع مجمعت فيه أفكار كنت عن تعريف 
القانون » وكل المعاني العامة الي تكون هيكل هذا العلم ؛ وفيه بلغت حركة 
التزعة العقلية القانونية الواسعة أوجها ومن المستحيل أن ننازع ني أهميته 
التار ية الكييرة "أ ع 


وأول المأثرين بكنت من القانونيين الحللص بول يوهان أنسلم فون 
فويربالحخ JAFF — 1YYe ( Paul Jobann Anselm van Feuerbach‏ ( 
وكان من كار فقهاء القانون الحنائي > وهو الذي وضع القانون الحنائي لباقاريا 
في سنة 1817 ٠‏ وقد بقي سائدا في بافاريا طوال نصف قرن » إلى أن وضع 
قانون العقوبات البروسي في سنة ١185١‏ 2 وكان تموذجا لواضعي القوانين 
الجنائية في كثير من الدول الأوربية الأحرى كا كان ذا نزعة فلسفية بارزة 
جعلت منه من أوائل فلاسفة القانون 29 وقد حارب ميول النزعة التارغية 
الي بالغت في توكيد خصائص كل أمة »> كما حارب نزعة القانون الطبيعي 
بما فيها من نجريد » لأنه من الداعين إلى مراعاة الحقيقة العينية » وهذا هاجم 
تجريدات أنصار القانون الطبيعي كا هاجم نظرية حالة الطبيعة وكان انتاجه 
العلمي ميكراً » إذ أصدر في سنة ۱۷۹١‏ بحثاً عن « نقد القانون الطبيعي "> ؛ 


١١-۱۲ المونمم نفسه ص‎ )١( 


G. del Vecchio « Sull'ldeg di una sciepza del dirltto زفة راجع قلقم لاهن‎ 
comparato ره‎ RISG KXLY (1909), p. 173 A. 
Kitik dos natüûrlichen Rechts, Altona, 1796. ( 
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وي سنة ۱۷۹۸ نشر كتاباً عن « حلود الشداة القصوى © ؛ » وي نفس 
النة أيضاً كتاباً عن ١‏ جرعة الحيانة المظمى " » ) وفي سنة ۱۷۹۹ مثا عن 
و الأسباب المخففة الناشثة عن تقييد الحرية 29 » ؛ و اعادة النظر في مبادىء 
قانون العقوبات الوضعي ومعانيه الأساسية ۱۸١۸ ۱۸٠١ » ۱۷۹۹( ۲ ٩‏ ) 
في مجلدين ) ؛ ١‏ في العقوبة كوسيلة للأمن *) ٠‏ ( سنة )18٠١‏ ؛ (مأن في 
قانون العقوبات المعحمد عليه في ألمانيا ”) » ( سنة 1801) . 

ولأن كتابه الأرل ١‏ نقد القانون الطبيعي » قد ظهر في سئة 185 
أي قبيل ظهور كتاب « نظرية القانون » لكنت ( الدي ظهر في أواخخر سنة 
5 أو أوائل سنة )١041/‏ فقد ذهب بعص الباحثين إلى أن فوي رباخ كان في 
وضعه لارائه مستقلاة عن كنت ” » بل وأنه أسبق من كنت في هلا المجال . 
ولا جال ها هنا للفصل في هله المسألة الي تحتاج إلى من يتوفر لعلاجها محلا 
قائما برأسه لكن غالبية الباحثين يؤكدون دااً أن فوير باخ تأثر بكنت ^ 


ومنل الربع الأخير من الفرن التاسع عشر وبفضل الكنتبة الحديدة في ألمانياء 


Ueber dle Grenzen for hêchatan Gewalt, Erfurt, 1798. 0) 
Varbrechen des Hochverratha, Erfart, 1798, زفة .8 - صا‎ 
De Causls mltigandi er Caplte lmpedltae Ilbertatls, 1799. ر‎ 


Revision der QrnmduMitze und Grundbegrilfe der Poglkven مقط اماع‎ Rechtr, 0 
1799, 18600-8, 2 vol. ln - 8. 
Ueber dic Strafe, als Slclrerungaruittel, 1800. )٥( 
Lehrbuch des genelncn in Deutschland Galtenden Pelnlichan Rechts, 1801. (7) 
Erast Landsberg Geschichie der deutschen راجح عن هذه المشكلة‎ )۷( 
Rechtrvissenschalt, Nolcn, 61, n. 9. MUnchen & Berin 1910. 
راجع « تاريخ القانون اللاص ي العصر الحديث ۲ ص‎ )۸( 
» ؛ ج فونتانا «المدخل إلى القانون العام المقارن‎ ٠۹١۲ ججتنجن سنة‎ ۰» 0١ 

ص ١5‏ ؛ مرفاني : و المدحل إلى دراسة القانون المقارن 4 ص ۰ الخ . 


5 


ساد تأثير كنت مرة أحرى في فلسفة القانون » حى قال فرانتس فياكر إن 
حركة الكنتية الحديدة بلغت مكانة السيادة غير المنازع فيها في نظريات القانون 
في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين 
« وكقاعدة عامة لم يكن تأثبرها كأخلاق » بل كنظرية في المعرفة لقد 
انصرفت عن الميتافيزيقا » وبالتالي عن ميتافيزيقا القانون السائدة في المالية 
الذاتية الألمانية وأنشأت نظرية معرفة شكلية »> كان محديدها للموضوعات 
العلمية والتصورات العلمية » بفضل كتاب هرش ربكرت «٠‏ حدود البناء 
العلمي للتصورات » ( سنة /18410) ؛ ذا تأثير لا بنازع في فروع عدة من علم 
القانون في العقود الأخيرة وشمل تأثير فرعي الكننية الحديدة: فرع ٠اربورج‏ 
برثاسة هرمن كوهن وناتورب 2 وفرع جنوب غري ألانيا برئاسة ريكرت 
وفندلبند ولاسك»والمسمى ٠‏ بفلسقة القيم » -- نقول إنه شمل إلى جانب فلسفة 
القانون الوعي القانوني المنطقي وتكوين المعاني القانونية في علم قانون العقوبات 
( تكون المعاني ٠‏ الغائي » النزعة ) وعلم السياسة والقانون السولي » و - بسرجة 
أقل - علم القانون الحاص 97" ٠‏ . 

وقد أدى ذلك إلى صورية شديدة في محديد المعاني القانونية » لأن النقد 
تناول الشروط النطقية للتفكير في القانون › لا المعابير المادية للقانون وأهم 
بحث صدر عن التزعة الكنتبة في ميدان فلفة القانون هو من غير شك 
« فلسفة القانون 7 » لإميل لاسك وھا .8 


Frantr Wisacker Prlvztrechlageschichte dar Netrzelt, 5 350. Göttingen, 1952. (1 
وراجع عن تأثير الترعة الكتية ابلحديدة في فلسفة القانون والمانون بوجه عام‎ 
a) Larenz Rechts - 2. Stsatsphilloseophle der Gegrowart, 193i; 
b) Cotng OrundzUgs der Rechisphilasophle 1950, 12 f., 188 f.; 
c) Radbruch Recbtsphilosophie, 91 ff. 
(ل‎ H. Welzel Natarrecht und masterals Gearechtlgkeit, 178 )., GBitngren, 
1950. 


E. Laak « Rechlsphllosophie », in Qeaammaelis Schrifton, 1 5. 275 ff.; 1923. (0 


لخر 


ويجدر التنويه بائنين من القانونيين تأئرا بالكنتية الحديدة وهما 

١‏ - كلزن صجله× ومدرسة فينا في الفانون الي أسسها ؛ وقد تأثر 
بالكنية الحديدة كا يلها لاسك وفندلبئد وركرت . وظهر ذلك في انصرافه 
عن كل حديد مادي المضمون القانوني المثالي » وي فصله اللخيق بين فكرة 
العدالة الفبلية والواقع الطبيعي . وله كتابان رئيسان في هذا المجال ١‏ النظرية 
العامة للدولة ¢ A]lgemeine Staalslehre‏ ( سنة 8.؟4١)‏ > و و نظرية القانون 
المحضة ٠‏ عملءاقاطعءعة Reino‏ ( ط * ai‏ 14۳۹( 


۲ رودلف اشتملر #ةلسهههن)5 اهف ( ۱۸١۹‏ - ۱۹۳۸ ) الذي 
حاول اعادة النظر المنطقي في القانون الطبيعي » وأهم مؤلفاته ١نظرية‏ 
القانون ( الحق ) الصحيح ) (ط ۲ سن 1417 ( Die Lehre von richtlgen‏ 
Rect‏ ؛ ومين في فلسفة القفانون ) (ط ه سنة 141۸( Lebrbuch d.‏ 
١ ¢ Rechtesphilosophie‏ نظرية علم القائرن » ( ط Theorle (14۲ oi ١‏ 
der Rechtweissenecheft‏ وقد حاول اشتملر وضع ۾ قائون طبيعي 
ذي مضمون متغيره » أي العثور على الشروط المنطقية المطلقة للقانون السليم . 
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تعريفات 
ولتأخد الآن في عرض آراء كنت في القانون ولنبدأ بالتعريفات الي 
ساقها في التصدير العام للكتاب 
الالتزام هر ضرورة فعل حر نحت أمر مطلق للعقل . 


المشروع صنةكء!! هو الفعل الذي لا يتعارض مع الالترام وغير 
المشررع جتانلا هر با لیس كذلك 


الواجب هو الفعل الذي يلرم به كل إننان ؛ وهو إذن مادة الالترام 


الراقعة :28 هي الفعل من حيث بنظر إليه من ناحية خضوعه لقوانين 
الالترام » وبالتالي من حيث ان الذات ينظر إليها من وجهة نظر الحرية 


الفاعل هو المحدث معطوطءنا للأثر ماعا بفعل حر صادر عنه 
الشخص هو الذات الي يمكن أن تنسب إليه الأفعال . 

الشيء هو ما لا يحتمل أن ينسب إليه الفعل . 

العدل أو الظلم هندع منسنم اه داعم هو على العموم واقمة 
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مطقة - أو غير متفقة ‏ مع الواجب 
الانتهاك سام هر واقعة مضادة للواجب 


الانتهاك بدون قصد ولا سبق إصرار » لكنه يمكن نسبته إلى فاعل » 
يسمى غلطة وولدء 


الانتهاك عن عمد وسبق إصرار ييمى جريمة سامل 


ما بتفق مع القوانين الحارجية يسمى عادلا سام »> وما لا يتضق 
يسمى ظا hlustum‏ 


تنازع الواجبات سددمءةهوناده offi seu‏ ماظلمت هو العلاقة 
الي تقوم بين الواجبات إذا كان في أداء بعضها قضاء على البعض الآخر 
( كليا أو جزاياً ) . 


لقالون ( العملي أخلاقياً ) جملة تحتوي عل آمر مطلق ( أمر ) 


من يأمر وصعمعمنما بواسطة قانون هو المشرّع «مفلفاهما إنه فاعل 
auctor‏ الالترام بواسطة القوانين ؛ وليس هو داعا صانم القانون وي الحالة 
الي يكون فيها صانعه فإن الفانون بكون وضعاً ( عارضاً مكنا ) واعتباطياً. 


النسبة «لامانوصط بالمبى الأخلاقي هي الحكم الذي بمقتضاه نعتبر 
أحداً من الناس أنه الفاعل «إعطنا مسد لفعل ما ء يسمى منذلل واقعة 
صدمة؛ ومخضم للقوانين ؛ وإذا تضمن هذا الحكم في الرقت نفه نتائج 
قانونية مستندة إلى هله الواقعة > فإن النسبة تعتبر حبتئل قانونية 0لاهاںم ها 
indiciarie seu vail‏ » وف الحالة المضادة تكون النسبة نقدية ملاساامها 
dliudicatoria‏ 


والشخص ر الطبيعي أو المعنوي ) المخوّل أن ينسب ( إلى شخص ما فمل 
شي ء ) قضائاً يسمى القافي أو المحكبة iudex sen forum‏ 


وإذا فعل إنان شيئاً متفقاً مع الواجب لكنه أكر غا يلزمه به القانون 
فزن هذا الشي ء بعد فاضلا meritum‏ وإذا لم يفعل إلا ما بقتضيه القانون » 
فإنه لا يفعل غير أن يؤدي ديتاً صسطءك وإذا فعل أقل ما يقتضيه القانون 
فإن فعله يعد جنحة أعلاقية تصدماءةصعل délit moral,‏ 

النتيجة القانونية للج.حة هي العقوبة هده5 ٠‏ والنتيجة القانوئية للفعل 
الفاضل هي المكافأة Praemium‏ إذا فر ض أن كانت المكافأة » المتصرص 
عليها في القانون » هي سبب الفعل أما انطباق السلوك على ما هو واجب 
فليس له أي أثر قانوتي . 

المكافأة المحسنة remuneratio seu repensio benelica‏ ليست لها أبة علاقة 
قانونية بالفعل بوصفه واقعة 


غ1 


ما القانون ؟ 


ويي مستهل كلامه عن نظرية القالون » يتساءل كنت ما القائون ؟ 
وهو سؤال قد عير الفقيه القانوني» كما بحر المنطقي هذا السؤال: ما الحقيقة ؟ 


إنه يستطيع أن يخبرنا بها هر قانوني انه( اله دنج أي بما تنص 
عليه القوانين في مكان معين وزمان معلوم لكن الؤال عن هله القوانين 
هل ما تنص عليه عدل ؟ وما هو المعبار الكلي الذي يتعرف به ما هر عدل 
وما هو ظلم ؟ - هله الأسئلة نظل” غامضة عليه » إذا لم يدع » لفترة ما » 
هله المبادىء التجريبية ويبحث عن مصدر هله الأحكام في العقل نفسه 2 
ابتغاء تقرير الأساس في تشريع تجربي ممكن إن العلم التجربي البحت 
بالقانون ( شأنه شأن رأس الحشب في أسطورة فدرس ) رأس » يمكن أن 
بكرن جميلا” » لكنه ليس له مخ وإذن فالمعرفة التاريمية بالفوانين إنما تتناول 
فقط ما وضعته التشريعات العملية اللحارجية من قوانين في مكان وزمان معين 
لكنها لا تستطيم الاجابة عن هذا السؤال ؛ ألا وهو ما القانون ؟ 

ونا المعرفة العقلية هي وحدها الي تستطيع ذلك ؛ أي التفسير المنظلم 
للقانون الطبيعي والقانون » بحسب العفل ؛ لا يتعلق إلا بالعلاقة الحارجية 
العملية القأئمة بين الأشخاص بعضهم وبعض » من حيث انهم بأفعاهم يؤثر 
بعضهم في بعض تأثيرأ مباشراً ؛ أو غير مباشر إنه لا يحدد علاقة الحرية 


f0 


للواحد مع الرغبة أو الحاجة للآلحر » بل علاقة حرية الفاعل مع حرية الغير 
وتي هله العلاقة المبادلة بين الحريات لا ينظر في مادة الإرادة أي في الغاية 
الي يريغ إليها كل واحد » بل ينظر فقط في الشكل الذي تتخذه هذه العلاقة 
وعلى هذا فإن القانون هو مجموع الشروط الي مخضم ها ملكة الفعل الحرة 
لكل شخص حى تتفق مع الملكة الحرة للفعل لدى الآخرين تبعاً لقانون كلي 
للحربة والفعل يكون عادلا” إذا كان هو أو قاعدته تمككن من مثل هذا 
الاتفاق ومن هنا جاءت القاعدة الأساسبة افعل خخارجياً بحيث يمكن 
الاستعمال الح لإرادتك أن بتفق مع حربة الحميع ونقا لقانون كل . 


وعل هلا فإن تصور القانون » من حيث انه يرجم إلى التزام مناظر له » 
لا يتعلق أولا إلا بعلاقة خارجية بين شخص وشخص آخر » من حيث 
ان أفعال أحدهما يمكن أن تؤئر في أفعال الآخر . وثانيا لا يعي تصور القانون 
العلاقة بين الحرية وأمنية الغير »> كا في أفعال الإحان . بل فقط حربة 
الفير . وثالئاً في هذه العلاقة المتبادلة بين اللحربتين لا ننظر في مادة الحرية 
أي فيما يرجوه كل واحد من فعله فلا يسأل مئلا هل البضاعة الي سيشر يما 
الغير مي ستكون كفيلة له بالربح » أو بالعكس » وإنما يتساءل فقط عن 
شكل العلاقة بين الحريتين وهل فعل الواحد يتفق مع حرية الآخر وفقاً لقانرن 
كل . 


وعلى هذا فان ١‏ القانون هو مجموع الشروط الي بها حرية الواحد يمكن 
أن تتحد مع حرية الآخر وفقاً لقانون كلي' للحرية » 0 


١ )١(‏ نظرية القانون » ب = ص ٠١4‏ من الر جمة الفر نسية 


هلا 


٦ 
المبدأ الكلي للقالرن‎ 


٠‏ يكون عادلا” كل فعل يكن أو قاعدته تمكن حرية كل شخص من أن 
تتعابش هع حرية كل شخص وففاً لقانرن كي . 

فإذا كان فعلي › أو حالي بوجه عام » يمكن أن يتعايش هع حرية كل 
شخص وفقاً لقانون كي . فإن من يحول بيي وبين ذلك ظالم لي ؛ والواقم 
أن هذا التعارض ( هذه المقاومة ) لا يمكن أن تتعايش مع الحربة وففاً للقو انين 
الكلية ) » 

ولكل إنسان أن يكون حرا » حى لو كانت حریته أمرا لا يهمني أبدا › 
أو حى لو كنت آتمى أن أسيء إليها » بشرط ألا أضر بها بواسطة فعل 
خارجي فالأمر في القانون لا يتعلق بالنية » بل بالفعل الحارجي فالمهم إذن 
هو ألا أفعل فعلا” خارجياً يضر بالغير أو تجربة الغير ؛ أما نيبي فأمر آنحر 
لا شأن للغانون به ما دامت لم يترجم عنها فعل” خارجي وهذا هو الفارق 
الأكبر بين الفعل الأخلاقي والفعل القانوني 

كا يلاحظ من ناحية أخرى أن المبدأ الكل للقانون ليس هو الوحيد الي 
يحد” حريي الأخلاقية » بل ربما كانت هناك أسباب أخرى للحد من حريي 


)0( الكاب نتفه حص ٠١4‏ ؛ ٠١6‏ من الر جمة الم رنسية , 


¥ 


والفعل الظالم عائق للحرية وفقاً لقوانين كلية. والقهر ماهنهههمه عائق للحرية. 
لكن ليس معى هذا أن كل عائق للحربة ظلم فإن القهر العائق 
لما يعوق الحرية يعد عدلا” ؛ وها فإن قهر ما يضر بالحرية أمر مرتبط 
بالقانون وبعبارة أوضح إذا قامت سلطة عنع التعدي على الحرية » فإن 
ذلك عدل منها » وإن أضر بحرية المعتدي ومن حق الدائن أن يقتضي من 
مدينه أن يدقع الدين » وهلا القهر يمكن أن بتفق مع حرية كل واحد منهما 
وفقاً لقانون كلي خارجي ١‏ رهكلا فإن القانون وملكة القهر هما شي ء 
واحد © » فالقانون ليس مؤلفاً إذن من خطتين الالزام محكم القانون » 
وملكة قهر الآخرين لانجاز هذا الالتزام بل هما شيء واحد . 

وملكة القهر مرتبطة مع القائرن بالمعى الضيق صسدعنناه 
لكن يمكن مم ذلك أن نتصور قانونا بالمعبى الواسع هدةه1 فيه ملكة 
القهر لا يمكن أن تتحدد بأي قانون وهلا القانون » الحقيقي أو المزعوم » 
على نوعين الانصاف › وح الضرورة والانصاف يقر بقانون ليس فيه 
قهر » والضرورة قهر بغير قانون.والأصل في هذا الاشتراك المعنوي أن ثم 
أحوالا" مشكوكا فيها » لا يستطيع القاضي الفصل فيها . 


أ الالصاف 


والاتصاف «مالدعه ليس مبدأ بمكن من أن بقتضي من الغير أن يؤدي 
فقط واجبه الأحلاقي ( أن يكون محسناً كرياً ) » لكنه بدأ بقتضي شيا 
باسمه يسند إلى حقه ؛ لكن تعوزه الشروط اللازمة الي يحتاج إليها 
القافيي ليحدد ما هو مطلوب أو كيف تستجاب طلبات المتقاميي فثلا” 
في شركة نجاربة ذات أنصبة متساوية بين الشركاء » إذا فعل أكثر من شركائه » 


. من النرجلة الفرنسية‎ ٠١١ نظرية القائرن » ۾ 85 = ص‎ ١ )١( 
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لكنه حسر في بعض الصفقات الكامدة » فإنه بمكنه وفقاً للإنصاف أن يطالب 
بنصيب أكبر مما لائر الشركاء لكن القاضي لا يستطيع أن يحكم له إلا عا 
ينص عليه العقد » لأنه ليست لديه معطيرات فاك ممددة أخحرى والحادم 
الذي بصرف له مرته في مباية العام » وعدت ان العملة اتخفضت اثناء العام » 
فإنه لا يستطبع ان بطالب إلا بالمرتب المقرر له اصلا” قبل تخفيض قيمة 
العملة » وليس له ملجأ إلا الإنصاف ر والانصاف إله صامت »ء لا يمكن 
الاستماع إليه ) ذلك لأنه لم يتحدد شيء في العقد بهذا الخصوص » والقاضي 
لا يسنطيع ان بحكم بحسب شروط غير محدادة . 

وينتج عن هذا أن القول ب « محكمة الانصاف ١‏ قول بنطوي على تاقض . 
ولا محل لها إلا إذا كان الأمر يتعلق قوق القاضي نفسه ويستطيع هو التصرف 
فيها بشخصه ملا حين تتنازل الحكومة عن حقوقها او ديونها لصالح 
المدينين أو المنضررين » وإن كان من حقها رفض شكاواهم بمقتفى القانون . 

وشعار الانصاف هو ١‏ التطبيق الدقيق للقانون هو اشد انواع الظلم » 
اماز umm»‏ مناز سنه لكن لا إعكن علاج هلا الداء بواسطة 
القانون » وإن كان الأمر يتعلق بالقانون ؛ لأن الأمر إنما يرجع إلى محكمة 
الضمير تامع ٩ onu‏ > ينما كل قضية يحب ان تقدم إلى محكمة مدنية 
formu soli‏ , 


ب حق الضرورة 


و حق الضرورة كناة)أوسعععم هناذ المرعوم يقوم في ان يكون لي الحق » 
في الحالة التي أخاطر فيها بفقد حياتي » أن أنتزع حياة غيري الذي لم 
Polus (1)‏ = السسماء ¢ solum‏ = الأرض - أي حرفا محكمة الماء » محكمة 

الأرض . 
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يصبي باي ضرر . وواضح أن نظرية القانون ستكون في هذه الحالة في تناقض 
مع نفسهاء لأن الأمر لا يتعلق بمستبد ظالم يريد الاعتداء على حاتي ء فأسبقه 
بأن أتفي على حياته 6هنهولامطا مد مواعانم - وهي حالة التوصية 
فيها بالاعتدال ٥۳٣٠مص‏ لا تستند إلى نفس الحق ‏ بل يتعلق بالأخلاق › 
لأنه يتعلق بعنف مشروع ضد شخص لم يرتكب ضدأي أي عنف "© » 

ومن الواضح أن الكلام هنا لا بتعلق بالقانون المكتوب © بل بالحكم 
الذي يصدر من محكمة » إذ لا بمكن أن يوجد قانون عقوبات محكم بالاعدام 
على من يدفم شخصا عن لوح الحشب » الذي تشبث كلاهما به وهما على 
وشك الغرق » ابتغاء أن ينجو هو ذلك أن العقوبة ابي بمكن أن يفرضها 
مل هذا القانون لن تكون أكبر من فقد الحياة » وإذن فلن يكون له التأثير 
المقمود ذلك لأن هديد شر لا يزال غير يقيني ( فقد الحياة بقرار يصدر 
من المحكمة ) لا يمكن أن بفوق الحوف أمام شر يقيي أكيد ( هو الغرق ) 
لهذا فإن فعل المحافظة على النفس بالعنف يجب ألا يعد فعا بريثاً علاطةملتهه1 
بل ينبغي أن بعد غير قابل للعقاب impunibile‏ 

وشارة حق الضرورة هي : الضرورة لا تعرف قانوتاً طط «مد ممالعمععمم 
legem‏ . 


)1١(‏ « نظربة القانون » = ص ٠١6‏ من العرجمة اتفرنية 


اا 


۷ 


تقسبم نظربة اثقانون 


ويمكن تقسيم نظربة القانون مثلما فعل اليانوس ‏ إذا ها أوّلنا وصاباء 
تأوبلا” لم بفکر هو فيه بوضوح ٠‏ لکن يمكن أن يستخلص منها وهذه 
الوصايا هي 


١ه‏ كن" أمينا » هلب عاضدمط والأمانة القانرية تقوم ي أن 


)١(‏ دومتيرس الیانوس ‏ مامالا متلشصد9 فيه قانوني روماني » ولد في 
صور ( لنان حاليا ) في سنة ۱۷١‏ » وتوفي في روما سنة ۲۲۸ بعد اليلاد وكان 
قاضياً ر 7١١ 7٠١‏ ) ر صسصمالعطا امهم في عهد كركلا عل 
أرجع الرأي » وني عهد الكماندر سويرس صار رلا المحكمة عناه»:م وظل في 
هلا المنصب حى سنة ۲۲۸ حين تله البيريتوريتون ورهم مشاغله هله فد ألف 
کنا كثبرة في القانون يبدو آنا كانت تشمل كل فروع القانون » ويلغ عددها ۲۸۷ 
كناب لكنه لى يكن ففيها مبتكراً بقدر ما كان جماعاً واضح الأسلرب ؛ ما مكنه 
من أن يكون ذا تأثير بالغ في الفقه القانوني لعدة فرون » ولا يقل تأثبرأ في هلا المجال 
عن تأثير بارل ویابنبان. ولكن لم ببق لدينا من مؤ لفائه هله غير شلرات‌ناقصة من كتابه 
و النظم » معدملتطسدز اكتشفها جتطملافهظ لي فيا سنة 1۸419 › 
وكتاب معصاعهمة سطتعلديت مهللآ رلكنه مبتور البداية والنهاية وهلا 
الكتاب يتشابه كثيرا مع كناب ايوس : eti‏ هلا تفلا عن نقول راردا 
في ل مواد رغيره من کب القانرن الرومائي 


۲ 


يؤكد المرء قيمته برصفها قيمة إنسان في علاقته مع الآخرين وهلا واجب 
يعبر عنه بالقضية ولا تجعل من نفك مهرد وسيلة للآخرين » بل كلن" 
في شخصنا (لقنا؛ 2ج1) 

تنو لا ر بأحد » neminem lacde‏ »> حى لو أدى ذلك 
بك إلى أن تنفصل عن كل علاقة بالآخرين وتف من كل الحماعات الإنسانية 
lex iurldica (‏ ( 

۳ شارك ي الاجتماع بالآخرين (إذا لم يكن في وسعك جنب معاش رهم ) 
مع امكان محافظة كل واحد على ما ينتسب إليه tribute‏ عناوأناء suum‏ . وکن 
صياغة هذا البدأ هكذا ١‏ ادحل في جماعة فيها بستطيع كل واحد أن 
يمن ما مخصه صد أي فرد آخر » (6هك لماز >1) 

والقانون * » بوصفه علما منظماً > ينقسم إلى قانون * طبيعي لا 
يفوم إلا على مبادىء قبلية » وقانون ٠.‏ وضعي يصدر عن إرادة المشرع 

أما القانون * بوصفه ملكة الزام الغير بواجب » أي بوصفه مبدأ تشريعياً 
شرعيا يتعلق بالغير » فإنه ينقسم إلى قانون * فطري › وقانون * مكتسب 
والأول هو الحق الذي لكل إنسان بحكم الطبيعة » بغض النظر عن كل مرسوم 
قانوني ؛ والثاني هو الذي يفئرض مثل هذا المرسوم 

والح الفطري الوحيد هو الحرية بالمقدار الذي به يمكن أن يتعايش مع 
حرية الغير وفقاً لقانون كل . وهو حق مكفول للإنسان با هو إنسان » أي 
عمقعضى إنسانيته , 

وميدأ الحرية الفطرية يشمل في داخله على المساواة الفطرية > أي 


يمكن أن نستبدل بكلمة قانون في كل هله المراضع كلمة : حق . 
۳۴ 


الاستفلال » ومفاده ألا يكون المرء ملزماً ‏ عن طريق غيره ‏ يشي ء آخر 
غير ما يستطيع هو أن باز مهم به على التبادل » أي أن يكون الإنسان سيد نفسه 
sui luris‏ > وأن يكرن ي الأصل عادلا iui‏ لا ملام عله لأنه 
قبل كل عرسوم قانوني » لم يفعل شيا ظالمآ › وأن يكون قادرا على أن 
يفعل تجاه الغير ما لا يضر في ذاته الحم » على افعراض ألهم لا بريدون ذلك 
مثل أن يفضي إليهم بأفكاره » وأن بقول لهم شيا أو بعدهم بشي ء سواء 
كان ذلك صحيصاً أو كاذياً al «¢ veriloquium aut Falsiloquiurm‏ يترقف 
عليهم هم أن يريدوا تصديقه أو عدم تصدبقه 


وما عدا الحرية » فإن سائر الحقوق مكتسة » لأنها علاقات خارجية 
مؤسسة بين الإرادات الإنساتية وفقاً لقوانين كلية . 


ولا توجد علاقات قانونية إلا بين أشخاص لكن الأشخاص إما أن 
ينظر إليهم عل أنم أفراد يؤلفون مجتمعاً طببعا » في علاقانهم الناشئة مباشرة 
عن عليتهم بوصفهم كائنات حرة » وإما على ألم أعضاء في مجتمع مدني » 
في علافاتهم الناشئة عن تأسيس جماعة سياسية ومن هنا انقسم القانون إلى 
نوعين قانون حاص » وقانون عام . 


٣ فلفة العانون والسيامة ب‎ ۴٣ 


م 
القانون الخاص 


5 اللكية 


الموضوع الأساسي في القانون الخاص هو الملكية » أو على حد تعبير 
كنت وعالي ۲ و وعالك | عمماء9 مو8 & دمنه؟! عو ولحذا يبدأ له 
في النظرية العامة للقانون اللحاص بتعريف الملكية على النحو التالي ( مالي 
بحسب القانون وامناز دعصم هو ما أنا مرتبط به إلى درجة أن استعمال 
الغير له دون موافقي من شأنه أن يضر بي. والملكية هي الشرط الذاتي لامكان 
الاشتعمال ى عام 0ن 

لکن الشيء الحارج عي لا بمكن أن يكون لي إلا إذا استطعت أن أفتر ض 
أن من الممكن أن يصببي ضرر من استعمال الغير لشي ء لست مع ذلك مالكا له . 
فمن التناقض إذن أن يكون الشيء الحارج عي لي » اللهم إلا إذا فسّرنا كلمة 
الملكية تفسيرات متعددة ويم ذلك بأن نقسم الملكية إلى ملكية محسوسة » 
وملكية معقولة ٠‏ والأولى هي الملكية الفزيائية ( الطبيعية ) » والثانية هي الملكية 
القانونية لنفس الشيء 

وهذه التفرقة تختلف عن تفرقة جان جالك روسو ( « العقد الاجتماعي » 


. من الر جمة الفر نية‎ ١١8 (نظرية القانون و » ص‎ )١( 


در 


١‏ 8 بين و التملك وهوعهههم » الذي هو ليس إلا نتيجة القوة 
أو حق الشاغل الأول » وبين الملكية 64نطم٣۶‏ الي لا بمكن أن تقوم 
إلا على أساس سند وضعي كاناومم ع0 », 


« والعبارة الشيه خارجاً عي بمكن أن تعي إما أنه شيء ممتلف 
عي - أو أنه شي ء موضوع في مكان آنحر في المكان أو في الزمان وبالمعى 
الأول فقط يمكن أن تتصور الملكية على أنها ملكية عقلية ؛ أما بالمعنى الثاني 
نيجب أن تسمى ملكية تجريبية - واللكية المعقولة ( إذا كانت ممكنة ) فإ 
ملكية بدون حيازة detenlio‏ 6 ¢ 


۾ =1 المصادرة اتمانونية للعقل العمل 

ومن المصادرات القبلية للمفل العمل أن بعتبر ويعامل كل شيء على أن 
د ما لي » و ومالك ۲ ممكنان › أي أنه من المخالف للقانون أن يكون شيء ما 
من أشياء الإرادة في ذاته ( موضوعياً ) بدون مالك مداللناه :م 

وهله المصادرة يمكن أن تسمى فانونا مر حصا هالتقتهمعم lex‏ للعقل 
العمل بعطينا قدرة لا نستطيع أن نستخرجها من التصورات البسيطة للقانرن 
( للحق ) بوجه عام » وأقصد با القدرة على أن تفرض على ساثر الناس التراماً 
هو الامتناع من استعمال بعض موضوعات إرادتنا » لأننا أخدناها في ملكيتنا 
من قبل 

ومن يرد أن يؤكد أن شيا ما ملكه يجب أن يكون حائراً لهذا الشيء » 
لأنه إن لم يكن حائزا له » فإنه لن يضار باستعمال الغير له دون موافقته 


١١١ 114 الككتاب نفسه  ترجمة فرنبة ص‎ )١( 


o 


YY 3‏ المملركات الحارجة 
والأشياء الحارجبة لا يمكن أن تكون إلا على ثلاثة أنواع 
۱ - شيء( بدني ) خارج ذاق ؛ 

۲ - إرادة الغير فما يتعلق بفعل معين 15نهاوع8:8 ؛ 


۳ حالة الغير بالنسبة إلي' أنا > وفقاً لمقولات الحرهر » والعلة » 
والاشتراك ؛اعدءعدنءصءت بيي وبين الأشياء الحارجية وفقا لقوانين الحرية . 


ولا أستطيع أن اقول عن شيء في المكان ( شيء مادي ) إنه ملكي إلا" 
إذا كنت أستطيع » على الرغم من أني لا أحوزه حبازة مادية ‏ أن أدعي 
أنني أحوزه » حيازة فعلية أخرى ليست مادية فمئلا لا أستطيع أن أقول 
إن هله التفادة ملكي لأنها في يدي ( أي أحوزها ماديا ) » بل فقط إذا كنت 
أستطيع أن أقول أنا أملكها » وإن كنت أستطيع أن آخذها من يدي وأضعها 
في مكان آخر كذلك لا أستطيع أن أقول عن الأرض التي أتمداد عليها 
إلما ملكي لأني أتمدد عليها » بل فقط إذا كنت أستطيع أن أداعي أنها دائماً 
ي حوزتي » على الرغم من أني غادرما إن من بود أن ينترع التفاحة من 
بدي » أو بطردني من المكان الذي أتمدد فيه بضر بي من احية ملكيي الباطنة 
( أي حريتي ) » لكنه لا يضر بي من ناحية ملكيتي اللحارجية إذا لم أستطع أن 
أثبت أني املك الشيء حى لو لم يكن في حيازئي وإلا فلا أستطيم أن 
أقول عن التفاحة أو الأرض إنبما ملكي 

كذلك لا أستطيع أن أقرل عن شي ء أعارني إياه شخص آخر إنه ملكي 
إذا كنت أستطيع فقط أن أقول إن الشيء المعار صار ملكي في نفس الوقت 
الذي صدر فيه وعده Pactum re inihım‏ ؛ وإئما فقط إذا كنت أستطيع أن 
أدعي أني أملك إرادة الغبر ( أي حمله على هذه الإعارة ) » وإن كان وقت 
الإعارة لم حن" بعد ؛ وإذن فإن وعد الغبر يعد من الملكية باه ه1:ههناطه 


رأستطيع أن أعد الاعارة ملكي ؛ حى لو لم بصر الشيء الموعود به في حوزتي 
بعد 

عر بو 5 بي او خادمي إنه ملكي لا لأني 
اراد ۴ا 0 رطالا > حی لو كانوا بمنأى عن إرادتي 
ولا أحوزهم ماديا ني الوقت الحاضر 

والمملوك الارجي هر الشيء الذي هو خارج مى ولا يمكن منعي من 
النصرف فيه على النحو الدي محلو لي دون أن يكون في ذلك إضرار ني وهلا 
تعريف اسمي أما التعريف الحقيقي » أي الذي يكفي لاستباطه فهو 
المملوك الخارجي هو ما لا بعكن منعي من التصرف فيه دون أن يكرن في ذلك 
الع الحاق الضرر بي » حى لو لم يككن ني حيازتي مادباً 

ولا بد لي من حيازة الشيء الحارجي بطريقة ما > إذا صف بأنه ملكي ؛ 
وإلا فإن من يتصرف في هذا الشيء ضد إرادتي لا يؤر في ولا يضر بي في 
نفس الوقت . وإذن لا بد من افئراضص ملكية معقولة «ممءصتنامه 88و۴0 
ممكنة إذا كان يحب وجود ملكية خخارجية ؛ وليست الحبازة اافعلية غير ملكية 
ي الظاهرة Poses Phanomenon‏ 2 وإن كان الشي ء الذي أملكه لا بعد 
ظاهرة » بل شیا في ذاته وهذا لا ينبغي مم أن أقول أنا أملك حقاً ي هلا 
الي ء ء أو ذاك » بل علي أن أقول أن للك هلا الشيء أو ذاك بطريقة 
قانونية فقط ذلك لأن الحق هو تملك عقلي لشيء › وتملك النملك سيكون 
تعبيراً بلا معی 

واللالاصة أن الشبيء اللحارجي لا يكون ملكي إلا بالقدر الدي به أستطيع 
بحق أن أفترض أني لحن بي ضرر من استعمال الغير له » بينما آنا لا أحوزه 
فملا" وتصور شيء خارجي على أنه ملوك سيكون منناقضا إذا لم يكن 
هناك ملك معقول » بالاضافة إلى التبلك المحسوصس والتملك المعقول يسمى 


و 


كللك لأنه مستقل عن الحيازة المادية ؛ وهو حق الملكية بالمعى الحقيني 


وم مصادرة للعقل العملي تقول إنه ما يضاد القانون كل قاعدة توضع 
موضوع القانون وتقضي بأن شيئاً خارج حرية إرادة الذات يجب أن يعتبر 
بدون مالك للل ٠‏ لأن العقل العملي لا يمكن أن يأمر بالتخاعي 
عن استعمال شي ء ما دون أن يكون في ذلك ما يضاد ممارسة الحرية الحارجية : 
ولا بمكن أن يملع إلا ما يتعارض مع هذه الحرية الي تنظمها القوانين العامة 
ومن هنا فإني أكون مالكاً شرعياً للشي ء الذي في حوزني ٠»‏ إذا كان الغير 
ملزمآ بالامتتاع عن استعماله دون موافقني لکن لكي يكون الغير ملزما بهذا 
الالتزام » يحب أن يقروا به » أي يجب أن يتخلتوا عن كل ادعاء ني هذا 
الشيء تاركين لي حق الاستعمال وحدي وفعل التخلي هذا يفترض حالة لم 
تستبعد فيها أبة إرادة عن امتلاك أي شيء ؛ وكانت فيها ملكية جميع الأشياء 
عل المشاع ai Communlo poasessionls origin aria‏ لبتخل شخص عن 
ملكية شي ء معين › فلا بد أنه كان على الأقل مشاركاً في ملكيته : وإلا 
لم يكن هناك مجال للكلام عن ١‏ التخلي » فالتخلى لا يكون إلا مما مملكه 
المرء من قبل »ولا ينخل المرء عمسا لا بملك . وإذن كان هناك حق أولي' للجميع 
في كل شيء » وإلا لا أمكن تبرير الملكية الفردية ومع ذلك يحب ألا نعتبر 
حالة الملكية على المشاع ( أو المشتركة ) هذه حالة واقعية قد وجدت بالفعل 
في الأصل ٠‏ بل هي عجرد فكرة من أفكار العقل العملي مفادها أن إرادة من 
بتملّك شيا يحب أن تصادق عليها إرادة الآخرين وعلى هذا فإن حق الملكية 
يقوم ‏ لا على أساس علاقة المالك بالشيء المملوك - بل على أساس علاقة 
المالك بسائر الأشخاص اللمفترض مثالياً أن له نفس الحق في ملكية هذا الشيء 


24 


ويضرب كنت ها هنا( 8 6)مثلا” بالأرض فيقول وإنه حى لو اعتبرنا 
مساحة ما من الأرض أنها حرة أو محدادة بأنها كذلك أي مفتوحة لاستعمال 


۴۸ 


كل إنسان » فلا يمكننا مع ذلك أن نقول إنها حرة ( مباحة ) بالطبيعة وأصلياً 
( على الأصل ) سابقاً على كل صك ( حجة ) قانونا ؛ لأن ذلك سيكون 
علاقة بالأشياء » أي بالأرض » من شأنا أن تكون نفا ملكبة كل واحد ؛ 
لكن للا كانت حرية ( إباحة ) الأرض بالنبة إلى كل واحد منعاً له من 
استعماها » فإن هذا بةنضي ملكية مشتركة للأرض ء وهو أمر لا بمكن أن 
بحدث دون عفد والأرض الي لا يمكن أن تكون حرة ( مباحة ) إلا 
بتأثير عفد يجب إذن أن تنتسب فالا" إلى كل الأفراد ( تجتمعين فيما بينهم ) 
الذين يمنع كل منهم الآخر على التبادل » أو يوقف » استعماها 

ملاحظة وهلا الاشتراك الاصلي في الأرض ومعه الاشتراك في الأشياء 
الموجودة فيها 8تمهماواءه الصد؟ وأمهدمنت هر فكرة ذات حقيقة 
موضوعبة ( عملية قانونيا ) > وينبغي تمبيزها بوضوح من الاشراك الاولي 
8 ولصاوتتوهت الذي هو عرد فرض خحراي وملاء!] ؛ ذلك 
أن هذا الأخير كان لا بد أن يكون اشتراكاً مؤساً ينطتعة؛ وكان 
بحب أن يتولد عقد به كان على المميع أن يتخلوا عن التملك الخحاص ٠»‏ وفيه 
كل واحد بضمه ملكيته إلى ملكية الآخرين سيحوله إلى ملكبة مشركة 
وكان التاريخ سينبئنا بشاهد عل ذلك . أما أن نعتبر مثل هذه العملية ألا امتلاله 
أصي مبلممتهنره وأن نقرر أن كل إنسان استطاع وأقام على هذا 
الأساس ملكية خاصة ؛ فهذا تناقض !3 ٠‏ 

كذلك ينبني أن يز من الملكية الاقامة أو الشغل معلءء دمنهااطفط ؛ 
كنا ينبفي أن نيز الاستبلاء على الأرض بغرض امتلاكها فيما بعد - من 
سكنها أو الإقامة فيها مداهامعصا الذي هو التملك الدائم الخاص لكان ما › 
لكنه لا يترقف إلا على وجود الشخص فيه وعرد التملك المادي ( الحيازة 
لماعل للأرض هو حق في الشيء ٠‏ وإن كان لا يكفي بعد ليعتير 


)١(‏ «نظرية القانون 1١»‏ د: 8 5 ص ٠١١-١٠۲١‏ عن الترجمة الفرنسية 


۳ 


ملكية وهو بالنبة إل الغير بوصفه أول تملك فإنه يتفق مع قانون الحرية 
الحارجية » وهو في نفس الوقت متضمن في الملكية المشتركة الأصلية الي تضمن 
قبلياً الأساس في إمكان الملكية الحاصة ؛ وتعاً لذلك فإن مضايقة الحائز الأول 
لأرض في استعماله إياها يعد" إحداث ضرر به ١‏ وهكذا فإن الاستيلاء 
الأول له إذن أساس قانولي فندنءءعمومم سلدان؟ هو الملكية المشئركة 
الأصلة ؛ والعبارة ١‏ طربى للمالكين | ! ماصع لزوومم لامعا » مبداً 
في القانون الطبيعي بمقتضاه لا يلزم إنسان بتبرير ملكيته » وهذا المبدأ يجعل من 
الاستيلاء الأول أساساً قانو ن للامتلاك » بمكن أن يستند إليه كل مالك أول ‏ ع 
رإمكان هذا الامتلاك هو استنباط من المصادرة القانونية للعقل العمل « من 
الواجب القانوفي أن يفعل المرء تجاه الغير بحيث يمكن ما هو خارجي ( مفيد ) 
أن ينظر إليه کل واحد على أنه ملكه » 

والعلاقة القائمة بين ما أملكه وبيي هي عبر د علاقة قانونية بين إرادتي ربين 
الشيء المملوك › وفقا لفكرة الملكية المعقولة » بغض النظر عن العلاقة بالشي ء 
في المكان والزمان فمئلا” الأرض الي أملكها » ولكني بعيد الآن عنها » 
تقطم بأن الملكية الفانونية هي علاقة فعلية وليست مادية » وإلا لاقتضى 
الأمر أن أكرن حاضرا ني مكانين في وقت واحد » وهلا تناقض بين 

ومن هنا ننشأ النقيضة التالية 

الموضوع من الممكن أن أكون مالكا لشيء حارج عي على الرغم 
من ني لست حائراً له 

نقيض الموضوع : ليس هن الممكن أن أكون مالك لشيء خارج عي » 
إن لم أكن حائرا له . ش 
)١(‏ الكتاب نفه ١ 1١‏ 8 45س ص ١175‏ من الترجمة الفرئسية . 
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لمحل كلتا القضبتين صحيحة الأولى » إذا فهمت من الملكية الملكية 
المحسوسة وموءصدمعهام دزوععويودم ؛ والثانية » إذا فهمت من الملكة 
الملكة المعقولة المحضة Posseesnon noumenon‏ 


لكي حين أعلن عن ملكبتي لشي ء فإني أعلن في نفس الوقت أن على 
الغبر أن يمتنع عن استعماله إلا بإذني لكن هذا الالترام من جانب الغير لا 
يمكن أن يوجد إلا ي مجتمع قانوني تسيطر عليه سلطة تشريعية عامة » أي 
مجتمع مدني ذلك إني لا أشعر بأنتي ملزم باحترام ملك الفير المداعى إلا 
إذا أكد لي الغبر احتر امه للا اداعي ملكه وهذا الضمان لا يقتضي أي صك 
قانوني خاص لأنه مندرج بالفعل في تصور الالترام القانوفي الحارمجي 
بمورجب الكلية وبالتالي التبادل في الالترام المستمد من قاعدة كلية ولا 
كان من الواضح أن إرادة الفرد فيما يتعلق بامتلاك خارجي لا يمكن أن تعد 
قانوناً ملزماً لكل أحد » فلا بد من وجود إرادة قادرة على إلزام كل أحد » 
إرادة عامة شاملة مشتركة ذات سلطة كافية هي وحدها الي تستطيع أن تقدام 
لكل واحد هذا الضمان . والمجتمع الخاضع لتشريع كلي خارجي ( أي عام ) 
مزود بفوة هو المجتمع ادلي وإذن ففي المجتمع المدني وحده بمكن وجود 
ملكبة خارجية 

وبلزم عن هذا لازمة هي أنه إذا كان من الممكن قانوناً أن يملك 
الإنسان شيا خخارجاً عنه » فيجب أن يكون في وسع هذا الشخص أن برغم 
كل أولثاث الذين يمكن أن يقع في نزاع معهم بخصوص هذه الملكية ‏ بر غمهم 
على الدخول معه في تنظيم مدني Constıutiou civile‏ 

لكن قبل هذا التنظيم المدني يجب الاقرار بإمكان الملكية > وبالحق في 
لقا كل الاج يكن إن امامل سك »ار قاع عل الح ليق وا تال 
بمكن أن يضمن لنا ذلك ولكن إلى أن يوجد هذا التنظيم الذي لا يمكن أن 
يقوم إلا على أساس الإرادة المشتركة > فإن كل ملكية تعتبر ملكية مؤقتة 3 
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أما بعد إبحاد هذا التنظيم المدلي فإن الملكية تعتبر ا Pérernptoire‏ 
وقبل الدخول في هذا التنظيم يقاوم الشخص عن حق” كل أولئك الذين 
لا يرضون به ويريدون 5 بزعجوه عن ملكيته الموقوتة » وذلك لأنه إذا 
أرادت إرادة سائر الناس أن نفرض عليه الالتزام بالامتناع من هذا التملك › 
فإن هذه الإرادة ما هي إلا إرادة طرف واحد . وبالنالي ليس لا حق أكثر 
من حق الطرف الآخر حى لو كان فرداً واحداً » مالم يلترم الجميع على 
السواء باحترام حق الملكية . 

والموضوعات الي بمكن امتلاكها على ثلاثة أنواع 

أ - الأشياء العينية ؛ 

ب - الترامات الأشخاص ؛ 

+ - الأشخاص . 

ومن هنا انقسم القانون اللحاص إلى 

| - قانون عيبي اع ااهل 

ب - قانون شخصي ( قائون الالترامات ) اعمدموععم اهل 


ج قانون الأحوال الشخصية drolt personnel ré!‏ . 


؟ - القانون المي 
وأهم مشكلة في القانون المي هي الامتلاك الأصلي للأموال › 
إذ لا بد من وجود امتلاك أصلي . ولنفئرض أن كل الناس كانوا في الأصل 
بعتلكون على المشاع كل الأموال العينية مع إرادة طبيعية في اجتناء عار لا ؛ 
لكن التعارض الذي لا مفر منه بين الأفراد سيؤدي إلى حرمالهم جميعاً من 
الانتفاع ,هذه الأموال إذا لم توجد قاعدة بمقتضاها الامتلاك الشخصي رمكن 


الف 


تحقيقه لكل شيء من الال المشترك . لكن قبل الاقرار ببذه القاعدة من جانب 
الامتلاك الأصلي والامتلاك الأصلي هو الذي لا يشتق من ملكية الغير 
وأنا أقتي الشيء حين أجعل «نتتثك الشيء لي وي الأصل لا شيء 
أن يكون مأخو ذا ( مشتقاً ) من ملك الغير 

١‏ ومبدأ الاقتناء اللحارجي هو ما أخضعه لقرتي ( وفقاً لقانرن الهرية 
المارجية ) ولدي القدرة على استعماله بوصفه موضوعا لإرادتي ( وفقاآ 
لمصادرة العمل العملي ) » وأخيرا › ما أريد أن يكون لي ( ولق لفكرة إرادة 
مرحدة ممكنة ) هذا لي . 

ولحظات و4معدمهناة الاقتناء الأصلي هي إذن 

2» الشي ء الذي ليس ملكا لأحد‎ ge appréheasion الاسعلاء‎ ١ 
وإلا لتعارض مم حربة الغير حب القوانين الكية وهلا الاستلاء هو‎ 
تملك لموضوع الإرادة في المكان والزمان ؛ وهكذا فإن الملكية الي أضع نفسي‎ 
ملموعووهط‎ Phaenomenon فيها هي ملكبة في الظاهر‎ 

"١‏ الإعلان «نادمواعمك عن ملكية هذا الموضوع وعن فعل إرادتي 
الذي به أمنع الفير من آي استعمال له 

 ةركفلا التملك دنادنءممممه باعتباره فعل إرادة منشثة  في‎ ٣ 
تشريعاً لإرادة تشرع كايا وخارجيا » وبجذا التملك يلترم كل واحد بان‎ 
بتفق مم إرادني !"© ع‎ 

ولا يقصد بالقانرن العيي علهم: س1 الحن في الثيء نقط صا هدا 


)١(‏ «انظرية القانون ١ 1١»‏ ١٠س‏ ص 1741١”‏ من الت جمة الفر نة 
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بل وأيضا جموع القوانين الي تتعلق بالملكبة العينية . 

وطبعاً لو لم يوجد غير شخص واحد على الأرض » فلا بمكن التحدث 
عن حقه في شي ء حارجي لأن بينه بوصفه شخصا ء وسائر الأشياء الحارجية 
برصفها أشياء » لا يوجد أبة علاقة الترام وغذا فلا جوز الكلام عن حق أي 
شيء » بل عن حى شخص ما تجاه شخص آخر يشارك الباقين في الملكية في 
المجتمع المدني . 


وأول اقتناء لشيء هو اقتناء الأرض ٠»‏ ونقصد بالأرض كل جزء من 
الأرض المعمورة » ويدخل في ذلك ما عليها » لآن الأرض بثابة جوهر » 
وما عليها من أعراض لا ننفصل عن هذا الجوهر 

وكل أرض كن أن تمتلك أصلياً » وأساس امكان هذا الامتلاك هو 
الشركة الأصلية ني الأرض بوجه عام والحملة الأولى من هذا القول تقوم 
على أساس مصادرة العقل العملي الي أشرنا إليها قبل مرارا وهي الي تقضي 
بأن من الممكن أن أمتلك أي موضوع خارجي تريده إرادتي والحملة الثانية 
تقوم على أساس ما يلي ني الأصل يمتلك الناس جميعاً الأرض » أي أن لهم 
الحق أن يكونوا حيث القت بهم الطبيعة أو الصدفة ( بدون إرادتهم) وهذا 
الامتلاك - ويتميز من الاقامة مومه امتلاك مشترك . نتيجة لوحدة 
كل الأماكن على سطح الأرض وامتلاك كل الناس على الأرض » السابق 
لكل صك قانوني من جانبهم ( وهو إذن امتلاك أنشأته الطبيعة نفسها ) هو 
ملكية مشتركة أصلية poses original‏ متساسصمم0 فكرتها لست 
تجريية “ولا تتوقف على ظروف زمانية ء مثل الملكية المشتركة الأولية 
Ay Communio primaeva‏ فكرة خيالية لا ممكن البرهنة عليها 0 بل هي 
بالعكس فكرة عملية عقلية تحنوي قبليا على المبدأ الوحيد الدي بمقتضاه يمكن كل 

£ 


الناس أن ينتفعوا بمكانمم على الأرض » تبعاً لقوانين الحق . 


والسند القانوني هلا الامتلاك هو وضم اليك occupation, occupolio‏ 
ووضع اليد هو امتلاك موضوع خارجي للإرادة بفعل من الإرادة من جانب 
واحد 196:8(18لهنا واماد وإمكان هذه الطريقة من طرق 
كسب الملكية لا بعكن أن يفهم على أساس مبادىء » بل هو على العكس من 
ذلك نتبجة مباشرة لمصادرة العقل العملي الي أشرنا إليها من قبل مرار؟ لكن 
هذه الإرادة نفسها لا بمكن أن محؤل اكتاباً للملكية حارج إلا بالقدر 
الذي يكون به منضمآ في إرادة قبلبة موحدة ( أي ناشئة عن اجتماع إرادات 
كل الذين يمكن أن تقوم فيما بينهم رابطة عملية ) تحكم حكماً مطلفاً » لأن 
الإرادة الي من جانب واحد لا يمكن أن تفرض التراما »> بل لا بد هذا من 
إرادة شاملة للجميع » إرادة فعلية » إرادة موحدة بالضرورة ؛ وهلا السبب 
ا في :وخيدها اکر ب 

ولا ترجد ملكية قطعية ماوإ)وصعخم إلا في ننظم مدي أما أي 
حالة الطبيعية فلا يمكن امتلاك شي ء إلا امتلاكا وقتياً 

والسند العقلي للملكبة لا يمكن أن يقوم إلا في فكرة ١‏ إرادة قبلية موحدة 
الجميع » . وهذه ‏ الفكرة ؛ تفترض ضما كشرط لا غى عنه Conditlo alne‏ 
دمه عسو » لأن الإرادة الحزئية ( الفردية ) لا بعكن أن تفرض على الآخمرين 
تراما لا يفرضص عليهم إلا من هله الإرادة الحزئية . 

وحالة الإرادة الموحدة بالفعل على حو كلي من أجل تشريع هي الحالة 


المديية اناك état‏ 
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والملكية الفطعية عنئزه:مجوعء»م لا توجد إلا في حالة وجود حالة مدئية » 
أي مجتمع مدني 

١‏ وهنا بضع كنت الؤال التالي إلى أي مدى بحت للإنسان أن يملك 
أرضاً ؟ 

ويجيب عليه فائلا” إلى أقصى «لمى تمتد إليه قدرته » أي إلى أقصى مدي 
يستطيع من يريد امتلاكها أن يحميها ٠‏ وكأن الأرض تقول إذا كنت لا 
تستطيع أن نحميي » فأنت لا تستطيع أن تسيطر علي وبحب حل المشكلة 
بنفس الطريقة فيما يتعلق بالبحر الحر أو المغلق ملا“ لا يستطيع إنان أن 
بصطاد » أو يستخرج من أعماق البحر العنبر الأصفر © › الخ عند شاطىء 
دولة تقع في داخل المسافة الي تصل إليها طلقات المدافم 9" ) 

۲ - وبأل مؤالا” آخر مهما عصريا الان وهو هل الشغل في الأرض 
( زراعتها » تجفيفها » الخ ) ضروري لامتلاكها ؟ 

وجيب كلا ! ولأثنه لما كانت هله الأشكال من التنويع spécificatlon‏ 
يت غير أعراض » فإنها لا تكون مو ضوع الملكية الباشرة » ولا يمكن أن 
تتتسب إلى الشخص إلا بالقدر الذي به بم الإقرار له بملكية الجوهر 
(الأرض) والشغل »؛ إذا تعلق الأمر بأول امتلاك » ليس إلا علامة خحارجية 
على الاستيلاء » ويمكن أن يبدل به علامات أخرى كثبرة نكلف بجهوداً 
أقل ؛ ( الموضم نفه) 


۳ - وسؤال ثالث هل يمكن التعرض للشخص في فعل الاستبلاء » 


(1) كان بحر البلطيق ‏ حبث تقوم بلدة كينجسبرج فط رأس كنت - هو الذي 
يزود أوربا بالعنير الأصفر . رهلا المنبر من أصل ناي أحفوري 10 وأصله 
صمغ صنوبر تحجر . وهو صلب شه شفاف › ويستخدم للزيلة . 

)١(‏ «نظرية القانئرن: ١١ 4 ۲ 1١‏ ملاحظة = ص 11١‏ ترججمة فرنية 


٤ 


بحيث لا ينمتع واحد منهما بحق الأولية > وبذا ت تبقى الأرض حرة لا علكها 


أحد ؟ 

ويب كنت « إن هذا التعرض لا يمكن أن بقع بطريقة مطلقة » 
لأنه كي يتعرض له الغير يحب أن يكون هذا الغير على أرض عجاورة » ويمكن 
أن ياقى من يتعرض له مع هذا الأرض » وتبعاً لذلك فإن التعرض المطلق 
هو تناقض أما التعرض الي فيما بخص أرضاً معيئة يراد أن تبقى بور ؛ 
كأرض فاصلة بين جارين » فهذا إعكن أن يتفق مع حق وضع اليد ؛ لكن 
هذه الأرض ستكون في الواقم لكلا الحار بن ولا تكون بغير مالك !الات مع 


ذلك لأنبما يستعملانها حدا فاصلا بينهما 
٤‏ وسؤال رابع هل يستطيع الإنسان أن يملك شيا على أرض لا جزء 
فيها ملوك لأحد ؟ 


والحواب نعم | "كا في منغوليا حيث يحق لكل واحد أن يرك المتاع 
الذي له أو أن يستولي على الفرس الذي فر منه برصفه ملكه . لأنه لما كانت 
كل الأرض ملكا للشعب ؛ فإن في وسع كل واحد استعمالها 

ه ‏ وسؤال خامس هل يحق لشعبين متجاورين أن يقاوم أحدهما الآخر 
إذا أراد أن يفرض عليه طريقة استغلال للأرض غير طريقته: مثلا“ أن يفرضص 
شعب صياد على شعب رعاة أو مزارعين الخ طريقته في الاستغلال ؟ نعم » 
يحق للثاني أن يقاوم الأول الذي يريد أن يفرض عليه طريقته » ذلك لأن طريقة 
عيش كل منهما أمر يتوقف على إرادة كل منهما اللناصة مداع مم 
متلعة؛ طالما ظل كل منهما في نطاق أرضه اللخاصة . 

› أثار فيه كنت مشكلة الاستعمار‎ ١ وهنا بأتي سؤال سادس وأخير‎ - ١ 
: ودمغه بأنه ظلم فاحش . وهاك نصي كلامه  بحروفه لأهميته‎ 


(1) «نظرية القانون 7:1 : 8 16 .عاص 15 من الرجمة الفرنسية 
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« ويمكن أن نتساءل في خحاتمة المطاف إذا وضعتنا إرادئنا اللحاصة » 
لا الطبيعة ولا الصدفة » في جوار شعب لا يشر بأي أمل في أن نعقد وإباه 
علاقة مدنية - فهل بح لنا أن نقيم فيه مستعمرات بالقوة أو ( وهذا لس 
أحسن حالا” ) بشراء مدلس » وذلك بغرض اقامة هذه العلاقة وجعل هؤلاء 
الناس ( المتوحشين ) ينتقلون إلى حالة قانونية ( مثل المتوحشين في أمريكا » 
والموتنتوت » ومكان هولندة الحديدة ) » وأن نصح تحن بذلك مالكين 
لأرضهم وأن نستغل تفوقنا عليهم دون أدنى اعتبار الكيتهم الأولى ؟ إن 
الطبيعة نفسها ( وهي تفزع من الفراغ ) يبدو أنها تقتضي ذلك » خصوصاً 
وأن مساحات أخرى من العام مأهولة على نحو عظيم كانت ستبقى » بل كانت 
لا محالة متبقى » خالية من الكان المتمدنين › وكانت الغاية من الحلق إذن 
ستضيع ( لو لم يفعل ذلك ) ؟ لكن من السهل أن نرى وراء هذا النقاب من 
الظلم ( اليسوعية ) تجنيدا لكل الرسائل في سبيل الرصول إلى غاية حمنة ظ 
وهذا فإن هذه الطربقة لامتلاك الأرض يحب رفضها » 


ومعنى هذا النص بكل وضوح هو أنه لا يحق لشعب استعمار شعب آآخر 
والاستيلاء على أرضه بدعوى نشر المدنية في هذا الأخير » أو بدعوى استغلال 
أرضه على نحو أفضل ٠»‏ أو بدعوى إصلاح أحواله المادية أو الروحية » 
الاقتصادية أو الفكرية فهذه دعوى باطلة نقوم على المبدأ البسوعي الحسيس 
وهو أن الغاية تبر ر الواسطة أو الوسيلة 


ورد كنت ها هنا يتفق مع البدأ اللي وضعه في السؤال الثاني حين قرر 

أن شغل الأرض ليس ضرورياً لتبرير حق اللكة » لأن شغلها هو نوع من 

التعديل العترّضي لأحوالها » وهو أمر لا يمكن أن يعطي من الحق أكثر من 

الجوهر أي ملكية الأرض نفسها على أية حالة كانت فلا يستطيم أحد أن 

بنازع أحدا مالكآ لأرض حق ملكبته بدعوى أنه أقدر على فلاحتها واسثمارها 

وامتغلالما فمى ما ثبت امتلاك أصل العين ٠»‏ فلا يمكن المنازعة أي هذه 
A‏ 


الملكية بدعوى أبا كانت من الدعاوى المستمدة من القدرة على فلاحة الأرض 
أو استغلالما على حو أفضل . 

وبهدا رد كنت سلف على أولئك الذين سيأئون في القرن التاسم عشر 
والقرن العشرين وید عون دعاواهم الكاذبة الظالمة من مثل أن رض لن أن 


بفلحها : أو لمن هو أقدر على فلاحتها » وما شابه ذلك من التخرصات 
الماركسية © 

وقد عاد كنت فأكد هذا المعى مرة أخرى في الملاحظة الواردة في ۾ ١۷‏ 
( الحزء الأول القسم الأول ؛ الفصل الأول © ص ٠۲١‏ من الرجمة 
الفرنسية ) فقال ١‏ من الواضح جداً أن العمل الأول » أو التحديد الأول »> 
2 و على وجه العموم التشكبل الأول Formgebung‏ لأرضٍ ما لا يمكن أن 
بعطي سند لملكبتها » أي أن ملكية العرض لا بمكن أن تصلح أسامآ للملكية 
القانونية للجوهر » بل على العكس تام ملكي وملكبتك يحب أن تستنبط من 
ملكية الحوهر : وهكذا فإن من أعطى كل عناية لأرض لم تكن ملكه فإنه يفقد 
تبه ومجهوده تجاه المالك الأول » ومن الغريب أن يزعم إنسان أنه بعمله 
يستطيع أن يلزم الشي ء الذي عمل فيه أن يكون في خدمته › أي ملكه . 

أما الأجسام الموجودة على أرض صارت ملكي فإنما من حقي إذا لم تكن ملكا 
من قبل لأحد ؛ ولست في حاجة إلى أي سند قانوني خاص لاثبات هذه الملكية. 
إذ يمكن عدها عثابة أعر اض لاصنة أو داخلة في اللترهر nee‏ تع ire‏ 


(1) اعرف كارل فورلندر وهو اشتراكي بأن ۾ كنت نفسه لم يكن بأي حال من الأحوال 
اشتراكياً ¢ ب راجع Karl Voraddr Kant und Mar ali‏ ص )” 
وهذا ما ينبغي توكيده بكل قوة » حصوصاً لأن بعض ذوي التزعة الكتية ابمحديدة 
قد زعموا أن لدى كنت نزعة ولو حفيغة إلى الاشراكية ١‏ وراجع في هذا أيضاً 

WIlbeln Metıger Unterruchiumgen 
zur Sltten ل‎ Rechtslehre Kants und Fichtes, S. 99. Heldelbarg, 1912. 


4 فلسفة القانون واليامة ‏ 6 


وبناء على نفس البدأ محكم هل بمكن الأرض الي أمتلكها أن تمتد إلى ما بعد 
الأرض » على جزء من البحر ( مم الحق ني الصيد على الشاطىء . واستخراج 
العتبر الأصفر › الخ ) ويرى كنت أن هذا الحق يتقرر بالكيفية التالية 
« إن ملكيي تمتد إلى حيث تمتد قدرتي الميكانيكية ؛ ابتداء من مسكي ء 
على أن أحمي أرضي ضد الحجمات الأجنبية ( ثلا" إلى المدى الذي تصل 
إليه طلقات المدافع ابتداء من الشاطىء ) ويكون البحر مغلقاً حى ذلك 
المدى « mare clsurum‏ > وأما ما يتلوه فلا يعد ملكا لأحد » بل بحرا 
مفتوحاً صد طا ممم أما آثار الغرق - من ناس وأمتعة لهم - فإنه لما 
كان الغرق أمر؟ غير إرادي » فإنه لا يعطي أي حى امتلاك لمالك الشاطىء » 
ولا بمكن أيضاً أن يعد بلا صاحب «لالللده هعد وي مقابل ذلك فإن 
النهر يمكن أن يلك بالشروط المذكورة › ويملكه من بملك شاطثيه مهما 
اتسعت هذه الملكية 


ب - القانون الشخصي 


الالترامات 


ونتفل من القانون المي . أو قانون الملكية العينية كما يقال اليوم › 
إلى القانون الشخصي أو الالترامات 

وهنا جد أولا” أن القانون الشخصي لا بنطوي أبدا على أبة ملكية أصيلة 
فإني لا أستطيم أن أمتلك ما للغير إلا برضاه اللحاص ولكي يصبح الشيء 
المملوك يعتبر ملكا لي ؛ فلا بد للغير أن يتنازل عنه وينقل ملكيته إل" والشكل 
المعتاد لحذه الطريقة في اكتساب الملكية هو العقد وي كل عقد يوجد فعلان 
محضير يان هما العرض والقول › وفعلان تأسيسيّان هما الوعد » والموافقة . 
ومع ذلك فلا إرادة الواعد وحدها » ولا إرادة الموافق وحدها كافية لتأسيس 
العقد بل لا بد من اجتماع كلتا الارادتين معا كيف يمكن ذلك لا من حيث 
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الثرتيب الزمي [علان الارادتين لا يمكن إلا أن. يكون متالباً » أي لا في وقت 
واحد فمن ذا يضمن إذن ألا يمحدث تعديل في الأول قبل حدوث الثاني ؟ 
وهنا ينبغي أن بز بين المظهر الحمسّي » والحقيقة الفعلية فمن حيث المظهر 
ا لحي فزن العقد بس من فعلين متواليين ؛ ولكن من حيث اللحقيقة الفعلية 
فإن الفعل فعل” واحد” أحد وما أمتلكه عن طريق العقد من شخص آخر 
هو الترام عليه أن يني به تجاهي »> وهلا الالترام يم الوفاء به إذا ملم 
الشيء المطلوب امتلاكه » وببذه العملية - التمليم والتسلّم - يتحول حفي 
إلى حق عيي 861 :امدمك 

فالملكية لا تم إذن بواسطة فعل سلي ٠‏ مثل اترك ء أو التخلّي › 
لأن ذلك معناه انتفاء الملكية عمن ترك أو مخلى عن الشيء وإنما يجب أن 
تم بالانتعال من هلمموت من المالك إلى من يريد الامتلاك وهذا الانتقال 
لا يمكن أن محدث إلا باتفاق إرادتيهما . وفعل الإرادة الموحدة لكلا الشخصين » 
الذي به ب بصبح ما للواحد هو للآخر ؛ يسمى العقد . 


وبالعقد أمتلك وعد الطرف الآخر » لا الشيء الموعود به » وعلى ذلك 
فإن ملكيي الحارجية تزيد بهذا الثيء لقد أصبحت أغى ©وناهامدما 
بامتلاك الترام امالي على حر بة الغير وقدرته 

لكن هذا الحق الذي صار لي ليس إلا حا شخصياً » نجاه شخص 
طبيعي معين © في أن أثثر في إرادته من أجل وقوع اعارة متنهنمعمم 
لصالحي ؛ وليس حقا عينا على هذا الشخص العنوي الذي ليس إلا فكرة 
إرادة الكل الموحدة قلي » والي بها وحدها أستطيع امتلاك حق تجاه كل 
مالك للشبي ء ٠‏ وهذه خخاصية كل حن في الشيء 

وانتقال الملكية عن طريق العقد يم وفقاً لقانون الاستمرار ندصادم ج1 
أعي أن امتلاك الثيء لا ينقطع ني أية لحظة أثناء هذا الفعل ؛ وإلا لكنت 
أمتلك ي هله الحالة شا ليس له صاحب فناعة؟ مع » وي هلة الالة 
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ستصبح هذه الملكية أصيلة » وهذا يناقض مفهوم العقد 


لكن ليس معبى هذا الاستمرار أنه إرادة أحدهما مخاصة » بل إرادتهما 
الموحتدة هي الي تنقل ما لي إلى القير » بحيث لا يجوز أن نتخيل أن الواعد 
بنرك أولا" ما يملك لصالح الآخر أو يتخلى عن حقه وأن الآخخر يستولي عليه 
في الحال » أو بالعكس والانتقال هو إذن فمل ١‏ فيه الثيء ينتسب في الحظة 
ما إلى كلا الشخصين معا » أشبه ما يكون بمار على شكل قطع زائد لحجر 
رميناه فعلى قمة المنحى يمكن أن يعتبر في نفس الوقت صاعداً وهابطاً » 
م يمل من الحركة الصاعدة إلى السقوط © 

ومن الراضح أن الثنيء لا يمتلك في العقد بمجرد القبول هناةاممته 
للوعد › بل فقط بانتقال انلهج الشيء الموعود وبدون هنا الانتقال 
لا يتم التملك وملا فإن الحق الناتج عن عقد ليس إلا حم شخصياً . ولا 
يصير عينيا إلا بالانتقال 

وإذا تلا العقد” مباشرة انتقال الشي ء المتعاقد عليه يحيث لا تكون ثم فترة 
بين إتمام العقد وتنفيله » فلن يكون هناك حاجة إلى فعل خاص تال يموجبه 
يتقل الشي ء من المالك إلى الآخر 


ج قالون الأحوال الشخصية 


هذا القانون هو قانون امتلاك شي ء خارجي بوصفه شيئآ واستعماله بو صقه 
شخصاً وتبعا لحلا القانون فإن الملكية أهلية عنا 00268013 غ2 والعغلاقة 
القائمة هي علاقة مشاركة بين كائنات حرة » وبالتائير الحبادل من شخص في 
آخر وفقآ لبدأ الحرية الخارجية يكونان شركة بين أعفاء تولف كلا من 


(۱) راجع ۱ ۲ ٠١‏ ملاحظة = ص 107-167 من النرجمة الفرنية . 
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الأشخاص المعايشين معا » يسمى الأسرة وطريقة التملك في هذه الهالة 
لا تم بواقعة إرادية معع: > ولا بمجرد عقر مامة) » بل بفضل قانون 
مهها ليس مهرد حق قبل" شخص آخر ؛ بل هو أبضاً في نفس الوقت 
امتلاك هذا الشخص ؛ وهذا فإنه بتجاوز كل حق عيبي وشخصي ؛ أي حق 
الإنسانية في شخصنا 

وتبعاً للشي ء المملوك فإن الملكية نبعا هذا القانرن على ثلالة أنواع الرجل 
علك امرأة ٠‏ الزوجان بملكان أبناء” » والأمرة تملك ختدامآ وكل ما هر 
ملوك ها هنا هو في نفس الوقت غير قابل للتنازل عنه » وحق مالك الشيء 
هو أكثر الحقوق شخصية 


١ 8‏ -قانون الزواج 


و المشاركة ابلنسية علةنصعة تعتانعصومن هي الاستعمال المتبادل 
الذي يمكن أن يقوم به الإنسان للأعضاء والقدرات الحنية الي لشخص آخر 
nembrorum et facultatum sexuallun alterius ,‏ فرجناة وهللا الاستعمال 
إما طبيعي وهو الذي به يمكن إنجاب المثل » أو مضاد للطبيعة ويمكن أن يم 
مم شخص من نفس اللحنس أو مع حيوان من نوع آنحر ؛ وهله الانتها كات 
للقوانين » هذه الحراتم اللسدية ضد الطبيعة هي إهانات نحو الإنسانية في 
شخصا » ولا يمكن أي استناء أن ينجيها من التقبيح الشامل . 

أما التعامل الطبيعي بين اللنسين فيم وفقاً لطبيعة الحيوانية فقط 
venus vulgivaga, fornicatio‏ ,هلاطتلدهة؟ ‏ < أو وفقا للقانون وهله 
الحالة الاحيرة هي حالة الزواج matrimoniun‏ <« أي الارتاط بين شخصين 


(.) سنتعمل كلبة جنس مع ها هنا هي رمشتقاما في كل هذا الفصل بى 
الجماع » الغريزة الجنسية 


or 


مختلفي اللحنس يريدان الامتلاك المتبادل لقدرانهما الحنسية مدى الحياة 


وقد يكون غرض الطبعة هو إنجاب أولاد وتريتهم » ومن أجل هذا 
أودعت في كل جنس ميلا إلى الحنس الآخر لكن الإنان الذي يتروج 
ليس ملزمآ ليكون زواجه شرعيا أن يكون هذا غرضه › وإلا فإنه إذا ترقف 
الاتماب » فإن الزواج لا بد أن تنحل رابطته في نفس الوقت 

وإذا فرص أن اللاة بالاستعمال المتبادل للقدرات الحنسية هي الغرض 
الوحيد » فإن عقد الزواج لن يصبح بذلك أمراً اعتباطياً » بل على العكس هو 
عقد ضروري وفقا لقانون الإنسانية » أعني أنه إذا كان الرجل والمرأة بريدان 
أن يتروجا ؛ وهذا ضروري وفقاً للقوانين الشرعية للعفل المحض 

والواقع أن الاستعمال الطبيعي الدي يقوم به جنس بالأعضاء الحنسية 
للجنس الآخر هو استمتاع باهز فيه يستلم كل طرف للطرف 
الآخر وني هذا الفعل يضيع الإنسان من ذاه شب » وهذا يتناقض مم حق 
الإنسانية في شخصه وهذا فإن هذا ليس مك إلا بشرط وهو بينما أحد 
الطرفين يمتلك الآخر كأنه شي ء » فزن الآخر يمتاك الأول بدوره على التبادل » 
وبهذا يسترد ذاته ويستعيد شخصيته لكن امتلاك عضو في الإنسان هو في 
نفس الوقت امتلاك للشخص كله . لأن الشخص وحدة مطلقة :+ ويتتج 
عن هذا أن العترّض والقبول من جنس لاستمتاع جنس آآخر ليسا فقط مقبولين 
بشرط الزواج ء بل ليسا مكنين إلا بهذا الشرط وحده فقط أما أن هذا 
الحق الشخصي يتبدى في نفس الوقت على شكل عي ٠»‏ فهذا يقوم عل 
أساس أنه إذا فر أحد الزوجين أو صار في حوزة شخص آخحر »؛ فإن للزوج 
الآخر الحق دابا ودون منازع في رده إلى طاعته وكأنه شي ء 

ولهذه الأسباب عبنها فإن الرابطة بين الزوجين هي رابطة مساواة في 
التملك » سواء فما يتعلق بالشخصين اللذين لك كلاهما الآحر على البادل 
أو هذا لن يكون له معى إلا ني حالة الزواج الواحد عنصهوددمص » 
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إذ ي تعدد الزواج الشخص الذي يهب نفه لا يملك إلا جزءا من الزوج 
اللي يسلم نفه إلبه كله » جاعلا من نفسه هكذا مجرد شيء أو فيما 
يتعلق بالأموال » وإن كان من حفهما التنازل عن استعمال جزء من هذه 
الأموال » وإن كان ذلك لا بمكن أن يتم إلا بواسطة عقد خاص 

ملاحظة : ويتتج عن المدأ السابق الذكر أن معاشرة الاخدان عهمماطتعدم 
لا تقبل أي عقد صحيح في القانون < وكذلك المتعة ° Verdingung‏ 
الوقثية ‏ فنصدلانصه] سنؤءوم . لأنه فيما بتعلق ذا العقد الأخير 
فإنه من المسلم به أن الشخص الذي عقده لا يمكن أن بلزم قانونا 
بتنفيده إذا ندم عليه » وهكذا تزول الحالة الأولى » أعني حالة المخادنة ( من 
حيث هي عقد شائن م عمد صتنعوم ) لأننا هنا بإزاء عفد الترام 
oلconduet‏ ملاهعما بل عقّد بمقتضاه يستعمل شخص جزءاً من شخص 
آخر » وتبعا للوحدة المطلقة للأعضاء ني الشخص الراحد » فإنه سيكرن 
بحيث ان هذا الشخص الأخير يلم نفسه كلها كأنما شيء إلى إرادة شخص 
آخر ؛ وهذا فإن كل طرف يستطيع أن ينقض العقد المبرم على الطرف الآخر » 
مى حلا له ذلك » دون أن بكون من حت هذا الأخير أن يشكو من إلحاق 
الضرر به في حقه - والأمر هكلا أيضاً بالسبة إلى زيجات اليد الى 
والي غرضها استغلال عدم الكفاءة بين الطرفين » من أجل مزيد من سيطرة 
أحد الطرفين على الآحر ؛ لأن هذه الحالة لا تختلف في الواقع ٠‏ وفقا للقانون 
الطبيعي » عن المخادنة » ولسنا ها هنا بإزاء زواج حفيقي - وفد نتساءل 


(1) زواج المعة › أي الزواج بعقد محدد المدة مقايل تعويض يعطى للمرأة؛ كان معرولا 
عند شعوب أخرى قبل الإملام . راج 
;1884 رقعجاما ,9-23 a) OA. Wilken Matrlarchat, pp.‏ 
ıqq., London 1903;‏ 82 .م b) W. Robertson Smllh Kinship and Marriage,‏ 
ce) Westermarck : History of the human Marriage, Il], 267 sqq., Londan,‏ 
.192 


لنعرف هل هناك تناقض فيما يتعلق بالمساواة بين الزوجين » حين يمرل 
القانون فيما ممص العلاقة بين الرجل والمرأة سيكون سيدك ( أي سيأمرك › 
وأنت عليك بطاعته ) ؟ إن هذا القانون لا يمكن أن يعتبر متناقضا مع الماواة 
بين الزوجين » لأن الغرض الوحيد من هذا الوصف هو تحقيق التفوق الطبيعي 
للرجل على المرأة » في تحقيق المصلحة المشتركة للأسرة › وتحقيق حق الأمر 
الذي يحد أساسه فيه » وهو حق يمكن أن يستمد من واجب الوحدة والمساواة 
من وجهة نظر الغابة 

وعقد الزواج لايم إلا بالمعاشرة * الزوجية كتافصت Copula‏ 
والعقد المبرم بين شخصين من جنسين ممتلفين ( = ذكر وأنى ) يتفقان سر 
على الامتناع من كل مشاركة جسدية * ء أو مع العلم بأن أحدهما أو كليهما 
عاجز عن ذلك » هو عقكد مخادع كلنتسلة contr‏ ولا ينئىء أي 
زواج ؛ ويمكن إذن أن ينحل برغبة أحد الشخصين لكن إذا لم تتكشف 
العنة إلا بعد المقد ء فإن حق الزواج لا يمكن أن يتأئر بهذا العارض الراجع إلى 
صدفة بريثة 

وامتلاك زوجة أو زوج لا بقعم إذن واقعي بالمعاشرة Cohabitation facto‏ 
ددون عمد سابق 4 ولا عملا Pacto‏ ( جرد عفد زواج دول المعاشرة 
الي تلر ذلك ) › بل قانونيا مه1 فقط » أعي كتتيجة قانونية لالتزامنا 
بالالترام بعلاقة جنية إلا عن طريق الامتلاك المتبادل للشخصين » وهذا 
الامتلاك لا يمكن أن يصير فعلبآ إلا بالاستعمال المبادل أيضاً لقدرانهما الحنسية 
المعينة "© 5 

وقد اقتبسنا هذا الفصل اللحاص بالز واج بأ کله حى نفي بما وعدنا به 
(ه) الوقاع الحنسي 
)١(‏ دنظرية القانون » ١‏ ق5 > ف۳ 4لا لاا » ص ١94-165‏ من العرجمة 

الفر نسية . 
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القارىء ( + ١‏ ص 0١‏ ) من عرض نظربة الزواج عند كنت عرضاً مفصلا” 
من واقم كلامه 


۲ حق الابون 


وكا نشأ عن واجب الإنسان تحر نفه » أعني ' حو الإنسانبة في شخصه » 
حق شخصي للجنسين في أن يمتلك كل منهما الآخر بواسطة الرواج » كذلك 
نشأ عن الانجاب بينهما واجب المحافظة على مار هله الرابطة والعناية بها > 
أعني أن للأبناء » بوصفهم أشخاصا ء الحق الأصيل الفطري ( غير الموروث ) 
في أن يتلقوا الحماية والرعاية من آبالهم إلى حين أن يصبحوا قادرين بأنفسهم 
على حمابة أنفسهم » وهو حق يكفله لهم القانون هط ماشرة » أي درن أن 
يكون من الضروري وجود سند قانوني 

وتفسير ذلك أن فعل الانجاب هو فعل أوجدنا به ني العام شخصاً بدون 
موافقته » دافعين إياه في هذا العام بطريقة اعتباطية ععلااطعه ؟ 
ويترتب إذن على هله الواقعة الترام على الآباء بأن يجعلوا أبناءهم راضين عن 
الحالة الي أوجدوهم عليها وليس في استطاعة الآباء أن يدمروا الأولاد 
بوصفهم من صنْعهم › أو من ممتلكانهم › ولا تركهم للصدفة › لألمم لم 
ينتجوا فقط شبئاً في حل اا بل اعجو کا را رر ا 
وهذا الوضع لا يمكن ألا يكترث له الوالدان 

وعن هذا الواجب ينشأ بالضرورة حق الآباء في رعاية الأبناء وتتشنتهم › 
طالما لم يصبح هؤلاء قادرين على استعمال أجسامهم استعمالا” شخصياً 
ولا عفوهم » فضلا عن تعليمهم أن يقوتوا أنفسهم بأنفسهم وأن يعنوا 
بذوانهم » حى يستطيعوا ني المستقبل أن يحافظوا على أنفسهم ويكسبوا عيشهم ؛ 
وإلا” فإن الآباء يكونون مسؤولين عن اهماهم أولادهم وإذن فإن للابن اسن 
في أن يتولى والداه تنشته حی سن البلوغ وتوم أءممده » وهنالك ينبغي 
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على الأبوين أن يتخليا عن الحق الأبوي في أن يأمرا ابنيهما وكذلك عن كل 
دعوى كتعريضهما عن العناية والمشقة اللتبن بذلاها حى ذلك الحين وعليهما 
أن يعتبرا ‏ بعد تمام التنشئة ‏ أن الترام الطفل نحوهما ما هو إلا ممرد واجب 
فضيلة » أي واجب الاعتراف بالحميل 

وينتج عن شخصية الأبناء أنه لا يجوز أبدا اعتبارهم ملكا للآباء » وإن 
كانوا ينتسبون إايهم ( بوصفهم أشياء في مللك الآباء #.ويمكن مؤلاء أن 
يسر دوهم صد إرادهم إذا صاروا في حوزة ناس آخرين غير باهم ) 
وحق الآباء على الأبناء ليس حقاً عيئياً » ولا يمكن التنازل عنه » لكنه ليس 
جرد حق شخصي › إا هو حق شخصي من نوع عبي وهدا ينبغي أن 
يضاف - في نظربة القانرن ‏ هذا السند ابحديد من الحق الشخمي من نوع 
عيني » هو الذي يحول للأبوين استر داد الابن الهارب »› فإنه بوصفه ميا م#مطه 
( وكأنه حيوان منزلي هارب ) يمكن ويحق للوالدين استرداده وإدخاله في 
طاعتهما وحبسه في البيت  ١‏ والح الشخصي من نوع عيبي ۲ تجديد كبير 
أدخله كنت في ميدان القانون اللحاص 


 *‏ حق رب البيت 


وأبناء اليت‌الدين يكونون مع الأبوين أسرة يصبحون بالغين معممع«ملفج 
أي سادة أنفسهم اسز لاه دون حاجة إلى عقد بحررهم من عياولتهم 
السابقة » وذلك بمجرد بلوغهم القدرة على المحافظة على أنفسهم » وهو أمر 
يحري بمقتفى المجرى العام للطبيعة الذي يعطيهم بلوغا طببعياً » ويمقتضى 
استعدادائهم اللخاصة ؛ وهم يكتسبون هذا الحق دون سند قانوني خاص › 
وبالتالي وفقا للقائرن 1 ولا يدينون بعد بشيء لاباهم فيما تعلق 
بتربيتهم » کا أن الآباء يصيرون أحراراً من الترامهم نحو أبنامهم » حى إن 
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كلنا الفئتين تسرد حريتها الواحدة جاه الأخدرى أما المجتمع الأسري الذي 
كان ضر وريا وفقاً للقانرن » فإنه يصبح منحلا من تلقاء نفسه 


وقد يمكن الطرفين ( الوالدين وأبناءهما ) أن يستمرا لي تكوين وحدة 
بنية معوء:9قه11 واحدة » لكن ذلك يكون وفقاً لشكل آخر من أشكال 
الالتزام » وهو الرابطة بين رب البيت وبين خدم البيت ( الحدم والحادمات 
في البيت ) » أعني أنبم بكوّنون نفس المجتمع الذي صار الآن مجتمعاً بيتاً 
أو تم رب البيت  Societas herilis, hauaherrliche Gesellschaft‏ 
والمجتمع الي بتكون بعقد بين رب البيت وبين أبنائه البالفمين » أو 
- إذا لم يكن للزوجين أولاد ‏ وبين أشخاص أحرار آخرين ( في التجمع 
النزلي ) وهلا المجتمع البيي لا يمكن أن يوم على أساس المساواة بين 
هن بام تا رتب الت اون من يطيع أي الخدم في البيت ه م#جوعممسط 
subiecti domestici‏ 

فاللعدم ينتسبون إذن إلى رب البيت من ناحية الشكل ( أي حالة التملك ) » 
وكأن ذلك بحق عيبي ٠»‏ ذلك لآن رب البيت يستطيع إذا هرب الحادم أن 
بعيده إلى طاعته بمجرد إرادة رب البيت وحدها ؛ أما فيما يتعلق بالمادة 
( بالموضوع ) أي من حيث الاستعمال الذي يجوز له مع خدمه » فإنه ليس 
له حق في أن يلك معهم كا لو كان مالكا لحم نمه وناسنصمة ٠‏ لالم 
ليسوا نحت امرته إلا بموجب عقد والعفد الذي بموجبه يتنازل أحد الطرفين 
للطرف الآخر عن حرينه كلها » صائراً بذلك غير شخص ۰ ولن يكون 
تبعا لذلك ملزماً بمراعاة العقد بل يقر فقط بالقوة القاهرة » مثل هلا العقد 
سيكون متناقضاً مع نفسه » أي باطلا" و بدون أثر 

وإذن فإن العقد بين رب اليت والحادم لا يمكن أن بكون ميث ينحل 
استعمال العبد إلى سوء استعمال فناطه والحكم في هلا ليس رب البيت 
وحده » بل سائر الحدم. وهذا العقد لا بمكن إبرامه مدى الحياة » بل فقط 
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لدة محددة » خلالها عكن كلا الطرفين أن يسرّح الآحر أما الأولاد فيظلون 
دائماً أحرار؟ » لأن كل إنسان يولد حرا » لأنه لم يرتكب جرية نجرده من 
حريته » وتكاليف تربيته حی سن البلوغ لا يمكن أن تعد" دیا يحب عليه 
أداؤه وعلى العبد أيضاً أن بربي أولاده إذا استطاع ذلك » دون أن يطالبهم 
بتعويض ي مقابل ذلك 

ومن هذا بتبين أن م حفاً شخصياً من نوع عيبي ( هو حى رب البيت 
على الخدم ) لأن من الممكن استرداد الخدم والمطالبة بهم لدى كل من يملكهم » 
حى قبل البحث عن الأسباب الي حملتهم على امروب 


أصناف العقود 


العقد إذا نظر إليه من الناحية الموضوعية فإنه يتألف من فعلين قانونيين 
الوعد » وقبول الوعد ؛ أما الاكتساب بالقبول فليس جزءاً ٠‏ بل نتيجة 
قانونية ضرورية للعقد أما إذا نظر إليه ذاتياً » أي من حيث التأكد من تنفيذ 
الوعد » فلا بد من ثلاثئة أشخاص شخص بعد » وشخص بفبل » وشخص 
يضمن ( يكفل ) وبواسطة الضامن لا يكب القابل شيئاً من حيث موضوع 
العقد » ولكنه بكسب وسيلة إرغام للحصول على ما يقضي به العقد . 

ووفقآ هذا التقسم المنطقي » لا يوجد حقاً غير ثلائة أنواع من العفود 
البسيطة المحضة ؛ أما العقود المركبة التجريبية الي تضيف إلى مبادىء الملكية 
رفقاً لقوانين العفل البسبطة مادىء لانحية معنطاناهاء واصطلاحية 
 Conventionnels‏ فهي لا حصر لعددها »> وهي لذلك خخارج نطاق النظرية 
الميتافيز يقية للقانون » وهو الذي يبمنا و-حده ها هنا 


وهكذا فإن كل العقود الغرض منها هو 
0١‏ - إما التملك من جانب واحد ( عقود إحسان) . 
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ب - أو التملك على التبادل ( عقود مكلفة ) 


ج- ضمان التملك دون أن يتعلق الأمر بالتملك وحده ‏ وهذه العقود 
ھا جات اعسات رجاب مكلف 


ولنذ كر الآن الأصناف الداخلة نحت كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة 

| عقد الاحسان أو العقد المجاني صتطاتؤمم سندعوم يشل 

١‏ المحافظة على وديعة صصرذنوممع8 ؛ 

؟اعارة شي ء commodetum‏ ¢ 

١ donatio المي‎ ۳ 

ب العقد المكلف يشمل 

: عقد التبادل بالمعى الواسعم هاءقك زه ٥۸۲ا ماما٣۴ وهو‎ ١ 

. المقايضة ر البادل بالمرى الضبق هعلق عله ) سلعة بسلعة‎ )١ 

ب » البيع والشراء ملالكده & ملاع سلعة في مقابل نقود 

+ ) المعاوضة بالمثل سات أي التنازل عن شيء بشرط استعادته 
بمثله » مثلا قمح بقمح » نقود بنقود 

١‏ عمد الايمار ملاعنتقدم هلامعه1 أي 


|) تأجير شيء ملكي إلى شخص آخر ليستعمله ام مناهعما ( ايجار 
الي ء أو العين ) ؛ وإذا كان الشيء لا يمكن رده إلا بالنقود » فيمكن ربط 
العقد المكلف بدفم فوفد Pachım uurerÎun‏ 

ب ) عقد العمل ووعمه ملاعم[ أي التنازل عن استعمال قواي 
إلى الغير نظير أجر معلوم مجعم . ووفقاً لهذا العقد فإن العامل هو الأجير 


, mercannarlus 
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ج ) عفد الوكالة نكمم أي توكيل الغير في الإدارة بدلا" عي 
وباسمي ؛ وإذا كانت الادارة بدلا" مي . وليست في نفس الوقت باسمي 
فإنها تعد إدارة بدون تفويض 01مهمم هلمم ؛ لكن إذا نمت باسم 
الغير فنا تسمى تفريضاً ؛هةسفدم ؛ وباعتبارها عقد إيحار فنا عقد مكلف 
mandatun oOnerosum‏ , 

ج عقد الضمان ماںوت ويشمل 

أ) الضمان المعطى والمقبول متصواط ؛ 

ب ) ضصمان وعد الفير 0نعهسلعا؟ 

ج) الضمان الشخصي Praestatio obaldls‏ 

ويلاحظ كنت أنه قد يعترض معترض على لوحة التصنيف هله بألا 
تجريبية » وبالتالي لا عمل لها ني الكلام عن اانظرية المبتافيزيقية للقانون الي 
تفتضي أن تكون القسمة مؤسسة على مبادىء قبلية فقط › أي سابقة على 
التجربة وبيب كت على هذا الاعتراض قائلاة إن من الممكن أن جع 
العلاقات في هله العقود إل علاقات عقلية محضة مثلما هي الحال في نجارة 
الكتاب » الذي هو أكبر وسلة لتبادل الأفكار . 


ما التقورد ؟ 


« النقود شيء لا عكن استعماله إلا بالتنازل عنه للغير  »‏ هذا تعريف 
جيد من الناحية الاسمية » وكاف لتميزها من سائر موضوعات الإرادة 
لكنه لا يعطينا أي إيضاح عن إمكانه ومع ذلك فمن الواضح أولا" أن هذا 
التنازل ليس له ي التجارة غرض اغبة › بل الاكتساب المتبادل بواسطة 
عقد مكلف > وثانياً أنه لما كان لا ينظر إلى النقود إلا على ألما جرد وسيلة 
للتجارة مقبولة عامة" » وليست ها في ذالا أية قيمة » في مقابل الشيء الذي 
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هر سلعة أي له قيمة وبتعلق محاجة خاصة بهذا الإنان أو ذاك في شب ما ء» 
فإن التقود تمثل كل السلع 

وقيمة النقود قيمة غير مباشرة إذ لا يستمتع ا في ذاما » ولا نستعمل 
هي نفسها مباشرة في اشباع الحاجة ؛ ولكنها مع ذلك وسيلة ذات فائدة 
عظمى 

وتبعاً لما تقدم بتكن وضع تعريف عيبي ملاهك: ددلالماقفة للنقود 
هكذا « التقرد هي الوسيلة الكلية الي لدى الناس ليتادلوا عملهم فيما بينهم 
ححيث ان الثروة القومية » من حيث الما اكتسبت بواسطة النفود » لبت في 
واقع الأمر غير جموع العمل . الذي به ّم التبادل بين الناس بعضهم وبعض › 
والذي تمثله النقود المتداولة بين أفراد الغعب ' , 

ولهذا فإن الشي ء المسمى به النقود ؛ يحب هو نفسه أن يكون قد كلف 
من أنتجوها أو من وفروها لغيرهم من الناس - كلفهم من العمل بمقدار ما 
كلف أولئك الذين كان عليهم أن يعملوا للحصول على الع ( سواء كانت 
منتجات طبيعية أو صناعية ) الي في مقابلها يتم البادل ذلك لأنه لو كان 
الحصول على النقود أسهل من الحصول على السلعة » فإنه سيكون في السوق 
من النقود أكير من السلع المعروضة للبيع ؛ وما كان البالع قد أنفق من العمل 
للحصول على ملعته أكثر مما أنفق المشئري لتحصيل ما معه من نقود › فإن 
العمل المطلوب لصناعة اللع والصناعة بوجه عام سيقلان ويتبددان في نفس 
الوقت مريعاً مع العمل التجاري الذي نتيجته هي الثروة الرسمية 

وهذا فإن الأوراق والحوالات المصرفية لا عكن أن تعد نقوداً » وإن 
كانت تستطيع أن تمثل النقود لفترة من الوقت ؛ والسيب في ذلك هو أنما 
لا تكاد تكلف أي عمل في صنعها » وكيمتها لا تقوم إلا على أساس الظن 


. فم © ص 159 من المر جمة الفرنسية‎ ۲ ٠» «نظرية القانون‎ )١( 
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بإمكان الاستمرار في مبادلة نقود عينية بها لكن يكفي أن نكتشف أن النقود 
العينية لا تؤلف وسيلة ˆ كافية للتجارة السهلة الأمينة ؛ كيما يختفي هذا الظن 
في الحال ويجعل ضياع الدفع مؤكدا لا مفر منه فمثلا” الحهد الذي يذله 
أولئك الذين يشتغلون في مناجم الذهب والفضة في بيرو والمكسيك الحديدة 
رعا كان أشق من ذلك الذي محتاجه صنع اللع في أوربا »> خخصرصا إذا 
لاحظنا أن البحث عن عروق المعدن كثيرآ ما يذهب سدى وهذا سيؤدي 
بواسطة العرض المستمر لأشياء الأرف ؛ محيث يكون العمل منافاً للعمل 


لكن كيف تصبح السلعة بعد ذلك نقودا ؟ هذا يحدث حين يطلب 
حاكم من رعيته أن تدفع الضرائب بالادة الي استعملها في البداية لزينة 
أتباعه في ابلاط ( مثل الذهب > أو الفضة أو النحاس» أو الفواقم اللحميلة › 
أو مبائك الحديد كا في الكونغر أو العبيد السود كا في ساحل غينيا ) » 
ثم يدفع هر بدوره العمل الذي قام به أولئك الذين عملهم يقتضي أن يدفم 
بنفس هله المادة وفقاً لقواعد التجارة بوجه عام ( ني السوق أو في البورصة ) 
وببذه الطريقة فقط - في نظري ( أي نظر كنت ) - يمكن السلءة أن تتحول 
إلى وسيلة شرعية للتجارة بين الرعايا بعضهم مع بعض فيما يتعلق بعملهم › 
وبهدا أيضاً تكون مصدراً للر وة القومية » أي للنقود 


« فالمفهوم العقلي › الذي يمخضع له المفهوم التجربي للنقود : هو مفهوم 
شيء يدخل ني تداول الملكية » فيحداد سعر سائر الأشياء كلها ( السلع ) » 
ومن بينها العلوم نفسها » بالقدر الذي به لا تعلم مجان للغير » وكية النقود 
لدى شعب ما هي الي تكوّن ثراءه ذلك لأن السعر صتلامم هو الحكم 
العام على قيمة الثبي ء :مله بالنسبة إلى الكمية المناسبة لا هو وسيلة كلية 
وتمثلة للتبادل العملي ( في التداول )  .‏ ولهذا فإنه حيثما تكن التجارة عظيمة › 
فإنه لا الذهب » ولا النحاس صالح لأن يعتبر بحق نقوداً » بل على العكس 
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هما سلّم ؛ والواقع أن كية الذهب هي من القلة . وأن كية التحاس هي 
من الكثرة بحيث انه ليس من السهل وضعهما ني التداول وأن يكونا مع ذلك 
على شكل أجزاء صغيرة كا هو ضروري أي تبادل البضائع أو ية من هذه 
في اكتساب أقل مقدار كان منها رمعدن الفضة ( مخلوطا مع النحاس ينب 
متفاونة ) مقبول إذن في التجارة العظمى في العام بوصفه مادة النفود ومقياس 
حساب كل الأسعار أما المعادن الأخرى ( وبالأحرى المواد غير المعدئية ) 
فلا يمكن تداوها إلا بين شعب مثيل التجارة - والعدنان السابقان حينما 
يكونان ليس فقط موزونين بل وأيضاً مدموغين » أي معلمين بعلامة ندل 
على تيمتهما » هما من النقود القانوية » أي العملة « فالنقود إذن ( تما 
لرأي آدم اسمث ) هي ذلك المحم الذي يكون التنازل عته الوسيلة وي نفس 
الوقت مقياس العمل » والذي به بم التبادل التجاري بين الناس والشعوب. ۾ © 
وهذا التعريف يرد المفهوم التجريي للنقود إلى مفهوم عقلي » لأنه لا يعتبر إلا 
شكل التزويدات المبادلة في المقد المكّف ( وبصرف النظر عن مادتبا ) 
غير ناظر إلا في المفهوم القانوني في تبادل الممتلكات › ابتغاء أن بمثل كا ينبغي 
الحدرل السابق للقسمة الدوجماتيقية القبلية »> وبالتالي ميتافيز يفا القانون من 
حيث هي مذهب منم مسارم ۲ ۳ 
ما الكتاب ؟ 

وموضوع آخر يتطرق إليه كنت هو ما الكتاب ؟ وهل يمحق ترديفه ؟ 

ويدأ فِعرف الكتاب بأنه ١‏ مكترب بالقلم أو روف الطباعة مؤلف 
من أوراق (كثيرة أو قليلة؛ لا بم “هنا ) بمثل كلامآ بوجتهه شخص إل الدمهور 
برسائل علامات مرئية للغة ‏ ومن لاطب اللحمهور باسمه الخاض يسمى 
)01( هذا التعريف ليس افتباسآ من آدم اسمث + بل تلخيص لر أبه 
(۲) «نظرية الفانرن :1 ۲ فس » ص 159 من الر جمة الفرنسية . 


0 فلفة القانون والسياسة ‏ ه 


المؤلف عماناة ومن يديع كلاماً عاماً باسم شخص آآخر ( المؤلف ) هو 
الاشر فإن فعل ذلك بزذن المؤلف فهو ناشر قانوني شرعي ؛ آما إذا فمله 
بدون إذن المؤلف فإنه ناشر لا يريد الاعتراف بالقانون » أي أنه مرف 
outre‏ . وجموع نسخ الأصل يمى الطبعة 1008© » 

وبعد هذه التعريفات للكتاب › والمؤلف ٠‏ والناشر والمزيّف بقرر كنت 
أن تزبيف كتاب ممنوع قانوناً فيقول إن ٠‏ المكتوب » ليس دالا مباشرة 
عل مفهوع :3 كلما هی خالا رة بال نکر اف مدل شخصا معنا عل کل 
صورة له » أو مثل تمثال نصفي من احص ) › بل هو ه كلام ۲ موجه إلى 
الحمهور » أي أن المؤلف يتكلم علانية بواسطة الناشر والناشر يتكلم 
( بواسطة عامله » أي الطابع ) لا باسمه الخاص" ( وإلا لكان هو المؤلف ) » 
بل باسم الكاتب ء ولا يحق للناشر ذلك إلا بموجب نفويض ( إذن ) من 
المؤلف 

أما المزيلف فيتكلم باسم المؤلف ولكن بدون تفويض ( إذن ) من 
المؤلّتف وتبعاً لذلك فإنه يرتكب - في حق الناشر الارن له من المؤلف 
بالنشر » وهو بدلك الناشر الشرعي الوحيد - يرتكب جريمة تقوم في حرمان 
الناشر الشرعي من الفوائد الي بمكنه ويريد تحصيلها باستعمالة لليقة ساب وس ؛ 
ودا فإن ترييف الكتب ممنوع قانوناً 

والسبب في وهم وجود مظهر قانوني للتربييف ٠‏ بالرغم من أن عدم 
مشروعية ذلك واضح جداً من أول وهلة › هو أن الكتاب هو من ناحية ‏ ناتج 
مادي عن الصناعة صمجنموعةه ناه يمكن تقليده ( بواسطة من يملك 
نسخة منه قانوناً ) » وتبعاً لذلك فهناك حق عيي ؛ ومن ناحبة أحرى الكتاب 
رد" كلام الناشر للجمهور 3 وهو ٿيء لا جوز لأحد أن يقلده علنا دون 
إذن من المؤلف ٠‏ فالأمر هنا يتعلق بحق شخصي والحطا يقع من الط 
بين هذين الحقين الحن العيبي القابل للتقليد » والحق الشخصي غير القابل 
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للضلد إلا بإذن صاحه الأصيل 

ويقع هذا الخلط بين الحق الشخصي والحق العيي في حالة أخرى مخضع 
لعقد الايحار (ب ۲ *) ع مما يتب عنه التزاع فمثلا” المالك لبيت ما 
أجره ولا“ لشخص ٠‏ ثم باعه لشخص آخر قبل اننهاء مدة عقد الايجار > 
فهل يحب عليه أن يذ كر في عقد البيع شرط استمرار الايحار ؟ أو يمكن أن 
بقال إن البيع يفسخ الايجار ؟ 

في الحالة الأولى يكون البيت حملا بعبء هدت هو حق المتأجر في 
ايت » وهو أمر يمكن أن ينم بتسجيل عفد الايحار ؛ لكن العقد ني هذه 
الحالة لن يصبح عجرد عقد إيجار » بل لا بد أن بنضاف إلبه عقد آحر » قلبل 
من أصحاب البيوت يرضون به فهنا يصدق المدأ القائل بأن « ابيع يفسخ 
الإيجار » أي أن الح الكامل على الشيء (الملكية) يجب كل حق شخصي 
لا ين معه لكن ببقى بعد ذلك من حق المستأجر أن بقدم شكوى استناداً 
إلى احق الشخصي » كي ينال نعويضاً عن الضرر الذي حقه من فسخ العقد . 


1¥ 


طرق اكتساب الملكية 


١ 
طول المدة‎ 


آنا أكس ما بملكه شخص آخر بمجرد طول الامتلاك واممعتاست ؛ 
وليس ذلك لأني أستطيع شر عا افتراض موافقته per consentum proesum tum‏ « 
ولا لأني أستطيع أن أقر . ما دام لم يعترض ٠‏ أنه ترك الشيء المملوك له 
سمعنامةدم: › وإنا لأنه إذا كان هناك شخص ( يدعي ) حقاً دعاوى 
خاصة بها الشي ء بوصفه ملكا له » فزني مع ذلك أستطيع استبعاده لمجرد 
امتلاكي إياه مدة طويلة ؛ وأن أتجاهل رجوده حى ذلك الوقت بل وأنا 
أسلك كما لو كان » طوال مدة امتلاكي للشيءءلم يكن لهذا الشخص وجود 
إلا خرافيآ » وإن كنت فيما بعد قد علمت بوجوده الفعلي كا علمت 
بدعواه - وتسمى هذه الطريقة لاكتساب الكلية بعبارة غير دقيقة كل 
الدقة :| كةساب الملكية بالتقادم prescription, per praescriptionem‏ , والواقم 
أن الاستبعاد لا يمكن أن يعتبر إلا نتيجة لذلك التقادم ؛ ولا بد أن يكون 
الاكاب سابقا 27 ٠‏ . 


١ )1(‏ نظرية القانون ۱۰ ۲ فصل عارض § ۳۳ = ص 17 من الترجمة الفرنسية. 
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لكن بأي مبرر نبرر هذه الطريقة في كناب الملكية ؟ 


نبرير ذلك بأن بقال إن من لا بمارس باستمرار فمل التملك وداعه 
وناك مسيععهمم لشي ء خار جي على أنه ملكه › يعد" بحق مالک غير مرجود › 
لأنه لا بتطيم أن بشكو من وقوع ضرر عليه طاما أنه لا يستطيع اثبات 

سند الملكية فإن طالب به » بينما هو في حوزة شخص آخر ٠‏ فإنه لا يقول 
أكثر من أنه كان ملكه › لا أنه لا بزال بملكه وأن الملكية استمرت متصلة › 
وإتما انقطعت الملكية لعدم وجود سند قانوني متصل 

وإذن فالند القانرني الملكية المتمر بغير انقطاع » والمستند إلى وثاثق ؛ 
هو وحده الذي يمكن أن يوسن للشخص ملكية الشيء » على الرغم من عدم 
استعماله له وقتاً طويلا” 

ولايضاح هذا بحسب القانون المدني المعاصر نقول إن رجال القانون المدفي 
عزون بين نوعين من التقادم التقادم الاكتساني prescription ecqulaltiye‏ ¢< 
والتقادم الانقضاني  preseription extnctive‏ والادة ۲۲۹۲ من القانون 
المدني الفرنسي تنص عل أن ١‏ كل الأفعال » الميبة والشخصية › تسقط 
بالتقادم بعد ثلائين سنة » ولكن هله القاعدة وإن انطبقت على سائر 
الحقرق العينية » فنا لا تنطبق على حق الملكية إذ تنطيق على حق الانتفاع 
fru‏ حين لا يستعمل طرال ثلاثين سنة » وكللك على حق الارتفاق 
نامه ( المادة ١ )۷٠٠١‏ وعلى العكس جرى الأمر نقليديا على أنه 
يستثئى من ذلك ( التقادم ) حق الملكبة إذ هو يعتبر أنديا » بمعتى أن المالك 
الذي لا يستعمل ما يملكه طوال ثلاثين نة فأكثر لا يفقد حن الملكية فالمالك 
لا يحرم من حمق ملكبة الشيء المملوك له إلا إذا تملكه شخص آخر واستمر 
تملكه له لمدة بم معها التفادم لعشر إلى عشربن أو ثلائين سنة . وبعبارة أخرى › 
لا يوجد تقادم يقضي على حق الملكية > ناتج عن عدم الاستعمال فقط ؛ 
وإنما يمكن فقط أن يكون هناك تقادم اكتساني هواوهعدود لصالح شخص آخر 
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صار مالكا للشيء ك3 ع( 


وقد عارض كثير من الفقهاء مدأ التقادم الاكتاني » لا ينطوي عليه 
من ظلم صارخ للمالك الحقيقي » إذ هو يحرمه من حقه لمجرد أن شخصاً آخر 
وضع يده عليه لمدة معيئنة أما أنصاره فيبر رونه على أساسين 

)١(‏ الأول أن التقادم الاكتالي نوع من البات الملكية » وقد يكون هو 
الوسيلة الوحيدة لإثبانما في الأحوال الي لا يوجد فيها سجل عيي منظم 
وإلا فإن من برد إلبات حقه في ملكية شي ء ليس موضوعاً نحت يده فإن عليه 
أن يثبت أنه تملكه من مالك حقيقي » وهذا يجب أن يكون قد تملكه من مالك 
حقيقي »> وهكذا قصاعداً حى الالك الأصلي › وهلا الصعود حى امالك 
الأصلي أمر مستحيل أما اتاد الاكتاني فالأمر بصبح بيطا إذ يكفي 
من يدعي الملكية أن يثبت أن العين كانت مملوكة له طوال مدة ااتقادم المحددة . 

(۲) والثافي أن التقادم الاكتساني طريقة لاكتساب الملكية ذلك لأنه 
إذا كان مالك العين مالکا لعين غير ذات صاحب »ء فإنه لا يمكن أن يكون 
قد اكتسب ملكيتها بالبيع أو الهبة أو الميراث أو أي سند آحر ؛ وإذن طول 
التملك يكفي في هذه الحالة لاثبات الملكية لمن يضم يده عليها 

لكن هاتين الحجتين واهيتان فالحجة الأولى واهية لأنه ليس من 
الضروري الصعرد إلى المالك الأصلي > بل يكفي الصعود إلى الالك السابق 
مباشرة إذا استطاح مدعي حى الملكية ابات أن العين انتقلت إليه منه: بطريق 
قانوني ( ميراث » بيع » هبة الخ ) والحجة الثانية أكثر افا لأنها 
تمحصيل حاصل أو بجاهل للمطلوب نطعدءاء ملاهءمموذ » إذ المطلوب هو 
إثبات أن التقادم هو بطريقة قانونية عادلة صحيحة في اكتساب الملكية 


0. Marty et Pierre Raymond : Droit 8*1, t. II, Ze vol Lea Blena, 0) 
. وراج فيه القيود الواردة على عدم الامتعمال‎ pp. 58-59. Paris, Sirey, 1963. 
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وهنا الحجة تفار ض صحة ذلك لإثبات المطلوب ء أي أن ها هنا دوراً فاسدا ! 
وما تصح هذه الحجة إذا صح أن العبن كانت بغير صاحب قبل وضم المالك 
الحالي بده عليها لکن لا يوجد عين بغير صاحب › فما هو بغير صاحب 
له صاحب هو الدولة أو بيت المال فحى في هذه الحالة أيضاً الحمجة داحضة . 

ولكن لندع البحث في هذا الأمر ها هنا » ولتد إلى كنت ٠‏ الذي 
أحل بهذا الرأي الثاني فزعم أن ٠‏ التقادم الاكتالي امسن ليس 
فقط أمرا موافقاً للحن أي مموحاً به وعادلا هاس . بل وأيضآً هو 
أمر قانوي مشر وع et de iure‏ قناز 0 لكلاقعغةم بر صفە ادعناء” وفقاً 
لقوانين القهر منلهععا ملانهموونه» ؛ هذا فإن من همل" ني توثيق سند الملكية 
بفقد حقه أمام سائر الملاك » وطول المدة ( ولا يمكن أن بحدد وليس في 
حاجة إلى أن يحدد ) لا بستند إليه إلا لتأكيد أنه حدث إهمال لفعل الملكة 017 


(1) «نظرية القانون ۱۲ ۲ فصل عارص 8 0# = ص ١۷۳‏ من الر جمة الفرنسية. 
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۲ 
المير اث 


ثم ينتقل كنت إلى دراسة المصدر الثاني من مصادر اكتساب الملكية وهر 
المراث مhereditat‏ دلااعلتوعة » فيعرفه بأنه « انتقال أملالك المت إلى 
حي باق باتفاق إرادتيهما ٠‏ 

لكن بلاحظ أنه لا يوجد انتقال بالمعى التجربي ٠»‏ لأن هذا يفترض 
فعلين متواليين الأول الفعل الذي به بنرك شخص أملاكه ٠‏ والثاني فعل 
ياح به شخص آخر هذه الأملاك ؛ فالواقع أن الاكتساب ها هنا نظري 
0 

وهنا يئور السؤال هل المبراث عقد » أو وصية . وهما أمران #تلفان » 
لأن العقد يحب أن بم بين طرفين وبمرافقتهما وعلمهما علمً صحيحا نافيا 
للجهالة + أما الوصية فقد ‏ بل هي غالا جدآ ‏ ثم دون علم ولا موافقة 
في العقد 

ويرى كنت أن الوصية صحيحة وسليمة حى من وجهة نظر القانون 


الطبيعي المحض . 


Yf 


۳ 


الحق في ترك سمعة حسنة بعد الوفاة 
Bone farms defuncti‏ 


ومن غبر المعقول طبعاً أن بملك الميّت شا مى ما غادر الياة لكن 
حن السمعة ملك" خارجي فطري » وإن كان نظرياً روحب فقط » يرتبط 
بالشخص بوصفه إنساناً ؛ ولمذا « فإن كل سعي لثشريه سمعته ( بعد الموث ) 
أمر مننازّع فيه دانم » على الرغم من أن من الممكن ترجيه انهام ضده مزود 
بأداس ( وتبعاآً لدلك فإن العبارة الي تقول عن الموتى لا تتحدثوا إلا مخير 
bene‏ لهنه nih‏ usلnort‏ عق عبارة غير صحيحة ) ؛ لكن نشر المثالب 
دون يقين كبر جداً ضد غاب لا يستطيع الدفاع عن نفسه ‏ هو أمر أقل ما 
يقال ءنه إنه حال من كرم النفس 7" , 

ومعتى هذا أن كنت لا يعارض في أن ينقد الناس.أعمال المونى وأخلاقهم › 
لكن بشرط أن يكون النقد مستنداً إلى أسباب يقيية سليمة ولهذا فإن من 
حى الأحياء ( أقارب كانوا أو غير أقارب ) أن يدافعوا عن سمعة المتوفي 
ويشكوا المتهجم عليه إلى القضاء ؛ فهذا مبدأ لا نزاع فيه » وإن بدا غريبا أن 
بمتد سلطان القانون إلى ما بعد حياة الشخص 

وهذا فإنه إذا انهم إنسان” ميا بأنه كان قد ارتكب جرية ما » من 


. من ار جمة الفرنسية‎ 175١76 الموضم تفه 8 وباس ص‎ )١( 


رف 


شأنما أن تحط من قدره وندمغه بالذل إبان حياته . فإن في وسع من يستطيع 
أن يبرهن أن هذه النهمة باطلة وبغير أماس وتعمد مُطللمها الكذب فيها › 
نقرل إن تي وسعه أن يقاضي من" أطلق هذه التهمة علنا أمام القضاء باعتباره 
قاذفاً في حت ذلك الت 

وبرى كنت أن هذه دعوى حسبّة لا يحتاج صاحبها إلى حق خخاص 
يخوله له القانون ( أي أن يكون ذا صفة » كا يقول رجال القانون ) » لآلا 
نابعة من واجب الفضيلة المقرر على كل إنسان ؛ بل هو حق للإنسانية بوجه 
عام ؛ ولا حاجة إلى أن يتسبب عن تشويه سمعة الميث ضرر لأصدقائه ولأقاربه › 
كيما يحق رفع دعرى على القاذف 

ويلاحظ أن القوانين ‏ الحالية تعاقب القذف الموجه ضد ذكرى الموتى 
diffamatlon dirigée contre [9 mEmoire des morts‏ إذا كان القاذف قد 
قصد اهانة شرف أو اعتبار الورثة والزوجة ( أو الزوج ) والورثة بدون 
وصية والموصى لمم العامين ‏ الأحباء أما إذا كان القذف الذي 
يلحق الضرر بالورثة خالا من أحد العناصر الضرورية لتكوين جريمة معاقب 
عيها » خحصوصا يسبب عدم وجود نية الإضرار »؛ فإن في وسع الورثة دا 
المطالبة بالتعويض عن الضرر الواقم لمم , أمام المحاكم المدنية وللورلة 
والزوجة ( أو الزوج ) والموصى لهم العامئين الأحياء ‏ دون غيرهم - الحق في 
الرد على المقال المهين أو القاذف في ذكرى اليت 

وواضح من هلا أن حق رفع الدعوى في القانون الفرنسي ( وغيره ) 
مقصور على الورثة والزوجة ( أو الزوج ) والموصى لمم العامين ‏ دون 
ساثر الناس ؛ على عكس ما يرى كنت من أن ها هنا دعوى حسبة.وي هذا 
يتجلى الفارق بين فكر رجل القانون والفيلسوف فلأول لا ينظر إلا إلى 
الضرر الواقعم على الأقربين » أما الفيلسوف فيتعلق بالمبدأ العام الأخلاتي » 
وبنظر إلى الإنسانية في مجموعها 
(۱) قانون المقوبات الفرتسي لنة ۱۸۸۱ ء المواد 1 ١‏ 2*7 "28 4" . 


YE 


ل 
عقد الهبة 


۾ عقد المبة عقد ملاموطه به أتنازل جانا فلاوجج عما أملك ( شيء 
أو حق ) » ويتضمن علاقة بيي أنا الواهب هتاهدمك وآخر هو الموهوب له 
فتانتهافههك » وفقا للقائون الحاص > وبمرجبه يتتقل ما لي إلى ذلك الآخر 
بو اسطة موافعته r ° donum‏ 


ولا يستفاد من ذلك أن الواهب مرغم على الوفاء بوعده وبالتالي عل 
التخلي مانا عن حربته وعن ذاته » وهو ما يكون عليه الحال وفقاً للقانرن 
في المجتمع المدني » ذلك لأن الموهوب يمكنه حيئئد أن يرغم الوامب على 
تنفيذ ما وعد به فإن رفع الأمر للقضاء ء أي من ناحية القانون العام » فإما أن 
نفئرض أن الواهب قبل هذا الارغام » وهو أمر غير معقول » أو المحكمة لم 
تقدر في حكمها حرية الراهب في الرجوع عما وعد به » وإنما اعثبرت 
فقط الوعد وقبول الطرف الآخر وإذا قال الواهب إنه ندم على ما وعد به ؛ 
وبالتالي لا يحوز إرغامه على تنفيذه » فإن المحكمة تتطيع أن تحكم بأنه كان 
عليه أن يدي هذا التحفظ عندما وعد » وما دام لم يده فإنه يمكن إرغامه 
على تنفيذه ؛ والمحكمة تستند إلى هذا المبدأ لأن الحكم سيكون من المستحيل 
إصداره أو من الصعب جداً إصداره » إن كان الأمر لاف ذلك 


. من الرجمة الفرنسية‎ ۱۷١ ه با سا ص‎ ٣ ١ «نظرية القانون‎ )١( 


۷0 


عقد الإعارة 


في هذا المقد صسرذهةمصصه الذي به أوافق لشخص على الاستعمال 
المجاني لما أملك » وحيئما يتعلق الأمر بشيء » فإن الطرفين المتعاقدين يوافقان 
على. أن الي ء نفسه يعرد إلى حوزتي » ولا يستطيع المستعير للشي ء المعار أن 
يدعي ني نفس الوقت أن امالك ( المعير ) وافق على كل مخاطر امكان فقد 
الشيء أو الحصائص الي بها يكون مفيداً . هما قد ينجم عن وقوع الشيء 
في حوزة المستعير لأنه ليس من المفهوم بطبعه أن كون المالك قد وافق على أن 
يستعمل المستعير الثيء المستعار ( محتملا” الضرر اللازم لهذا الاستعمال ) 
يوسن له أبضا ضد كل المخاطر الي يمكن أن تنجم عن كونه وضع الشيء 
حارج حمابته الخاصة ورعايته » بل بالعكس » لا بد لذلك من عقد خاص 
وهنا يقوم السؤال على من يجب أن يضاف في العقد صراحة شرط قبول 
الحطر الذي قد يمري على الشيء ؟ وإذا لم محدث ذلك الشيء ٠‏ فمن الذي 
بفتر ض فيه الموافقة على ضمان مال المعير ( بإعادة الشيء نفسه أو ما يعادله ) ؟ 
إن ذلك لا يمكن أن بقع على عاتق المعير » لأنه لا بمكن أن نفتر ض أنه سمح 
بأكثر من عمرد استعمال الشي ء المعار ( أي أنه بالاضافة إلى ذلك تحمل ضمان 
سلامة المال نفسه ) ؛ وإنما هذا هو المفروض في المتعير » لأنه بهذا لا يفعل 
أكر مما هو متضمن في العقد  ٠‏ 


. من الر جمة الفرنسية‎ ١١ ص‎ - [4 8 ۴ ١ «نظرية القائرن»‎ )1١( 


7 


فلو فرض مثلا” أثناء مطر شديد أني دخلت منزلا" ورجوت من صاحب 
الت أن يعير ني معطفاً » ثم حدث هذا المعطف أن ألقى عليه سهواً وغفلة - 
مواد ملوفة من نافذة بيت أثناء مروري » أو أنه سرق مي في بيت آخر دخاته 
وأودعته عنده » فإنه من غير المعقول أن يقر الناس بأنه ما علي إلا أن أرد 
المعطاف كا هو : أو أن أيلخ عن السرقة » وعلى كل حال فزنه لا كان لا 
بستطيع أن بطالبي بشيء هو حق له » فإنه سبكون من واجب الأدب واللياقة 
أن أعوض الاللك عن هذه اللحارة 

وعلى العكس إذا حدث وأني جلبت شيا وفي نفس الوقت أمنت نفسي 
في حالة ضياعه أو فاده ١‏ بأني لن حمل مسؤولية ذلك لأني فقير وعاجز 
عن التعريض عن الضباع أو الفساد . ولن يعد أحد” هذه النقطة الأخيرة زائدة 
ومضحكة » اللهم إلا في الحالة ابي يكون فيها المستعير معروقاً بالراء 
والسخاء » لأنه سيكون من الإهانة له ألا أفرض أنه سيحلّي من ديي با 
عرف عله من جود وکرم . 

لكن لا كان لا ينص ني عقد الاعارة على أي شي ء يتملق بالضرر الذي 
قد يقع للمال المعار » فإن هذا العقد يعد من عقود الغرر اعا تسدعوم 


5 


المطالبة من لمالا 


قلنا إن الملكية مستمرة حى لو لم يكن الشيء في حوزني باستمرار » وحى 
لو لم يوجد سند قانوني ؛ ويظل حقي على الشيء باقاً أي مواجهة الغير أيآ 
كان فهل يحب على الغير بأن يقر بان ملكيني له مستمرة » برغم أنه في 
حوزة ( نحت يد ) غيري › ما دمت لم أتنازل عنه ؟ 


ومؤال آخر إذا فقد شيء » وتملكته أنا بحسن نية ع8 و«مط من 
شخص آحر » أو بوصفه لقطة وجدما » أو بموجب تنازل قانوني صريح 
من مالك يدعي ملكبته له فهل يستطيع الاك الحقيقي أن جردني من ملكبة 
هذا الشيء ؛ ما دمت لا أستطيع امتلاك شي ء بلا صاحب وملهمل ممم ه ؟ 
أو لا أملك إلا حقاً شخصيا تجاه امالك غير الشرعي ؟ 


الواقع أن كل ما بقبل التملك يحب أن يكون من الممكن أن بمتلكه أي 
إنسان وشرعية الامتلاك إثما تقوم على نقل الشيء من مالكه إلى من يريد 
امتلاكه » دون أن يكون الثاني ملزعآ بالتحقيق في كفية انتقال الملكية إلى الأول 
( البائع ) فإذا افتر ضا أنه ظهر بعد ذلك أن المالك ليس مالكا قانونياً » بل 
شخص آحر هو مالكه القانوني فإنني لا استطيع أن أقول إن هذا الثالك 
بقدر على مطالبي أنا مباشرة ء أنا المشتري ذلك لأني لم آحذ منه شيا › 
وإنما كان الفرس ( مثلا ) معروضاً للبيع في السوق العامة » واشتر بته من مالكه 


۷۸ 


السك به ي الوق بالبيع الشرعي الم venditi‏ لم lalê ¢ titulo‏ 
كان سند الملكبة بالنسبة في لا نزاع فيه » وبوصفي شارياً لت ملزماً بل 
ولا لي الق في فحص سند ملكية البائع ( التاجر  )‏ لأن هذا الفحص على 
سللة المشتر رن الصاعدة بمكن أن يمتد إلى غير جاية - فإنني بهذا البيع القانوني 
السلبم صرت امالك الحقيقي - لا المزعوم - للفترس 


بيد أن هذا بتعارض مع مبادىء القانون » وهي تقضي بأن كل امتلاك 
ناشى ء عن شخص غير مالك للشيء مهلصعك دمه ۾ باطل ولا يميد به 
ذلك أني لا يح لي أن أمتلك من أحد إلا" ما بملكه شرعياً » وعلى الرغم 
من أن عملية التملك مت من حيث الشكل - بطريفة قانونية لأني إنما 
اشتربت فرساً معروضاً في السوق العامة » فإن سند الملكية يعوزني > لأن الفوصس 
مسروق فلا يدخل في الملك الشرعي للتاجر البائع صحيح أن ني وسعي دالا 
أن أكون مالك مسن النية bone dei‏ #متتعيدمم لكي مع ذلك لت إلا 
مالك مز عوماً وPutativu‏ ولأقلوهلق © وللمالك الحقيةي الحق في المطالبة به 


srem suam vindicandi 


ومن هنا يحب عل الشاري أن يبحث هل الشيء الذي اشتراه ليس 
ملوكآ لشخص آخر غير البائع وإلا" فإني ليس لي في الشيء المملوك هكذا 
غير حق شخصي بالنسبة إلى الشيء طلما كنت أجهل هل التاجر هو المالك 
الحقيقي له . 

لكن إذا كان على" البحث عن الالك اللضيفي »2 فقد يستمر البحث إلى 
غير ابة » ولذا لا يبقى إلا" أن يكون الالكون مالكين مزعومين وكناشرط 
وهذا ما تقضي به العدالة التعويضية › وإلا” لوقفت كل تجمارة ! ومبدأ العدالة 
التعويضية يفوم في الحكم على مشروعية الملكية لشي ء ما ٠‏ لا بحسب ما هي في 
ذانها بالنسة إلى الإرادة اللماصة لكل واحد ( في حالة الطبيعة ) ؛ بل فقط 
وفقاً لا ستكون عليه أمام المحكمة في مجتمم منظم بإرادة كلية موحّدة » أي في 


۷۹ 


مجتمع مدني فالحق الشخصي » إذا رفم أمام محكمة » يساوي حا عيبا 
فاافرس الذي اشتريته من السوق وفقاً لقانون اليم والشراء المقرر ني هذه 
السوق العامة المقامة وفقاً لقانون الشرطة ( أو الفبط «ملادم ) يصبح 
ملكا لي » وتحول حمّي الشخصي هذا إلى حق عيي وجبه أستطيع أن آخذه 
أينما وجدته » دون آن أهم بالطريقة الي اكتسب بها التاجر ملكية هذا 
الفرس . وإذن فالتقاضي أمام المحكمة هو الذي يجعل أن الح المتعلق بالشي ء 
لا يمكن أن بحکم عليه كا هر ني ذاته ( أي كحق شخمي ) بل بالعكس 
کا يكون من الأسهل والأركد أن يحكم القاضي : أي كحن عيبي 


۷ 
اكتساب الغمان براسطة حلف اليمين 


السبب في انخاذ حلف اليمين وسيلة من وسائل إدارة العدالة هو أن المحكمة 
ليست ها القدرة على اكتشاف الأسرار الي يكتمها المتفاضرن فالقانون 
الذي بلزم المتقاضين بأداء اليمين والاعتقاد في قيمتها إنما بهدف إلى مساعدة 
السلطة القضائية في أداء مهمتها 

والسؤال هر عل أي أساس بةوم الترام كل واحد من المتقاضين 
بقبول مرن الطرف الآخر حجة صحيحة قانرلية على صدق فول » تضع حداً 
للتزاع - وبعارة أخرى ما الذي يلزمي قانونيا بأن أصداق أن الطرف 
الآخر ( من يقسم اليمين ) عنده من الداين ما يجعلبي أعلق حفي على تمه ؟ 
وهل يمكن » بوجه عام » أن أكون لزم بحلف البمين ؟ 

كلا الأمرين ظالم في ذاته لكن بالنسبة إلى المحكمة ٠‏ أي في المجتمع 
الدني » إذا أقررنا بأنه ني بعض الأحوال لا توجد وسيلة أخرى لمعرفة الحقيقة 
غير حلف اليمين » فيجب أن نفترض أن لدى كل واحد قدراً كافياً من 
الدين » حى بمكن استخدام حلف اليمين في الاجراءات القضائية كوسيلة 
قصرى فناهانممعء2 دهده طز ( أي في حالة الضرورة القصوى ) أمام 
المحكمة » الي تعتبر هذا التعذيب الروحي فللقدةضامة دده وسيلة سريعة 
وملامة لميل الإنان للاعتقادات الحرافية » وذلك من أجل الكشف عما 
هر مستور ؛ وهذا برى القضاء إمكان اللجوء إلى هذه الوسيلة 


(لم فنلفة القانون واليامسة ل ع" 


١‏ لكن اللطة التشريعية ترتكب في الحقيقة ظلماً بإعطالها هذا الحق 
لللطة القضاية » لأنه حى ني المجتمع المدني فإن الإرغام على حلف اليمين 
يتنافى مع الحرية الإنسانية » نلك الحرية الي لا عكن تضيعها ° ٠‏ 


)١(‏ «نظرية العانرن 7:١٠‏ ١4س‏ ص 185 من الر جمة الفرنية 


Af 


خاعة 


ي القانون القاص 


تلك هي المفهومات الأساسية في القانون الحاص ٠‏ وهي لا تختلف في 
حالة الطبيعة عنها في المجتمع المدني لكنها إنما جد سلطالا الفعلي وتحقيقها 
اليم ي المجتمع المدلي وحالة الطيعة 86 status‏ هي الحالة الي 
لا توجد فيها عدالة توزيعية ولي مقابلها الحالة المدنية مالاو ددهم لمجتمع 
خاضم لعدالة توزيعية . 

ولا بلترم أي إنسان بالامتناع عن التعدي على ملكية الغير » إذا لم يسن 
له الغير مراعاة نفس الحق بالنبة إليه ولس عله أن ينتظر حى تكشف 
له التجربة الألمة عن عكس هذه الية > إذ ما الذي يلزمه بالتحوط فقط 
على حابه هو » بينما يستطيع أن يدرك ميل الناس بوجه عام إنى الط على 
الآخرين وعدم مراعاة حقوقهم مى ما شعروا بواسطة توبتهم أو مكرهم » 
الهم فوق الآخرين ؟ وليس من الضروري أيفا انتظار وقوع عدوان فعلي 
من الغير ؛ بل من حته استعمال القهر والارغام ضد من دده والناس 
إن صمموا على البقاء في هذه الحالة من الحرية متجاهلين كل قانون حارجي » 
فإنهم إذا تحاربوا فلن بكونوا ظالين مطلقاً بعضهم لبعض » لأن ما يصدق على 
الواحد يصدق على الآخر على التبادل » وكأنه نوع من الاتفاق . 

لكن غابة الظلم هي أن بعيشوا وأن يريدوا أن يبقرا في حالة غير قانونية » 
أي بحيث لا يكون الواحد منهم آمنا على ما له ضد العنف 


A 


رحالة الطبيعة ليست بذاها حالة ظلم بالضرورة » فيها يتعامل الناس 
بعضهم مع بعض وفقاً لقواهم النسبية > 7ل شاه كن ماله 
اجتماعية » لأن حالة الطبيعة قد تشمل حالات اجتماعية مشروعة مثل مجتمع 
الزوجية ٠‏ المجتمع المزلي ٠»‏ المجتمع الأبوي : الخ لكنها تعد مع ذلك حالة 
عدالة سلبية عى أنه إذا كان القانون فيها متنازعاً فيه فإنها لا تقدم القانون 
المحدد ولا القاضي المختص القادر على اصدار حكم ؛ وإتما العنف هو الذي 
يرد على العنف 

ويرى كنت أن الانتقال من حالة الطبيعة إلى الحالة القانونية للمجتمع لا يتم 
نحت ضغط الضرورات الي تكشف عنها التجربة ؛ بل هو الترام بنتج نللا 
من مفهوم القانون ( الحق ) نفسه . 

ولكن المزيد من البحث في هذا الأمر مجنا إلى اباب التالي » أي علم 
السياسة . 


AL 


فلسفة السياسة 


۱ 


الدولة 


الحالة المدئية هي العلاقة بين الأفراد في شعب من الشعوب ؛ ومجموع 
الأفراد بالنبة إلى هؤلاء الأفراد يمى الدولة مااالة › والدولة تسمى 
أيضا الشيء العام هاءاك عل متها معلاطناووع نظراً إلى شكلها ومن حيث 
ترابطها بالمصلحة المشتركة للجميع في أن يكونرا في حالة قانونية . 

أما في علاقانها بالشعوب الأخرى فانها تسمى قوة هلنتعادم ( وفيها 
جاءت الكلمة معادهامم ) » كا تسمى أيضاً الأمة مصتعم بسب الوحدة 
المزعومة في الراث وهلا يؤدي إلى أن ندحل في المفهرم الكلي للقانرن العام 
ليس فقط القانون ( الح ) السيامي » بل وأيضاً قانون الشعرب «سلتمجم عط ؛ 
ولا كانت الأرض ليست سطحاً لا نهاية له بل سطحاً يكتمل بنفسه لأنه دائري : 
فإن هذين القانونين معاً بقودان بالضرورة إلى فكرة القانون الياسي للشعرب 
سناتادءوفة أو القانون الكوني سدحك نامع مصعم ماز - ميث انه لو أعوز 
أي شكل من هله الأشكال الثلاثة المبدأ الذي يحد من الحرية الحارجية بواسطة 
القوانين فإن البناء القانوني للشكلين الآخرين ينهار حتماً ويتداعى في النهاية . 

فلنظر الآن ف مفهوم الدولة عند كنت . 


يعرف كنت « الدولة بألها توحيد كثرة من الناس نحت قوانين شرعية 
وبالفدر الذي به تكون هذه القوانين ضرورية قبلية » أي صادرة طعا عن 


AY 


مفهرمات القانون ( الحق ) الخارجي بوجه عام ( لا بوامطة اللوائح والنظم 
tetutairementە‏ ) فإن شكلها هو شكل دولة بوجه عام ى دولة سب 
الفكرة in der Idee‏ > أي کا نتصور آنا يجب أن تکون > تبعاً لمبادىء 
عحضة للقانون » وهذه ١‏ الفكرة ) مه14 هي الموجمهة ( معيار التو جيه 
Richtsehnur‏ ) لكل تجمع فعلي يريغ إلى 5 دولة ( فهو يستعمل إذن 
على نحو باطي ) 

وكل دولة ‏ تشتمل في ذانبا على ثلاث سسدّطات ٠‏ أعني الارادة العامة 
موحدة في ثلاثة أشخاص كههة!(مم مما السلطة ذات السيادة » وتقوم 
ني شخص الشرع » والسلطة اللنفيذية وتفوم ني شخص من يحكم ( وفقاً 
لقانون ) » والسلطة الفضائية ( الي تنسب إل كل واحد حقه وفقاً للقانون) 
ي شخص القاضي  Poteatas legis letorls, rectoris et lndicarla‏ رهي 
بمثابة ثلاث قضايا في برهان للعقل العملي القضية الكبرى نحتوي على 
قانون إرادة ء والقضة الضشرى تمحتوي على نظام السلوك وفقا للقانون 3 
أي مدأ الاندراج تحت المقدمة الكبرى » والنتيجة » الي نحتوي على الحكم 
المنطوق به » وهو ما ينطبق على القانون في الحالة مرضوع النظر 9" ٠‏ . 

ولكن هذا النص يحتاج إلى مزيد من الشرح 

|) فهل بقصد كنت بذكره للسلطات الثلاث على هذا النحو الفصل بين 
السلطات ؟ إلى هذ التفسير يذهب بعض الاحثين مثل 2 لمو A. Au‏ 
و  Darbelay‏ اللذين يؤكدان تأثر كنت ي هذا بمونتسكييه وجان 
جاك روسو ء وإن كان الثاني يلاحظ مع ذلك أن كنت ٠‏ كثيراً ما ينسى 
هذا المذهب ويلوح أنه يمخلط بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حين 


٠۹١ صد١ ١ ۲٠نوناقلا‌ةيرظن« )1١(‏ من المرجمةالفرنية. 
(۲) ص ۸. 
(۳) ص Kant Vere ls paix perpétualle, Lr. J. Darbellay, Parla, 1958. ۱۷۰٩‏ 
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يتكلم عن رئيس الدولة » أو الحاكم » أو الملك ؛ 

ويرى لعطعلاة بصدولة 7 أن كنت يقر بنظرية مونتسكييه ني الفصل 
بين السلطات اثلاث مع هذا الفارق وهو أنه يقول إن هذه السلطات الثلاث 
ليست متساوية » إذ السلطة التشريعة هي ذات اليادة وبلاحظ فلاخوس 
مطءها!! أن هذا حطأ مزدوج » لأن لوك (« حث في الحكومة المدنية » 
الفصل )١44 › ۱٤١ › ۱۲ › ١١‏ وكللك هوكر :مه۴ ( راجم 
راتكه Ranke : Zur Geschichte der Doctrlm von drel Gewalten, Werke,‏ 
مه 237 .م ,۷]×× ٠.‏ ) قد أكد أيفاً سيادة السلطة التشربية ؛ 


ویری أونكن 9) ٥۸)‏ أن كنت من أنصار الفصل شأنه شأن 
آدم اسمٹ ‏ ؛ كما يؤكد جورج بلنك “ أن كنت من دعاة الفصل الماد 
بين السلطات اثلاث 


ب ) أم أن كنت لا يعي الفصل بين السلطات بمعى استقلاها » وما 
بعيزها مع جعل السلطة التشريعية › أو مرة أخرى السلطة ذات السيادة » فوق 
السلطتين الأخربين ؟ 

وإلى هذا التفسير يذهب ° »تعاللة .[ » على أساس أن كنت كان من 
أنصار الملكية ول ير تقييدها إلا في حالة واحدة هي حالة الحرب 


H. Michel L’Idée عل‎ ['Etat, p. 30. Paris, ع2‎ 1896. 2232) 
0 بمهرم‎ Vlachor : La Panaée Pollttque de Kant, .م‎ 500, n. 35. Parla 1962. ™ 


ك١‏ ص ۱۲۹-۱۲١۹‏ 
(4) «ثروة الأمم ٠‏ الكتاب الحامس ؛ الفصل الأول 
)0( 501 ,م CQeorg Yalllnck Allgemeine Slaatalahre,‏ 


(5) ص ) 5ك ء الا 
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ج ) أم أن هناك تاقضا في مذهب كنت في هذا الموضوع ؟ 

يرى هذا الرأي هاتر اوفرشت  ٠»‏ ويظن أن كنت يؤيد وحدة 
السلطة من حيث هو باحث في نظرية القانون ؛ ولكنه يدعو إلى فصل الساطات 
من حيث هو باحث ي السياسة 

وبحاول فلاخوس ( الكتاب المذكور » ص ٠٠١‏ وما بعدها ) أن يرد 
على هذا الرأي ٠»‏ ولكنه لا ينتهي إلى شيء واضح › ومحاولته المقارنة بين 
رأي مونتسكيه ( « روح القوانين » الكتاب الحادي عشر » الفصل 5) عاولة 
مقتضبة ء لأن نص كنت الذي أوردناه منذ قليل لا يتناظر مع ما يقوله 
مونتسكبيه أي شيء 

ولكي يتضح لا الأمر ينبغي أن نقدم عرضاآ موجزآ لنظرية الفصل بين 
السلطات عند مونتسكيبيه أولا” » ثم عند رجال الثورة الفرنسية ثانا 

أما مونتسكيه فقد بدأ من فكرة أن كل من له سلطة يُغْرى بإساءة 
استعمالها ؛ وتلافياً لذلك يحب تقسيم السلطة بين هيثات مختلفة بحسب وظائفها » 
منعا من احلالها إلى استبداد . ومبدأ هذا التقسيم ينبثق طبيعيً عن فحص وظائف 
الدولة إن وظائف الدولة ثلاث سن القوانين ١‏ تطيق القوانين » الفصل ني 
النازعات ٠‏ أي وظيفة التشريع » ووظيفة التنفيذ » ووظيفة القضاء 
ودرى مونتسكيبه أنه يكفي إسناد كل وظفة من هذه الوظائف إلى هيثة متميزة 
ابتغاء صون حقوق المواطئين ففضل هذا النظام لن يكون التشريع بحسب 
الحالات الراهنة الطارئة » ولن يكون من حق الادارة أن تعدال في القوانين 
بحسب مصلحتها ني لحظة التطبيق فلما كانت كل هيئة ستبقى في نطاق 
رظفتها » و فإن السلطة ستوتف اللطة عند حدهما؛ le pouvoir arrêtérs‏ 
ەم 16 فإن قبل إن هذا التفسيم سيؤدي إلى عدم 'التوافق ينها » فإن 


Hans Autricht : « قاط‎ Lehre van den drel Gewaltan bei Kant رد‎ in اللطعهام2‎ (\) 
{ûr off. Recht, S. 182 sqq. Wien, t. Il, 1929. 
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مونتسكبيه برد قائلا” ١‏ هذه ااملطات الثلاث ينبغي عليها إما أن تكرن في 
سكون أو عدم حركة لكنها لما كانت مضطرة إلى الير » بفعل الحركة 
الضرورية للأشياء » فإلها ستكون مضطرة إلى السير على وفاق فيما بينها © » 

فالغرض من الفصل بين السلطات في نظر مونتسكيه هو كفالة « الحرية 
الساسية ٠‏ للفرد في الدولة بالحد من طغيان سلطة > و بالتوازن بين السلطات 

وكان أول تطبيق لهذا المبدأ هو ني المادة الثلائين من دستور ماساشوستس 
سنة ١78٠‏ الذي صاغه جون آدمس مسهاخ هذه[ غداة استقلال أمريكا 
تمارس المبئة التشريعية أبدآ سلطات تنفيذية وقضائية أو أية واحدة منهما ؛ 
والهيئة التتفيذية لن تمارس أبدآ سلطة تشريعية وفضائية ؛ أو أبة واحدة منهما ؛ 
والهيئة القضائية لن تمارس أبدآ سلطات تشريعية وتنفيلية › أو أية واحدة 
منهما ؛ حتى يكرن الحكم للقوانين » لا للناس ۽ 

لكن مدأ الفصل بين اللطات إنما دخل النظام الدستوري الأمريكي 
لا على أساس تييز السلطات بحسب خصائصها الذاتية ٠‏ بل على أساس تقسم 
واقعي بط لوكالات المكومة الوطنية 

ولكنه أصبح نظربة دستورية في المادة 15 من ١‏ اعلان حقوق الإنسان 
والمواطن » الذي أصدرته الثورة الفرنسية في سنة 1784 على الحو التالي 
« كل مجتمع لا تؤمّن فيه الحفوق : ولا يحداد فيه الفصل بين السلطات › 
هو مجتمع بلا دستور ١‏ 

لكن مونتسكييه إا وضع مبدأ الفصل بين السلطات لأسباب من الملاءمة 
والمناسبة السياسية ؛ فجاء رجال الثررة الفرنسية وجعلوا منه مفهوماً ميتافيزيقيآ 


)١(‏ موتتسكييه « روح القوانين ٠‏ الكتاب الحادي عشر » الفصل السادس . والكتاب 
ظهر سنه ۱۷٤۸‏ 
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ذلك أنهم رأوا أن ٠‏ اللطات » هي أجزاء من السيادة  souverainté‏ « 
وحينما أوجدت الأمة ممثليها فوضت إلى البعض منهم سلطة تشريعية ؛ وإلى 
البعض الثاني سلطة تنفيذية » وإلى القضاة سلطة قضائية فدلا من فكرة 
الوظيفة » فضل رجال الثورة الفرنسية الفكرة المجردة لسلطة من طبيعة خاصة 
ضروربة ليئة ما من أجل أداء وظيفتها وبدلا” من تصور الفصل بين السلطات 
على أنه وصفة للعمل السيابي » وضعوا نظرية في فلسفة السياسة 2 وهذا 
ما نيمده في دستور سنة 1781 الذي وضعته اللجمعية التأسيسية الفر نسية 

« وقد ترب على هلا الفارق في التفسير لمبدأ فصل السلطات نتائج عملية 
حخطيرة فإن الفصل بين السلطات إذا فهم على أنه عملية نوزيع لهام الدولة › 
فإنه قابل للتكيف مع حلول مرلة جداً تسمح لمختلن الميثات بالتعاون فيما 
بينها أما إذا فهم ‏ على العكس من هذا بأنه نتيجة لتفويض السلطة » 
فإنه يؤدي إلى نظام حكومي متصلب تصلاً مطلقا ذلك أن كل هيثة #صدهده 
ما دامت قد تمتعت وحدها بتفويض السلطة الضروربة لوظيفتها › فإنما لا محالة 
ستمارس هله اللطة في شمرطا وحدها ولا يمكن أن تخضع لأي فعل › 
أو أن تقبل أية مساعدة من سائر الميثات ٠‏ ولي مقابل ذلك ممنوع عليها أن 
تتعاون معها » ألما لا تملك الصفة الضرورية للسلطة " , 


وواضح من هذا العرض لمدأ الفصل بين السلطات عند مونتسكبيه وفي 
اللستور الأمربكي لسنة ۱۷۸١‏ وني اعلان حقوق الإنسان لسنة ٠۷۸۹‏ 


M. Troper La mparation des pouvolra et I'hlstolre فق راجم في هذا‎ 
هلأفهده عسل مومه‎ française 1972. 
0. Burdeau Droit constitutlonnal © institutions polllques, .م‎ 144. Parla (¥) 
1978. 

وراجع عن موضوع فصل السلطات عند موتسكبيه 
M. Imboden Manteequeu und die Lehre der Gewaltmtrnnung, Barlin,‏ 
.1999 


۹۴ 


وي دستور الحمعية التأسيسية الفرنسية سنة 1١9/4١‏ أنه تلف في روحه 
ودواقعه عن رأي كنت ني السلطات الثلاث وعلانتها بعضها ببعض 
واحدة من هذه الحهات ؛ 

؟) ويقرر أن هذه الارادة العامة الواحدة تتألف من للالة أشخاص 
politica‏ ووعا »> وهذا لا يتفق لا مع نظرية الرظيفة عند مونتسکیه » ولا 
مع نظرية التفويض الي قال با دستور سنة ۱۷۹١‏ في فرنسا 

۳) ويرى كنت ثالث -- وهو الأهم ‏ أن وحدة السلطات الثلاث ليست 
ناشئة عن اعتبارات المواءمة السياسية opportunité, convenasce pollique‏ 
كا يذهب إلى ذلك مونتكيه » ولا عن طبيعة الأشياء نفسها » كا يذهب 
مونتسكيه أيضاً » مما يوجب تعاوا لكي نسير وتتحرك - فمثل هله النظرة 
التجريية لا تتفق مع النظرة القبلية الي تطيع فلسفة كنت في كل أجزائها ؛ 
وإما هذه الرحدة هي مثل القضايا الثلاث الي بتألف منها كل قياس منطفي 
بالضرورة أي وحدة قبلية منطقية عضوية ناشئة عن المفهوم العقلي القبلي 
للدولة 

4) ومن هنا فإن نظرية كنت تستيق مقدما التصلب الذي أخذ على مدا 
فصل السلطات على أساس التفريض › كا ذهبت إلى ذلك الممعية التأسيسية 
الفر نسية في سنة ١/8١‏ 

ويؤكد كنت هذا العبى في تأملاته همدهلعةا8 الي نشرت بعد 
وفاته فيقول (وإن اللطة العليا للدولة Staataoberhaupt‏ شل شخصية 


Kant : Recht ,قلطم سمائطع‎ Rafleroren, Handechriftllcher Nechlas, no. 7971, (|) 
Pp. 367. 
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|مثلئة فبوصفها مشرعة فإنها ذات سيادة » ولا يوجد شخص فوقها › 
وكل تابع لها وبوصفها حاكة عمجاهعة تستند إلى قوانين وعليها توزيع 
السكان » فإنها خاضعة القوانين »> وبحب أن يكون من الممكن إرغامها 
وبالتالي لا بمكن أن تكون شخصا واحدا أخيراأ هي والسلطان وبوصقها 
قاضية > فإنها نحت القوانين والحمكرمة > وبحب عليها أن تومن 
أن يكون في وسع اللجميع أن يشاركوا ني السعادة وفقاً لتوزيع السعادة بحسب 
قانون السلطان وإرادة اناكم لكن الميرية يحب أن توجه القاضي فقط 
بالقدر الذي يسمح به القانون » فهو إذن شخص خاص ولا يمكن أن بلط 
بينه وبين الحاكم ؛ لأن من واجبه أن يحد من خيربته وهله الأشخاص 
الثلائة بمكن أن توجد مجتمعة فقط في حضلن الألوهية » لأأنها تشتمل عل كل 
هذه الكمالات معا » .فإن هذا ٠‏ التأمل ۾ بؤكد 

. أن من له الحق في التشريع هو شخص فوق الحميع ولا مخضم لأحد‎ ١ 
وي هذا توكيد جازم قاطم لسيادته ؛‎ 

؟ ‏ أن الحاكم ‏ أي الحكومة › أو الوزارة أو الميثة التنفيذية ‏ خاضعة 
للقوانين » وملزمة بتنفيدها » ويمكن المشرع أن يرغمها » أي بالمعى الحديث 
أن يقيلها ۽ 

۳ أن السلطة القضائية نخاضعة للقوانين وللحكومة > وهي تفضي 
بموجب ما شرّعه الشرع وأرادته الحكومة ؛ وليس من حق القاضي أن 
يستعمل وجه المصلحة أو الحيرية » على حد تعبير كنت إلا في نطاق القانون» 
ووفقاً لإرادة الحكومة ؛ ومن واجب الحكومة أن نحد” من استعماله للخيرية 

وهنا علينا أن" نتساءل ومن هو صاحب الحق في التشريع ؟ 

وجيب كنت بكل وضوح ١‏ السلطة التشريعية لا يمكن أن تكون 
إلا لإرادة الشعب الموحدة لأنه لما كان كل قانون يجب أن يصدر عنها » 


۹£ 


فإنه يحب عليها محكم قانوما أن تفدر على ارتكاب أي ظلم ضد أي إنسان 
مطلقاً ومن الممكن داعا » حين يقرر شخص"” شيا ما تجاه شخص آخر » 
أن بصيبه بضرر وهو يفعل ذلك » لكن هذا لا محدث لي حالة ما بكون فراره 
متعلقاً بنفسه فسنازهذ ۴1٤‏ ددم :اقتازه1 فليس هناك إذن غير الإرادة الراحدة 
الموحّدة للكل » بالقدر الذي به كل واحد يقزر نفس الشيء على الكل » 
والكل على كل واحد » أي ليس هناك إذن غير الإرادة الجماعية للشعب 
هي التي يمكن أن تكون مشرّعة © » . 

وي هذا توكيد واضح لدأ الدبمقراطية » وأن صاحب الحتق في التشريع 
هو إرادة الشعب › لأن الشعب لا يمكن أن يضر بنفسه ٠‏ بينما الفرد الواحد 
حبن يشرّع لغيره قد بضر ببذا الغير ولا أحد يريد الأذى لنفسه » » فالشعب 
إذا شرع لا يريد الأذى لنفسه ونقرل طعا دلا بريد» > وإن كان يقع له 
أن يؤذي نفسه بنفسه › ولكن هذا إتما بم عن جهل بمصلحته الحقيقية » لا عن 
إرادة ابقاع الأذى بنفسه 


وأعضاء المجتمع المي هتلتك مهءاعمه أي الدولة الموحدة من أجل 
هذا التشريع » هم المواطتون معن » وصفاتمهم القانرنية المرتبطة بماهيتهم 
هي الحربة القانونية في عدم إطاعة أي قانون آخر غير ذلك القانون 
الذي وافقوا هم عليه ؛ والمساواة المدنية » وتقوم في عدم الاعتراف بمو واحد 
من بين الشعب » إلا ذلك الذي فرص عليه الالترام قانوني ويستطيع الشعب 
إلزامه ؛ والاستقلال اللي » ويقوم في كون المواطن لا يدين بوجوده وبقاله 
إلا لحقوقه وقواء اللحاصة بوصغه عضرا في الدولة » لا وى أي شخص من 
أبناء الشعب - وتلك هي الشخصية المدنية الي تقوم ف أنه في أمور ال 
والقانون لا بجرز أن ينوب عنه ( ,مله ) غيره . 
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ونوضيحا لهذا الى الأخير » أعي الشخصية المدنية » يمير كنت بين 
مواطنين اجحابيين أو فعالين » ومواطنين سلبيين أو منفعلين فالنساء » والقصّرء 
والمستخدمون لدى أفراد خصوصيين ( تجار » الخ ) وبابلدملة كل الأشخاص 
اللبن يعتمدون في غدامهم وحمايتهم على إرادة غيرهم لا على نشاطهم رعملهم 
الخاص ء تنقصهم الشخصية المدنية 

لكن هله العيلولة على إرادة الغير وهله اللاماواة لا ينغي أن تعدا 
متنافيتين مع حرية وماواة هؤلاء الأفراد بوصفهم أناساً › يؤلفون معاً 
شعاً بل إن الدولة لا يمكن أن نوجد إلا بهذا الشرط شرط وجود مواطنين 
فعالين » وآخرين منفعلين ولا يمكن أن يكون الجميع متساوين في حق 
التصويت »2 أي في أن يكونوا مواطنين وليوا جرد مشاركين في الدولة 
oe‏ م5 فكرلهم من حقهم أن يعاملوا مشل سائر المواطنين 
وجب قوانين العرية والماواة ‏ لا يعطيهم الحق في أن يشاركوا في سن 
قوانين الدولة مثل الأعضاء الفعالين في الدولة لكن مهما تكن طبيعة القوانين 
الي يصوت عليها » فإنما لا يجوز أبد؟ أن تتنافى مع القوانين الطبيعية للحرية 
وللمساواة الموافقة للحرية » وأن يكون ذلك مكفولا” للمميع أفراد الشعب » 
وأن تمكنهم من السعي للإرتقاء من الحالة السلبية إلى الحالة الايجابية الفعتالة 

واللطات اثلاث تمثل العلاقة بين سيد كلي ‏ لا يمكن أن يكون إلا 
الشعب نفسه ب وبين جمهور الأفراد الشى في هذا الشعب نفسه بوصفهم 
رعايا » أي العلاقة بين من يكلم مموعمهعا وبين من" يحكم أو يطيع 
subditus‏ »> بين الما كم والمحكوم 


۹1 


۲ 
العقد الأصلي 


« والفعل الذي به يكون الشعب من نفسه دولة › وفكرة الفعل الذي 
يضع الشرعية » هو العقد الأصلي الذي بموجبه الكل والآحاد اء مده 
للدهماء يتخلون للشب عن حريتهم الحارجية » لستردوها كأعضاء في 
هيئة عامة » أي في شعب يشكل دولة ولا يمكن أن تفرل إن الإنان في 
الدولة قد ضحى يجزء من حريته اللمارجية الفطرية لغاية ما » بل هو تى تماما 
عن الحربة الوحشية الحالبة من القانون » ابتخاء أن يمد حرية بعامة في تسافد 
قانوني » أعي ني دولة قانونية » أي تامة » لأن هذا التساند dêépendence‏ 
يصدر عن إرادته التشريعية ‏ > 

وهنا إشارة موجزة من كنت إلى مبدأ العقد السياسي أو كما يسمى استنادآً 
إلى عبارة روسو في عنوان كابه ٠:‏ العقد الااججماعي ») والأولى أن يسمى 
العقد السياسي 

لكن قبل الحوض في نظرية كنت في العقد السياسي بحسن بنا -- ابتغاء 
الايضاح - إبراد مرجز لمدأ العقد السياسي بوصفه تفسير؟ لفكرة المجتمع 
السيامي أو المي 


. ك ص ۱۹۸ من الترجمة الفر نسبة‎ 49 ١ 1» ونظرية القائون‎ )١( 


۷ فلسغة الفانون والسيامة ‏ لا 


إن مبدأ العقد السياسي ‏ خحصوصا لدى الفلاسفة السياسين الثلاثة الذين 
يقرن ذكره بهم وهم توماس هوبز ( ۱9۸۸ ۱۹۷۹ ) Thomas Hobbes‏ < 
وجون لوك  1۹۳۲(‏ )۱۷) علاعمآ مطە[ › وجان جاك روسو (۱۷۱۲- 
[ean jacques Rousseau (YA‏ ي غاية الغموض والاضطراب 
سواء في كتبهم » وفيما فسره الناس من أقوالهم بحسب ميرلهم وأهوالمم 
لدرجة أنهم جعلوا من هوبز داعية للدكتاتررية والسلطة المطلقة للحاكم »> 
ومن لوك نصيراً للديمقراطية النستورية » ومن روسو مؤيداً الحكم الأغلبية 
المطلقى والسبب في هذا التضارب هو ما لفكرة العقد السياسي من نتائج 
عملية حطير ة في .النظام السياسي للدولة ؛ فهي ليت عجرد نظرية لتفسير الأصل 
في وجود الحكومة والمجتمم المدني › وإنما هي الأساس في نحديد حلول 
بعض المشاكل الأساسية السياسية » مثل مصدر السيادة في الدولة » قيمة 
حقوق الأفراد إزاء الدولة » مدى الحريات الفردية » كيفية محديد النقوق 
والواجبات ني الدستور » إلى غير ذلك من أمهات المشاكل السياسية في الدولة 


(1) راجم عن نظرية العفد الاجتماعي 


a} Atger (Fr.) Easal sur [histoire des docirines du contrat social, Parls, 
1906. 

(earla del contratto sociale. Bologna, 1906.‏ ها 35 : CG. Del Vecchlo‏ (ط 

c) 056 von Glerke Das deutsche Qenossenachaftrerecht, vol. 3, 4. 


d) J. W. Qouch The Soclal Contract ı A critical study of Its development. 
Oxford, 1936. 

e} Bertrand de Jouvenel « Ekssi eur la politiques de Rousseau », In ].-]. 
Rousseau Du Coatrat social, pp. 15-132. GarêÈve. 

f) Leo Strauss Nataral Right and History, Univ. of Chicago, Paris, 1953. 

gj) Recansens Siches )1( Francisca Viclorla can eu Bstudio sobre el 
denarollo ها عل‎ Idea de contract soclsl. Madrid 1931. 


Ch. E. Vaughan Studles In the hisiory of political philosophy befors‏ [آ 
and after Ronuseasu. Manchestar, 1925.‏ 


۹۸ 


١‏ -- لظرية العقد السيامي عند هوبز : ولبدأ بيان هذه النظربة عند هوبز 
فنقول إنه يرى أن النظام السيامي أمر اصطلاحي وطبيعي في آن معا فهو 
اصطلاحي عى أن الإنسان هو الذي أوجده ؛ وهو طبيعي مع ذلك لأن 
الإنسان إنما صنعه وفقاً ليوله الطبيعية لكن الإنسان عند هويز لبس كائنا 
اجتماعباً بطبعه كا يقول أرسطو »› وليس كائنا عقلاً مجر دا كما سيقول فلاسفة 
عصر التنوير أي في القرن الثامن عشر ؛ بل هو كائن شرير حافل بالنقائص ؛ 
جان » فاسد » خبيث » تدفعه المصلحة الذاتية » ونتحكم فيه الفرائز الأولية 
من أنانية وجشم وهو لا يذعن إلا إذا حاف» ولا يضحي بمصالحه إلا 
مرغماً , ولا يحب اللام للسلام » بل فزعاً من نتائج الحرب ويتلخص 
هذا كله في العبارة المشهورة الي قالحا هوبز « الإنان للإنسان ذلب ؛ 
والكل في حرب ضد الكل ؛ والواحد في حرب ضد المجموع ١‏ مط 
طللماعط homini lupus; bellum unisescujusque contra ururmnquemque;‏ 
قعقسه قكنهمء تدصت والحياة إذن مجال للقوة الباطشة » بالنة إلى 
الأقوياء » وللخداع والمكر والتحايل بالنسبة إلى الضعفاء . 


لكن هذه الشرارة الإنسانية هي الي دفعت الإنان إلى أن ببحث بعقله 
عن علاج فراح عقل الإنسان يفتش عن أسباب هله الحال الأآليمة المتمثلة 


I) Robert Deruthé Jean-Jacques بسععدمظ‎ cet ها‎ science politique de son 
temps. Paris, P.U.F., 1950. 


J} P.-L. Léon » Rouneau et ها‎ contrat social », ln Asch. de phllos. du 
drcl, nos. 1-2, 1935, pp. 157 8. 


k}) G. Richard « La crillque de I'hypothèss du :دمع‎ social avant (.[ 
Rousseau », [bldem, noa, 34, 1937, pp. 45 8. 


[1( Th. Redpah «a Reflexion mir ها‎ nature du concept de contrat socal 
ches Hobbes, Locke, Rousseau, Hume », ما‎ Etodes eur le contrat soclal, 
1965, pp. 35 s. 


mB) Ocorges Burdeau : Trinlné de sclarce polltlque, [1, pp. 48-76. Paris, 1967. 
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في حالة الطبيعة ؛ وفي أسباب الحروب ٠‏ والتزاع وانتهى إلى أن العلاج 
هو في إيجاد مجتمع تسوده قوانين محكم اميم فيزول الحوف والتزاع 

كيف يمكن إيحاد هذا المجتمع ؟ لا يمكن أن يوجد مثل هذا المجتمع 
إلا بتخلي الأفراد عن حقوقهم الخاصة وشهرام الخاصة فيما يتصل بتواجيه 
النظام في المجتمعم وعلى الكل أن يخضعوا لإرادة واحدة 

لهذا اتفقوا على تفريض أمرهم إلى إرادة واحدة تتولى فرض نفسها على 
الآلحرين > أي انتقال حقوق كل فرد إلى فرد واد اهنا ها صںنمصہ قناز 
enfer‏ ذلك لأنه إذا نخلى كل فرد ‏ ما عدا واحدآ عن 
حقوقه الطبيعية » فمن الواضح أن حقوق هؤلاء ستذهب إلى هذا الواحد 
اللي لم يتخل” عن حقوقه وسيكون هذا الواحد أقوى من البافي من جرد 
تمل هؤلاء عن حقوقهم وسيتقوى عا يقوم به من أعمال تؤدي إلى تحفيق 
الأمن والعدل لحؤلاء الآخرين . وهكذا فإن سلطة الحاكم ستقوم على أمرين 
نخلي الأفراد عن حقوقهم » والغاية الي من أجلها تخلوا عن حقوقهم وهي السلام 
والعدل . 

فالعقد هنا قد أبرم بين الأفراد وبين فرد ( حاكم ) وهم في حالة فوضى» 
وبموجبه على هؤلاء عن حموقهم ليفوضوها إلى شخص يثلهم ويقبل عنهم 
أن يتولى تصريف أمورهم بما يكضل لهم الأمن والسلام والاستمتاع 

والشيء المميز مدا العقد هو أنه بين ثلاثة أطراف ؛ الطرف الأول 
متعاقد فردي ؛ الطرف الاني كل أفراد المجتمع ؛ الطرف الثالث طرف 
لا يدخل في العقد إلا للانتفاع منه » دون أن يقدم شيئاً في مقابل ذلك » وهو 
الحاكم وهو عقد من نوع حاص » إذ فيه الحا كم يوافق على شروط العقد › 
لکن دون أن بلترم بشي ء تجاه الغير 

فهذا المقد كا تصوره هويز يلزم الفرد بالعضوية » الدانمة غير القابلة 
للفسخ ع في مجتمع سياسي مهمته الأولى والوحيدة بمجرد تشكيله هي أن 

۰ 


عن حا كا ( سواء أكان فرداً » أم قلّة من الناس » أم جمعية ديمقراطية ) 
NEN‏ ضع القوانين ؛ والفصل في المنازعات » وصياغة الأحكام والحقوق 
والواجبات وإذا ما عبن الحا كم فعلى المواطن الحضوع له والطاعة المطلقان 
في مقابل ما يحققه له الحاكم من حمابة ضد متهكي القرانين وضد أعداء 
الوطن وهنا العقد صفقة راعحة للمواطن » لأنه يكفل له الأمن واللامة في 
مقابل الموت المحتوم والظلم الذي لا بد سيقم عليه لو أنه استمر يعيش في حالة 
الطبيعة وإرادة الحاكم ستكون مثلة لإرادة المراطن > وهذا فإن الحاكم 
ملك كل سلطة لتحقيق إرادته الي هي إرادة كل مواطن . 

ولا كان الحاكم ليس « طرفا » في هذا العقد ٠‏ فإنه لا يجوز لرعيته 
ماءلته عن الطريقة الي با يؤدي مهمته ذلك أنهم بمجرد أن فوضوا له 
نولي أمورهم فقد سقط حفهم في مساءلته يقرل هوبز إنه من أجل تأمين 
السلم ولا بد من تفويض الأفراد كل قوتهم وكل سلطتهم إلى رجل واحد أو 
إلى هيثة اجتماعية ( أر جمعية ) واحدة بمكنها أن تجعل من كل إرادنهم 
إرادة واحدة » عى أن كل واحد يقر بأنه فاعل لكل الأفعال الي 
يفعلها هذا الرجل وأن بنُخضم إرادته لإرادة هذا الرجل وحكمه وهلا 
شيء أكثر من مجرد الوفاق إنه اتحاد الحميم في شخص واحد ء وهذا ما يم 
بتعاقد كل واحد مع كل واحد › کا لو قال كل واحد لكل واحد إني 
أفوّض إلى هذا الرجل أر هذه الممعية كل سلطي وكل حقي في توجيه نسي › 
بشرط أنك أنت أيضاً تفوؤض له ملطتك وحقك في ترجيه نفلك فإذا 
تم هذا » فإن هذا الحمهرر يصير شخصاً واحداً بسمى مدينة أو جمهورية  .٠‏ 

فالتماقد لا يم إذن بين الحكومين والحاكم > إما يتم بين المحكومين 
بعضهم وبعض ؛ والحاكم هو جرد طرف ملم partie prenan te‏ 

ويترب على ذلك أنه لا يحرز العصيان » ولا مقاومة الحاكم » حى 


Thomas Hobbes 9لواياثان و ف 1¥ عصممساجسهة ؛‎ jg )١( 


٠١١ 


أشداهم طفاناً ولم يعد من حق الرعية أن يجحادلوا في صحة القوانين الى 
يصدرها الحاكم لأن القانون الأول للفعل هو - لي نظر 'هوبز طبع أن 
يعتقد في عدالة كل ما يريده السلطان » لأن اللحضوع للسلطان هو الشرط في 
السلام > وكل القوانين الطبيعية للعقل تصلير عن إرادة السلام 

ولهذا السبب فإن مذهب هوبز تبرير للاستبداد والحكم المطلق والدكتاتورية 
التامة وهكذا نرى أن نظرية العقد السياسي الأصلي قد أفضت عنده إلى تبرير 
الاستبداد المطلق [ 


لكن ينبغي انصافاً موبز أن نقول إن الحاكم عنده هو إما فرد » أو جماعة 
فوّض إليها المواطنون سلطة التشريع فلاستبداد ني الحكم لا يكون فقط 
لفرد » بل ويكون أيضاً لجماعة وماذا تفعل المجالس اليابية في أعظم البلدان 
دبمقراطية ؟! أليست هي الحا كة المستبدة المطلقة بمجرد تكوينها ؟ فإن قيل 
ولكن مدا #دردة ( أربع أو حمس سنوات أو أكثر  )‏ كان الرد سهالة” 
وهو أن المجلس النباي التالي سيكون له نفس السلطة المطلقة ‏ فتحن بإزاء 
سلملة متصلة من الميئات النباببة ذوات السلطة المطلقة والنظام الديمقراطي 
أبضآ لا يسمح بأي عصبان أو ثورة ضده ‏ ماما کا رأى هوبز فكأنه لا 
بوجد فارق حقيقي ذو شأن بين مذهب هوبز ومذهب الديمقراطية البرلمانية 
الحديثة والمعاصرة 

ذلك أن المحرجة العسيرة ‏ أو المستحيلة ‏ الحل هنا هي من ذا الذي 
يفصل في الخلاف بين الحاكم والمحكومين ؟ إن قلنا إن الجمعية الوطنية 
( المجلس النياني . مجلس الأمة » إلى آخر هذه الأسماء ) فمعنى هذا أننا 
قلنا إن هذه هي اناكم المطلق الذي لا مرد لحكمه ولا مُعقب على قراره : 
وكأننا زحزحنا المشكلة إلى هيئة أخرى » ولم حلها ؛ وهويز قد ذكر الجمعبة 
الوطنية كنا ذكر الفرد فليس ثم في هذا جديد على ما قاله فهو يقول 
صراحة «لنفرض أن من بين الرعايا واحداً أو جماعة ادعت أن اللطان 


۹ 


قد انتهك المثاق المعقود بينه وبين الرعايا عند انتخابه فزن قال اللطان » 
مسنوداً بواحد أر مجماعة من الرعية » أو هو وحده ؛ إنه لم بنتهك الميثاق 
(أو العفد ) » فلس هناك قاض يستطيع الفصل في هذا التزاع ؛ وإنما سيكون 
لقصل من جديد لقوة السيف » وبعود لكل الحق في حمابة نفسه بقواه 
اللعاصة » وهذا بتنافى مع الغرض من إنشاء المجتمع المدني وتبعآ لذلك 
فسيكون من العبث منح السيادة بواسطة مثل هذا الميثاق ولا يمكن أن نقول 
إن السلطان يستمد سلطته من مبثاق» أي تحت شرط » دون أن ننكر ني الوقت 
نفسه هذه الحقيقة البينة وهي أنه لما كانت الموائيق إن هي إلا كلمات » 
وربح > فإنه لا قوة لها للإلزام والردع والإرغام أو الحماية لأحد إلا لقوة 
الي تستمدها من السيف العام » أي من أيدي ذلك الرجل أو تلك الجمعية 

من الناس - الأيدي المطلقة الي تقبض على السيادة والي أفعالها المستندة إلى 
موافقة الحميع يم تنفيلها بقرة كل المواطنين متحدين في شخص اللطان أو 
الجمعية ذات السيادة " ع 


والحلاصة إذن أن هوبر يرى أن المجتمع المي بتكون بواسطة ميثاق 
( عقد ) متبادل بين من يقبلون أن يكونوا أعضاء في هذا المجتمع › فبخة 
كل واحد منهم طوعاً واختيارآ لسلطة شخص واحد أو جمعية واحدة بشرط 
أن يفعل الحميع نفس الشيء أي ممضعرن لهذا الشخص الواحد أو تلك المسعية 
الواحدة وصاحب اللطة ‏ ولمه اسلطان متمعصيد ‏ أا 
كان رجلا أو جمعية ‏ بتلقى سلطته موجب هذا الميثاق نفه الذي عقّده 
أفراد المجتمع فيما بينهم وهو ليس ملزما بأي الترام تجاه رعاياه ؛ لأنه لم 
يعقد الميثاق معهم » ولم يتعهد لحم بشي ء وهلا فإن سلطته مطلقة على كل 
أفراد الدولة وهيئاتها وهلا الميثاق هو عقد مشاركة › والغرض منه انحاد الكل 
في :هيئة واحدة أو شخص واحد ء والحضوع المتضمن في شروط هذا الميثاق 


١١6-1١١4 لویاثان) الفصل 18.؛ طبعة #مطفعطة0 ص‎ ١ هوبرز‎ )١( 
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ليس إلا الوسلة لتحقيق هذا الالعاد . 

لكن إلى جانب عقد المشاركة هذا يمكن أن نتصور العقد على نحو آخر 
وهو أن يكون المقّد بين صاحب السيادة وبين ن المواطنين » وككل عقد فإنه 
يفرض على كلا الطر فين الحا كم > والمحكومين الترامات متبادلة فهو إذن 
ميثاق بين الحاكم والمحكومين يلزم المحكومين بإطاعة الحاكم » ويلزم 
الحاكم بعدم استعمال سلطته إلا احير المحكومين وسلامتهم وإذن فعلى 
الحا کم كا على المحكومين الترامات » ولكل" من الطرفين حقوقاء ولا جوز 
لأحد الطرفين أن يل" بالتراماته أو أن يسيء استعمال حقوقه وهذا العقد 
ليس عقد مشاركة » بل عقد إذعان » أو على حد تعبير روسو عقد حكومة 

ونظرية عفد الإذعان ارتبطت بتصور ١‏ اللكية المتخبة ٠‏ » وترجم لي 
أصوها الآولى إل العصر الوسيط “ وابتداء” من القرن السادس عشر صارت 
هذه النظرية من النظربات الكثيرة التداول في المساجلات الخاصة بالعلاقة بين 
الحاكم والمحكومين في أوربا وصاغها بوضرح بليسي موري - واووعاط 
Mornay‏ في كتابه contra Tyrannos‏ ciaeاvind‏ ( سنة 4/إه١)‏ ء کا استعان 
بها جوريو نع ان[ في + رسائله الرعوية | Lettres Pastorales‏ ( سنة 17۸4( 
لمحاربة الحكم المطلق الذي فرضه لويس الرابم عشر ونجدها بعد ذلك في 
مقال مشهرر کته ديدرو في المجلد الأول من ١‏ الانسكلوبيديا » (سنة 
)١‏ بعنوانت واللطة السياسية « autorlté polllque‏ < وأقار إليها 
روسو في كتابه « مقال في عدم المساواة بين الناس ٠‏ - بوصفها النظرية 
الذائعة الصيت في عصره » أي في القرن الثامن عشر 

۲ - عند بوفندئورف : ومن أتصار هذه النظرية بوفندررف 0404م كط 


)١544 ١59‏ الذي برهن على ضرورة عقد الاذعان » ويه عارض 


Herke : ستععائلم‎ , chapt. 2, قلومعم‎ partie, p. 77 6. )1غ( راجم‎ 
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مبثاق هوبز أي عقد المشاركة الذي قال به يرى بوفندورف - وقد سيطر 
بفكره على القانون العام والفلسفة السياسية حصوصا في ألمانيا > طوال القرن 
الثامن عشر - أنه لتكوين عجتمع مدني فلا بد ولا من وجود ميثاق بموجبه 
يتعهد كل من يريدون المشاركة في هذا المجتمع بأن يكونوا هيئة واحدة وأن 
١‏ بنظموا بالاتفاق فيما بينهم ما يتعلق بالمحافظة على وجودهم وأنهيم 
الطبيعي 7" ٠‏ وليس أحد مرغماً على عقد هذا اليثاق للاتحاد ؛ والذين 
يرفضون توقيعه يبقون خارج المجتمع المدني ويحتفظون بحريتهم الطبيعية 

وعن هذا المبثاق الأول ينتج مجتمع ليس إلا « محطط دولة ه لا دولة 
بالمتى الحقبقي ولا بد من أن يتلوه مرسوم به يتقرر - بأغلبية الأصوات 
هله المرة ( لا بالاجماع كا في الحالة الأول ) شكل الحكومة ؛ ثم ميثاق 
يموجيه ‏ بعد اختيار شخص أو عدة أشخاص يمنحون ملطة حكم هذا 
المجتمع - يتعهد من منحرا هله اللسلطة العليا بالسير على الصالح العام > كما 
يتمهد المحكومون بالطاعة الأمينة لهله السلطة العليا ومن هذا ينتج هذا 
الاحاد بين الارادات » الذي من شأنه أن يكون الدولة ويجعلمنها عثابة 
شخص واحد . 

وهكذا يرى بوفندورف أن الدولة تتكون بموجب ميثافين بينهما مرسوم 
حاص بكيفية تشكيل الحكومة والميثاقان مختلفان أحدهما عن الآخر تماما 
فاليثاق الأول يتعهد كل واحد تجاه الكل » ويتعهد الكل نجاه كل واحد 
إنه ميثاق اتحاد يربط بين المواطنين بعضهم وبعض > ويفرض عيهم الترامات 
متبادلة والميثاق الثاني اتفاق بموجبه بخضع المواطنون للطة الرؤساء الذين 
اختاروهم ٠‏ ويتعهدون لهم بالطاعة الأمينة تحت شروط معلومة إنه عقد 
إذعان . 


Pufendorf Le Droit de la Nature et dea Gena, tr. fr., kv. VII, ch. 11,87 )1( 
(I1, 286). Amıstnrdarn, 1706. 
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وهذا المفهوم لأصل المجتمع السياسي ظفر بنجاح منقطع النظير في ألمانيا » 
فكان الأساس في تعليم القانون العام إلى أن حلت عله نظربة كنت في العقد 
وطوال قرن أو أكثر كان بوقندورف هو الأمتاذ غير المنازع لأماتدة القانون 
الطبيعي ومن ثم سادت الفكر السياسي في غبر ألمانيا وجاء جوتفريد آخنقل 
Achenwell‏ له :مت ( ۱۷۱۹ ۷۲۲ ) الذي يذكره كنت مراراً 
كا رأينا ني باب « فلسفة القانون » فحرّل المرسوم الخاص بشكل الحكومة 
إلى عقد عادي وبللك أصبح هناك ثلاثة عقود: عقد مشاركة ( عقد اتحاد )» 
وعقد خاص بشكل الحكومة › وعقد إذعان ( عقد حكم ) وجذا تحولت 
نظرية بوفتدورف في العقد المزدوج > إلى نظرية عقد مثلث هو الأساس في 
القانون العام وعلى هذه الصورة مجدها في العديد من كتب القانون العام 
الي نشرت في المانيا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر © 

والملاحظ أن عقد المشاركة ( أو التجمع » أو الانحاد ) عند بوفندورف 
ليس له غير دور ثانوي ؛ ولا يستخدم إلا لتوكيد أن حل الحكومة لا بجر إلى 

حل المجتمع » وأن انحاد المواطنين في هيئة واحدة لا يصدر » كما يزعم 
هوبز › فقط عن خضوعهم لرئيس واحد يقول بوفندورف ١و‏ حين 
ار شت حر .ملكا + فزن الشعية ل عوت يقن ذلك رن ها ون 
يتوج الملك » فإن السلطة ذات السيادة لا تعود بعد بين أيدي الجمعية العمومية 
المؤلفة من كل الشعب ؛ لكن الشعب لا يصير بذلك جمهرة من الناس ليس 
لها ارتباط جامع لها ؛ بل يظل دائما هيثة ( جسمآ ) واحدة » مرتبطة بالميئاق 
الذي كوت المجتمع في البداية » وبالاعتماد على رليس واحد أحد " » 


Robert Derath4 Jr]. Ronestao et la eclonce politique de sou راجع‎ (1) 

tampa, pp. 207-211. Paris 1950. 

(۲) بوفندورف ١‏ قانرن الطيعة والشعوب ٠‏ الكتاب السايع »> الفصل الثاني » هدد ٠١‏ 
( +۲ ص 5414) 
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وهذا يؤدي إلى ثنائية » لأن شخصية الدولة توزّعت فيما بين الشعب 
والحاكم ذي السيادة ولا ,باجم نظرية هوبز في السلطة المطلقة للحاكم 
هجوماً شديداً » ويرد الحجج تلو الحجج لإثبات أن السلطة ذات السيادة 
( الحاكم ٠‏ الملك + الخ ) ليستا بالضرورة سلطة مطلقة ١‏ إن الملطة ذات 
السيادة واللطة المطلقة ليست بالضرورة شيئاً واحدآ فالأولى تقوم في أنه لا 
بوجد سلطة أعلى منها » ولا مساوية لها > في نفس النظام من الكائنات أما 
السلطة المطلقة فهي الحرية التامة في استعمال حقوقها » دون الرجوع إلا إلى 
حكمها اللناص 0" , 


۴۳ عند جان جاك روسو ثم جاء جان جاك روسو (۱۷۱۲ - ۱۷۷۸) 
فعارض نظرية العقد المزدوج الي قال بها بوفندورف » والي كانت سائدة 
ني عصره فقال إن ٠‏ تنظم الحكومة ليس عقداً " » وليس هناك غير 
عقد واحد لايجاد المجتمع المدلي يقرل روسو « لا يوجد ي الدرلة غير 
عقد واحد » هو عقد المشاركة ( التجمع ) » وهو وحده يستبعد كل عقد 
آنحر ”2 ٠‏ فلا يوجد إذن ‏ في نظر روسو عقد إذعان » ولا عقد حكم 
( أو حكومة ) ؛ بل فقط عقد مشاركة . وفي هذا يتفق مم هويز 

لكن رأي روسو اضطرب في هذا الموضوع ولم يصل إلى هذا الرأي 
الأخير إلا في آخر المطاف 

أ- فهو في « مقال أي عدم الماراة ٠‏ ( سنة )١۷١۳‏ بأخذ بالرأي الشائم 
وهو أن العقد عقد إذعان ٠‏ بين الشعب وبين الرؤساء الذبن اختارهم ") » 


(1) بوفندروف «قانون الطبيعة والشعوب (الأمم ) ع > ك لاء فا » (س؟ 
ص ٣۷۱١‏ ) . 

(؟) جان جاك روسو « العقد الاجتماعي ؛ الكتاب الثالك › الفصل 1١‏ » ص 778 

ض الکتاب نتفه ص ۲۷۷ 

۱۹١١ ص 1۸۸ لبر دج 0 منة‎ ١ + ۲ جان جاك روسو الياسية‎ تاغفلؤم١‎ )٤( 
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ب - وي الكتاب الأول من ٠‏ العقد الاجتماعي ( سنة 1771) لا يرفض 
فكرة عقد الإذعان ٠‏ وإنما يؤكد فقط أن مثل هذا العقد يحب أن يسبقه عقد 
مشاركة هو الأساس الحقيقي للمجتمع المدني 

ج وفقط في الكتاب اثالث من العقد الاجتماعي ٠‏ برفض صراحة” 
عقد الإذعان ويؤكد « أن أولئك الذين يزعمون أن العقد الذي به الشعب 
مخضع لرؤسائه ليس عقدآ هؤلاء ‏ على صواب عظيم إنه ليس إلا مهمة» 
وظيفة » يؤودوما » بوصفهم مجرد موظفين لدى صاحب السادة ( الشعب ) 
عمارسين باسمه السلطة الي أردعها بين أيديهم » والي يستطيع ( الشعب ) أن 
يحدا منها » ويعدال فيها » ويستردها حين بعلو له ذلك ' » 

وما دعا روسو إلى رفض فكرة عقد الاذعان وفكرة عقد الحكم هر أن 
كلتيهما تتنافى مع سيادة الشعب 

وهلا التباين في تطور فكر روسو بشأن نظرية العد الاجساعي هو الذي 
دعا اابعفى ©" إلى انامه بالتناقض 

ولهذا ربا كان الأسلم أن نعرض رأي روسو بحسب كل من الكتابين 
على حدة 

)٣‏ أما في كتاب « مقال في أصل عدم المساواة وهل يسمح بها القانرن 
الطبيعي ٠‏ ( سنة )١78#‏ فن روسو يتصور الأصل ني قيام العقد الاجتماعي 
على النحو التالي 

سادت المساواة بين الناس في البداية لكن ظهور اللكية الحاصة 
فنجم عن ذلك حروب ومنازعات » كانت الغلبة فيها للأغنياء على الفقراء » 


۲۱۱ ؛ ص‎ ١ روسو د العقد الاجتماعي » ك” » ف‎ )١( 
La Bigne de Vlllaneuvys : أطذلمد‎ général do 1" t. [, pp. 4546. Paris, 1929 )مشل‎ ۲ 
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للأقوياء على الضعفاء ؛ مما زاد من حدأة التراع وهنا رأى الأغنياء أن من 
مصلحتهم التماهم مع الفقراء للمحافظة عل أموالمهحم وقالوا لحم « بدلا 
من أن نواجه قوانا بعضنا ضد بعض ؛ فلنجتمع في سلطة علبا تحكمنا وفقاً 
لقوانين عادلة » وحمينا وتدافع عن كل الأعضاء المشاركين في هذا التجمع › 
وترد عنا الأعداء وتصرن بيننا الوفاق الدائم ٠‏ ووافق الحميع على هذا 
الرأي ١‏ فهرع الكل إلى اتخاذ أغلافم ؛ معتقدين أنهم بلا إنما يؤمنون 
حريتهم؛ لأن ما كان عندهم من عقل كان كافيا لإدراك ذوائد النظام السياسي ) 
لكن ما كان لديهم من تجربة لم يكن كافياً للتنبؤ بما سينجم عن ذلك من 
أخطار ؛ وكان أقدرهم على استشعار المضار هم أولئك الذبن قدروا آم 
سيكو نون الكاسبين ' ومن هنا نشأت القوانين » فقضت دون عودة ‏ 
على الحرية الطبيعية للإنسان » وحددت شروط الملكية وعدم المساواة > 
وصار الحنس البشري كله عدا للعمدل » والشقاء » والاستعباد ونمى هله 
اللامساراة الشهرة العمياء والطمع الأعمى عند الناس » فاضطروا إلى أن 
بننازلوا عن مزيد من حريانهم للرؤساء »> حى صارت السبطرة أعز على 
أنفسهم من الاستقلال والحربة وواففوا على حمل الأغلال كيما يستطيعوا 
بدورهم أن يفرضوها على غيرهم إن من الصعب جداً فرض الطاعة على 
٠ن‏ لا يسعى إلى السيطرة والإمارة › وأبرع السياسيين يعجز عن استعباد الناس 
الذين لا يريدون أن يكونوا إلا أحرارا لكن عدم المساراة بنتشر بسهولة 
بين التفرس الطماعة والحبانة » لأا مستعدة داعا وض مخاطر الحظ » 
وبستوي لديا أن تسيطر أو أن تخدم » حسبما يكون ذلك موائيا لها أو مضاداً 
وهكذا جاء وفت انسحرت فه عيرن الشعب إلى حد أن قادته لم يكن عليهم 
إلا أن يقولوا لأحقر الاس «١‏ كن عظيما ؛ أنت وكل جنسك » » وني الحال 
بدا عظيما في أعين كل الناس وكذلك في عبيون نفسه » وارتفع أبناؤه وأحفاده 
أكثر فأكثر كلما بعدوا عنه » وكلما كان السبب بعيداً غير متيقن › ازداد 
المُسّب ؛ وكلما زاد عدد المتعطلين في أمرة » زادت الأسرة مهابة 
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E 0) ومكانة‎ 


كيف يمكن تخليص الناس من هذه العبودية الي فرضرها على أنقسهم 
بالمشاركة في مجتمع ؟ لا بد من العثور ه على شكل للتجمع يدافع عن ويحمي 
بكل” القرة المشركة الشخص والأموال الخاصة بكل مدرك » وبه لا يطيع 
كل واحد » بانحاده مع الكل › غير ذاته وبيظل حرا كما كان من قبل " ۲ 

وشروط هذا العقد محددة بطبيعته تحديداً لا يسمح بأي تعديل » بل إن 
أي تعديل فيها من شأنه أن يطل العقد كله ؛ وهي شروط واحدة ومقرا 
بجا في كل مكان ضمنياً إن لم يكن صراحة »> حى إنه إذا انتهك هذا العقد 
الاجتماعي › فإن كل واحد يترد حقوقه الأولى » ويسترد حريته الطبيعية › 
فاقدا الحرية التعاقدية 

وهذه الشروط ترجع إلى شرط واحد » هو تنازل كل شريك ني 
هذا العقد تنازلا” تاماً عن ذاته وعن حقوقه لكل الجماعة علهاه)ا هه هتكئله*! 
de chaque aasocié avec tous ses droits 3 toute Ja communauté‏ 
وما كان كل واحد سيتخلى عن ذاته كلها > فإن الشرط واحد بالنسبة 
إلى الجميعم ولا كان الشرط واحداً بالنسبة إلى الجميع » فليس من مصلحة 
أحد أن حمل غرمه بقع على الآخرين 

ولما كان التنازل بدون قيد ولا شرط ٠»‏ فإن الاتحاد تام" قدر الطاقة » 
وليس من حن أحد بعد ذلك أن يشكو » لأنه لو بقي بعض الحقوق للأفراد › 
قإنه لما كان لا يوجد أي رئيس مشترك يستطيع الفصل ضدهم واللجمهور » 
فقد أصبح كل واحد حا کا غلى نفسه ولنفسه » وسرعان ما يدعي حق الحكم 


(1) جان جاك روسو : و مقال أي أصل عدم الماواة » ص ۸۷ - ۸۸ من طبعة جارنيه 
سنه ۱۹۷۵ 


١ )۲(‏ العقد الاجتماعي ١2٠‏ › ف ٩٦‏ ( ص ۲٤۳‏ من طبعة جار نيه سئة ۱۹۷۵) . 
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على الآحرين وهنا يؤدي إلى عودة حالته الطبيعية » وبالتالي بصبح هذا 
التجمع طغيانا أو عبثا لا حالة 

ووأخيرا» لما كان كل واحد إثما يبذل ذاته للكل ء فإنه بذلك لا بيذها 
لأحد ؛ ولا كان لا يوجد شريك ليس له من الحق إلا ما أعطى هو من 
نفه » فإن المرء يكسب ما يساوي كل ما فعله » ومزيداً من القوة للمحافظة 
على ما له” 

فإذا نحن استبعدنا من الميثاق الاجتماعي ما ليس من جوهره ء وجدنا 
أنه برجم إلى العبارة التالية « كل واحد منا يضم شخصه وكل قوته 
بالاشئراك تحت التوجيه الأعلى للإرادة العامة » تحن نتقبل كل عضو بوصفه 
جزم لا يتج أ من الكل ۾ © ١‏ 

وبهذا تزول الشخصية الخاصة بكل واحد من المتعاقدين . وبنتج عن هذا 
التجمع هيئة معنوية جماعية » مؤلفة من أعضاء بمقدار ما للجماعة من أصوات » 
وبلا الفعل تحصل اللسساعة على رحدجا » على ذانا امه ومه المشركة 
على حيانها » وعلى إرادتها وهذه الشخصبة العامة » الي تتكون هكذا باتحاد 
سائر الآخرين » كانت تسى في الماضي ١‏ مدينة ؛ كاذ ؛ وتسمى الآن 
وجمهوريةة عنوذ[طنلمكر أو هشةسياسية مuياitاoم corp‏ © ويسميها 
أعضاؤ ها باسم و الدولة » ۴۲ حين تكون سلية ( منفعلة ) كأصهح »> 
وباسم «الحاكم » ذي السيادة صلهءامه حين تكون ايجابية ( فعالة ) ) 
وباسم : «القرة؛ عءدوووندم إذا ما قورنت ثيلانما. وانجاه الشركاء يسمون باسم 
جنس جمعي هو (الشعب » عاطنهم » وکل واحد منهم يسمى 
ومواطنا ) صمعومت من حيث هو مشارك في السلطة ذات السيادة » ومحكرماً 
أو من الرعية #إداه من حيث هو خاضم لقوانين الدرلة ‏ لكن هله 


, )۱۹۷۵ رومز «الحقد الاجتماعي »ك١ ف" ( ص 544 طبعة جار نيه منة‎ )1١( 
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الألفاظ كثيراً ما تختلط ويستعمل بعضها مكان بعض ؛ وهذا ينبغي معرفة 
كيفية التمبيز بينها يكل دقة 

هذا هو رأي روسو في العقد الاجتماعي ؛ وواضح ما فيه من صعوبات 
وتناقضات 

١‏ فيلاحظ أولا” أن اأيثاق ( العقد ) الاجتماعي بقتضي من اللجميع 
كشرط جوهري ١‏ تنازل كل شريك في هذا العفد تنازلا تام عن ذاته وعن 
حقوقه لكل الحماعة  »‏ فمن أبن لروسوبعد هذا أن يزعم أن هذا العقد 
يكفل الحرية لكل متعاقد ؟! إن مثل هذا التنازل من شأنه أن بمنح الدولة 
سلطة مطلقة على كل أعضاما > أفلس في هذا توكيد لسلطان الدولة ( الحاكم 
أو الهيئة ذات السيادة ) المطلق » أي للد كتاتررية والطغيان ؟ ففيم يختلف روسو 
إذن عن هوبز ودعواه إلى دكتاتورية السلطة الحا كة فرداً كانت أو هيئة ؟ 

ولهذا تمد بنجامان كونستان (59/ا 1 Benjamin Constant ) 187٠‏ 
يول عن روسو ١‏ إن ضلاله جعل من ١‏ عقده الاجتماعي » » الذي كثيراً 
ما أهيب به في صالح الحرية » أبشع عون لكل أنواع الاستبداد " » وني 
نفس المعى بقول اميل فاجيه Emile Faguet (۱۹17 — ١4847(‏ : إن 
مذهب روسو ء في بساطته القصوى الي بہا يتباهى » هو من غير شك أحكم 
وأدق تنظيم للاستبداد والطغيان يمككن تصوره " 0 . 

وعبئاً يدافع البعض عن روسو ومذهيه في هذا اباب بأن يقولوا « إن كل 
شريك يستبدل بحريته الطبيعية حريته المدنية » ويحقه اللاحدود ولكنه مهداد › 
حقه في ملكية كل ما يملك ؛ وبأن الشريك سيجد نفه بعد الميثاق حرا كا 
كان في حالته الطبيعية » لأنه » مع عيشه في الجماعة مع أشباهه » لا يمخاطر 
Benjamin Constant Oeuvres polliquce do Benjamin Constanl, p. 5. Parla, (1)‏ 

Charpentlor, 1974. 
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بعد بالوقوع تحت سيطرة انسان آخر بل العقد الاجتماعي ضمان له من كل 
اعتماد شخصي على الغير  ١‏ 

فهذا دفاع متهافت تام فأبة حرية مدنية تلك الى بحصل عليها في 
مقابل حريته الطبيعية ؟ إن الحقوق المدنية الترامات أكثر بعدة مرات ما هي 
حقوق وحريات؛ وكلها فيود ترد على حقوقه الطبيعية في الملكية » والكسب » 
والعمل » والتعامل مع الناس » والتجارة » والانتاج . والدليل على ذلك ما نراه 
الآن من تدخل للدولة في كل أمور الفرد حى صار لا بتحرك إلا" داخل أشد 
القيود تضييقاً على الحرية 

؟ - وأعجب من هذا أن يقال« إن الفرد » بدخوله في الميثاق الاجتماعي 
لا يخاطر بعد" بالوقوع تحت سيطرة إنسان آحر ؛ ! فما هو المجتمع المدني 
الياسي إذن إن لم يكن هو خحضوع الفرد لسلطان صاحب اليادة في الدولة » 
سواء أكان فرداً من الناس ( هذا هو الأغلب في الواقع ) أم كان جماعة 
منتسخبة أو معينة بأبة طريقة كانت ؟| 

إن روسو يناقض نفسه تماما لأنه يقر في الطر الأول من الفصل الأول 
من الكتاب الأول من «٠‏ المقد الاجتماعي » بأن 9 الإنسان ولد حرأ » لكنه 
أينما كان يرسف في الأغلال lhomme est né libre, et partout il et ٠‏ 
ت؟ مها عسل فمن أبن جاءته هذه الأغلال إن لم يكن من مشاركته في 
مجتمم مدني بناء على عقد ( أو ميثاق ) اجتماعي ؟ ! 

إن ما دعا روسو إلى توكيد سلطة الدولة ( الحاكم أو الهيئة ذات السبادة ) 
هو توهمه أن الدولة تضمن الحرية للأفراد » والواقع أنما لا تضمن الحرية 
إلا" لنفسها فقط للحاكم أو للهيثة التشريعية ذات السيادة فإن قيل إنما 
تضمن عدم اعتداء فرد على فرد آخر ؛ فيجب أن ندقق في معى هذا القول 


Rober Deratbé : [ .-[ . Rousseau ct la عموععة‎ polllque de eon ternpa, p. Z269. )١( 
Parta. P.U.F., 1950. 


۳ غلفة القانون والسيامة ب م 


صحيح أن الدولة تفعل ذلك أحيانآ ولكن مى ؟ حين يستوي الأمر لدم 
إزاء هدرن الفردين أي أن موقفها ها هنا سلبي اما » مع ألما حين لا يبمها 
أمر تغليب فرد على آخر » فإنها تترك لما الاحتكام إلى القضاء » وهو بدوره 
خاضع كل الحضوع للدولة المشرعة في سن القوانين ١‏ إذ القاضي لا يسن 
قوانين » ولا يلجأ إلى حكم العقللى ؛ بل لا يمحكم بعلمه ! وكل ما يفعله 
هو أن يطبق - على نحو متفاوت ني الانصاف والفهم ‏ ما سنته السلطة الحاكة 
من قوانين ولقد صدق القضاء حين جحل شعاره الميزان فالميزان آلة > 
لا تميز بين صفات الموزونات › لا كيفاً طعا » بل ولا كنآ أي من حيث 
الحجع 

ومن هنا كانت العبارة و سيادة القانون » -حاوية من المعى إن قصد بها 
أنها تكفي وحدها لكفالة الحرية والعدل والكرامة إنما العبرة هي د أي 
قانون هو ؟ لأنه إذا كان القانون جائراً أو مقيد للحريات الأساسية للإنسان » 
فإن سيادة هذا القانون شر ما بعده شر ومن هنا ينبغي ألا نطلق هذه العبارة 
على علا بها » بل نعرّفها بقولنا : سيادة القانون الكافل للحرية والعدل والكرامة 
الإنسانية . 


- إن الوهم الذي اناق فيه روسو » ومن قبله هوبز » هو أنه ظن أن 
الغاية هي فقط كفالة عدم عدوان المواطنين بعضهم على بعض ؛ ونسي أو 
نناسى إمكان عدوان الدولة ( الحاكم » الميثة التشريعية » الخ ) على المواطنين 
فرادى أو عتمعين . وتلك هي الآفة العظمى والطامة الكبرى في أنظمة الحكم في 
أبامنا هذه . 
والوهم الثاني الذي وقم فيه هو أنه تيل أن السلطة ذات السيادة ستكون 
نزيجة في الفصل بين الأفراد ؛ وهذا أمر يكذابه الواقم على مدى التاريخ 
فالحاكم الفرد كان له دائاً حاشيته وأنصاره ومحاسيبه ؛ والهيئات التشريعية 
لا داعا مصاحها الخاصة ومحاسيبها ( وإلا" فكيف وصل أعضاؤها إلى هذه 


J) 


المراتب ! ) > ولم محدث في التاريخ كله » وليس في طبيعة الإنسان نفسه » 
أن بكون نزبماً نزاهة مطلقة موضوعية 

) والكلام عن اخضاع الإراداث الفردية ( أو الحزئية أو اللحاصة‎ - ٤ 
إلى إرادة عامة  كلام بغير أساس ؛ لأنه قام على تجريدات وهمية لا تقل‎ 
وهمية عن الكيانات المتافيزيقية الي طالما سخرت من هله النظريات وإلا‎ 
فما معى : الإرادة العامة » ؟ بست هي في الواقع إرادة السلطة ذات‎ 
أو إرادة هيئة‎ ٠ السيادة أي إرادة فرد إن كانت تتمثل في حاكم مفرد‎ 
مؤلفة من عدد محدود من الناس » إن كانت تتمثل في هيئة تشريعية أو أي‎ 
حاكم مفرد وهيئة تشربعية معا ؟‎ 

أفليس من الحطورة الشديدة إذن على حرية الإنسان وكرامته وأمنه والعدل 
اللي ينبغي أن بسود ببنه وبين مواطنيه ‏ أن تطلق السلطة إذن » كا يريد 
روسو ومن قبله هوبز - للحاكم أر الحيئة ذات السيادة ؟ 

هذا كله نرى أن روسو قد أخطأ خطأ فاحشاً حين قال ١‏ إن قوة الدولة 
هي وحدها الي تصنع حرية أعضائها 2 ؛ أي المواطنين. ولو بعث اليوم حا 
وشاهد ما يحري في العالم البوم لأنكر كل ما قاله ؛ وعض" بنان الندم على كل 
ما ئفوه به في هذا المجال 


لكن لنترك هلا الآن فلسنا بصدد مناقشة آراء روسو ؛ وما جرنا إلى هذا 
إلا" ما انطبع في أذهان معظم الكتاب - والناس في اثرهم ‏ من أن مدهب 
الناس 
)١(‏ روسو العقد الاجتماعي » الكتاب الثاني > الفصل ۱۲ ( ص ۲۷١‏ من طبعة جار لييه 
سنة 1۹۷۶ ) 
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ولنمد إلى صاحينا كنت > فنجده أنفل بصيرة من هؤلاء جميعاً 
هوبزء وبوفندورف » وروسو - لأنه وجد أن نظرية العقد الاجتماعي ( أو 
اليامي ) نظرية فاسدة » للأسباب التالية 

١‏ - إن كان هذا العقد عقد إذعان » فإنه لا يقي للشعب على أي حق 
تجاه الحا كم يقول كنت « إن الشعب » بعقد الإذعان » لا عكن أن 
يحتفظ لنفسه بأي حق » وإلا لكان للشعب قوة على إرغام الحاكم » وهذا 
متناقض «لأنه إذا كان حى الملوك مستمداً من فعل قام به الشعب » فإن 
الشعب لا يمكنه أن بمنح قوة أكبر مما يملك إذن لا بد أنه كان بملك السيادة > 
حى يمكنه أن ينقلها إلى الغير لكن الشعب لا بمكنه أن بحكم نفسه بنفسه > 
إذن هو لم يكن في وسعه أن بنقل هله القوة إلى غيره إن الاس مكنهم أن 
يتنازلوا عن حريتهم الطببعية لصالح الغير » لكنهم لا يستطيعون حينئذ الاحتفاظ 
لأنفسهم بشيء ‏ , 

۲ - ومثل هذا المقد يكون غير متكافىء » وبالتالي باطلا” قانوناً » 
لأن كل عمد تانوني لا يتوافر فيه تنازل من الطرفين بعد باطلا” قانونآً قال 
كنت و إن مثل هذا العقد الذي به محتفظ عحقوق دون أبة سلطة لإرغام 
الآخريئ » هو عقد باطل” انو 29 » 

هذا يتنهي كنت إلى القول بأنه ه بين الحاكم وأفراد المجتمع لا يوجد أي 
عد ۾ (1) 


بل يذهب كنت إلى أبعد من هذا فيقرر أن مجرد التاؤل هل وجد 


(۱) كنت : «تأملات» معمماععللعه ۰ برقم ۷٤۲۰‏ ( ص 056), 
(۲) الكاب نفه ء التأمل رقم ۷۷4۷ ( ص 003) 
م الكتاب نفسه » التأمل رقم 717/44( ص 905) . 
(4) الكتاب نفه ء التأمل رقم ۷۷۵۹ ( ص 9504 ) 
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عقد حقيقي بالفعل كان أول واقعة بين الشعب والحاكم ؛ عقد إذعان للسلطة 
subjectionis‏ تصطعوم ؟ أو الملطة هي الي سبقت ومن بعدها ظهر 
القائرن ؟ هلان الؤالان ‏ في نظر كنت هما ١‏ بالسية إلى الشعب 
الحاضم بالفعل للقانون المدني جرد فذلكات عقلية خاوية من المعى تماماً وضارة 
بالدولة ؛ لأنه إذا أراد شخص ٠»‏ أجرى أبحاثاً عن الأصل الأول للدولة » 
أن يقاوم السلطة الحا كمة بالفعل » فإنه » باسم قوانين هله السلطة » أي بموجب 
القائرن وعن حق » سيعاقب إما بالاعدام أو بالنفي ( بوصفه خحارجا على 
القانون جه! )٠«‏ - والقانون الذي له هذه الدرجة من القداسة وإذا وضع 
موضم الشك من الناحية العملية » أي علق مفعوله فترة ما » فإن هذا يعد 
جربمة » هذا القانون لا يمكن أن يتصور أنه يستمد أصله من عند الناس » 
بل لا بد أن يكون صادراً عن مشرّع أعلى معصوم » وهذا معنى هذه العبارة 
١‏ كل سلطة تصدر عن الله ؛ > وهي عبارة لا تعبر عن الأساس التار يمي 
للدستور المدني » بل عن فكرة بوصفها مبدأ عملا للعقل مفادها يحب إطاعة 
السلطة التشريعية القائمة فعلا” : أياً ما كان مصدرها ‏ ومن هنا جاءت 
القضية الي تقول في الدولة ليس للحاكم إلا حقوق” تجاه المحكومين › 
وليس عليه واجيات قاهرة «عاطكنا/وجهعه«2 2 ,رأكثر من هذا 
إذا كانت أداة الحاكم ؛ ( الوزارة ) تسلك مسلكاً مالفا للقوانين » مثلا إذا 
كانت فيما يتعلق بالضرائب ٠‏ والتجنيد » الخ تعمل ضد قانون الماواة في 
توزيع أعباء الدولة » فإن في وسع المحكوم أن بتقدم بالشكارى ممنصبة امع » 
لكنه لا يستطيع أن يقابل هذا الظلم بأبة مقاومة 9" » , 


ويستخلص من نص كنت هذا ما بلي 
١‏ - أن إثارة فكرة وجود عقد أصلى بين الحاكم والمحكومين هي فكرة 
)١(‏ كنت ونظرية القانون ١ ۲٠‏ ملاحظة عامة = ص 7١١‏ - ص ۲٠۲‏ من الرجمة 
الفرنسية . 
۷ 


نظرية محضة ء برمي أصحابها من ورالما إلى تبرير حق المحكومين في التمرد 
أو الثورة على الحا كم ؛ لكنها ليست فكرة حقيقية عن * شي ء وقع فعلا” 

۲ - وحى لو كان ذلك قد حدث فقد نتج عنه تنازل تام من الشعب 
الحا حكن حر نيس وبعال نفل كل عا دق ع لا كو ار E‏ 
الحق بعد ذلك في المطالبة بالثورة عليه » لأنه لم يعد له حن" الآن وقد تنازل 
عن حقوقه لهذا الحاكم 

- والنتيجة الحتمية لذلك هي أنه يجب اطاعة السلطة القائمة قملا” › 
أي كان مصدرها 

4 ولا يبقى بعد هذا للشعب ممثلا” في أفراده من حق تجاه الحاكم إل" 
في تقدبم الشكاوى والعرائض من تصرفات قامت بها السلطة التنفيدية مخالفة” 
للقوانين . 

ويزيد كنت في توكيد هذه المعاني في السطور التالية للنص الذي أوردناه » 
فيؤكد « أنه لابمكن أن توجد في الدستور مادة مخوّل لسلطة في الدولة > في 
الحالة التي فيها ينتهك الرئيس الأعلى القانون الدستوري ٠‏ أن تقاومه › وبالتالي 
أن تفرض عليه حدوداً ذلك أن من برد" حدبد سلطة الدولة بحب أن تكون 
لديه قوة أكبر » أو على الأقل مسارية ؛ لقوة من يراد محديد سلطته ؛ لكن 
يحب أن تكون أيضاً مثل حاكم شرعي قادرة” على حماية الرعية في الوقت 
الذي تطلب منه إليهم بالمقاومة » وكذلك قادرة على الحكم شرعياً في كل حالة 
تفترض ؛ أي قادرة على أن تأمر علنا بالمقاومة لكن في هله الحالة لن 
بكرن من يمكن مقاومته هو الحاكم ذا السيادة » بل سيكون ذلك هو من 
يأمر بالمقاومة » وهذا تناقض وذلك أن الحاكم سيتصرف بواسطة وزرائه 
في نفس الوفت بوصفهم سلطة تنفيذية :مم84 › أي بطريقة استبدادية » 
والوهم الذي يقوم في اعتبار الشعب هو -- بواسطة نوابه ‏ السلطة الي تضع 
الحدود ( بينما هو لا يملك في الحقيقة غير السلطة التشريعية ) لا بمكن أن تخفي 
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الاستبداد أكثر مما تظهره الوسائل الي يستخلمها الوزراء والشعب الممثل 
بنوابه ( في البرلمان ) يمد في حراس حريته وحقوقه هؤلاء رجالا" حريصين 
على أوضاعهم وأوضاع أبناء أسر نهم في اليش والحرية والرظائف المدنية 
- الي تتوقف على الوزراء - وبدلا” من أن يقاوموا ادعاء الحكومة» ما 
يفترض اتفاقاً مشتركا في الشعب من أجل إعلان عام » وهو أمر لا يمكن 
السماح به في وقت السلم > سيكونون ‏ على العكس من ذلك - مستعدين 
دائماً لن يضعوا أنفهم في خدمة الحكومة ‏ ولهذا فإن الدستور المعتدل 
المزعوم بوصفه دستوراً للقانون الباطن للدولة » ليس إلا محض خيال » 
وبدلا” من أن ينتسب إلى القانون ( الحق ) فإنه ليس إلا مبدأ احتياط وتفطن 
«ممعاتحح: ١‏ يقوم قدر الإمكان في عدم ردع المنتهك القوي لقوق الشعب 
وهو بمخضع الحكم لأهرائه > مع مويه ذلك نحت مظهر المعارضة المحولة 
للشعب 

وها لا توجد معارضة شرعية من جانب الشعب ضد المشرع الأعلى في 
الدولة » لأن الحالة القانرنية لا يمكن أن تقوم إلا" باللمضوع لإرادته المشرعة 
الكلية ؛ فلا يوجد إذن حق للتمرد هالع 2 وبالأحرى لا يوجد حق 
للعصيان اا۲ » رلا يرجد تجاهه ‏ بوصفه شخصا مفرداً (الحاكم » 
الك ) بدعوى اماءة استعمال اسملطة (فنصعص) ‏ أي حن في الاعتداء 
على شخصه › ولا على حياته وأقل محاولة من هذا النوع هي هنا حيانة 
عظمى ممعمنصس Proditio‏ › واللحائن من هلا النوع > الذي يسعى 
إلى كتل وطنه هنندعوم ٠.‏ لا يعاقبإلا” بالموت - ومبدأ واجب الشعب 
في تحمل الظلم » حى لو كان غير قابل للاحتمال › الصادر عن الساطة 
العليا يقوم في كون مقاومته ضد التشريع الأعلى لا يمكن أن يعد إلا غير 
شرعي» بل ومدمرا لكل الدستور الشرعي لأنه لكي يكون من المسمرح به 
المقاومة » فلا بد من وجود قانون عام يسمح بمقاومة الشعب هله » أي أن 
يتضمن التشريع الأعلى في داخله تحديدا بمقتضاه »> أن لا يكون أعلى » وأن 


۹ 


يكون الشعب بنفس الحكم سيدا لمن هو خاضع له وهذا تناقض = ويبرز 
التناقض بو ضوح مبى ما وضعنا مسألة معرفة من سيكون الحكم في هذا التراع 
بن القت والحاكم ؟ ( لآلہما من الناحية القانونية » شخصان معنويان 
مختلفان ) ؛ ومن هنا نشاهد أن الشعب يريد أن يكون هو الحكم في قضيته هو 


صحيح أن تعديل الدستور ( المعيب ) للدولة يمكن أحياتا أن يكون أمر؟ 
ضرورياً ‏ لكن ذلك لا بمكن أن يتم إلا بواسطة الحاكم نفسه عن طريق 
الاصلاح > وليس عن طريق الشعب ٠‏ أي بالثورة ‏ وإذا حدثت هذه 
الثورة فإنها لا عكن أن ننال إلا" السلعلة النفيلية » لا السلطة التشريعية . - وإذا 
كان الدستور ني الدولة محيث بمكن الشعب أن يقاوم شرعيآ اللطة التنفيذية 
وممئليها ( الوزراء ) بواسطة مثليه هو ( في المجلس الاي البرلمان  )‏ وهو 
ما يسمى حينئذ بالدستور المحدود - فإنه لا يمكن مع ذلك أن تكون هناك 
مقاومة فعّالة مسموح بها ( بها يرغم الشعب » وقد تجمع اعتباطاً » الحكومة 
على تصراف معين » وبكون هو السلطة التنفيلية يي هذه الحالة ) » بل فقط 
مقاومة سلبية » أي رفض من الشعب ( في البرلمان ) تتمثل في عدم الموافقة 
باستمرار على المطالب الي تتقدم بها الحكومة بدعوى إدارة الدولة ؛ ولو 
ووفق على ذلك فسيكون ذلك علامة أكيدة على أن الشعب فاسد ؛ وأن مثليه 
قابلون للشراء » وأن الحاكم طاغية ني الحكم من خلال هؤلاء الوزراء » 
وأن هؤلاء الآخرين يخونون الشعب 


وإذا بجحت لورة ووضع دستور جديد › فإن عدم مشروعية البداية 
وتقريره لا يمكن أن حور الرعية من الالترام بالخحضوع » بوصفهم مواطنين 
صالحين » للنظام اللحديد للأشياء » ولا بمكنها رفض الطاعة الأمينة للسلطة 
الي تتولى الآن الحكم . لكن الماكم المعزول ( الذي يبقى بعد هذا 
الانقلاب ) لا يمكن محااكته عن إدارته الماضبة . ولا بمكن بالأحرى عقابه 
حين يفضل - وقد صار في وضع مواطن عادي - الراحة لنفسه وللدولة على 


° 


المغامرة المتهورة بتركها والاستمرار في المطالبة بعرشه منتظراً المغامرة الي 
تمكنه من استرداد الملك » سواء أكان ذلك بثورة مضادة تدبر سرا أم 
بمساعدة قوى أجنبية . فإن اختار هذا الوضع الثاني » فإنه ما كان العصيان الذي 
أطاح به قد كان ظا اء فإنه يحتفظ بحقه ني السلطان . أما السؤال عما إذا كان 
من حدق القوى الأحرى أن تؤلف عصبة من الدول لماعدة هذا السلطان 
البانس » لا لفاية إلا لعدم ترك اللحريمة الي ارتكبها هذا الشعب تمضي بغير 
عاب » ومنعها من أن تكون فضيحة لسائر الدول » وبالتالي ما إذا كانت 
هذه القوى محولة ومدعوة إلى استعمال القوة لرد كل دولة عن دمتورها 
المتولد عن الثورة إلى دستورها الذي كان قائماً قبل ذلك » أقول إن هذه المألة 
تدخل في محال قانون الشعوب ‏ , 

هذا نص بالغ الأهمية » للأسباب التالية 

١‏ أولا" لأنه يحدد العلاقة بين الجا كم والمحكومين عل محر من شأنه 
أن يدعو إلى الظن بان كنت ينتهي ني هله المألة إلى ما انتهى إليه هوبز > 
ثم روسو أي حق المحاكم في الحكم المطلق 

؟ - ثانا لأنه » كنتيجة لللك » لا يحق للشعب أن يتمرد › ولا بالأحرى 
أن بثور على الحاكم وإذا مرد فتمرده موجه فقط ضد أدوات الحاكم › 
أي الوزراء . ويم هذا التمرد في شكل سلي › بواسطة مثلي الشعب ( المجلس 
اباي ) وذلك بعدم الموافقة على المطالب الي تنقدم با الرزارة أو اللطة 
التنفيذية 

٣‏ - ثالثاً: كل تعديل في الدستور يحب أن بم بإصلاح يصدره الحا کم » لا 
بثورة يقوم با الغعب 

4 رابع إذا بجحت الثورة بعد قيامها في وضع دستورجديد › فليس 
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من حق المواطنين التحلل من التزامهم بالحضوع للسلطة الحديدة فكون 
الدستور اللحديد وضعته ثورة » هي بطبعها غير مشروعة › لا يعفى المواطنين 
من الطاعة للسلطة االحديدة الي حلت محل القديمة بعد نجاح ثورنها ضدها 

ه ‏ وخاماً إذا قبل الحاكم المعزول أن يعود مواطا عاديا » فلا 
تجوز محا هته عن أفعاله الابقة على الاطاحة به ؛ فهذا من الانصاف في مقابل 
سكوته عن المطالبة بعرشه وتدير المكائد والمؤامرات لاسي رداده . 

5 مادساً أما إن آثر المقاومة » وتربص بالحكم الحديد »> ودبر 
الموامرات لاستر داد ملكه » على أساس أنه أطيح به ظلماً وعدواناً » فإن حقه 
في السلطة بطل باقيا له لا يزول عنه بسبب بجاح الثورة الي قامت ضده 

۷ سابعاً هل من حقه أن يستعين بقوى أجنبية لاسترداد ملكه ؟ 
وهل محق لمجموعة من الدول أن تكون حلفا لاعادته للعرش » حى لا تذهب 
جريمة الثورة على الحاكم هدر دون عقاب ؟ هاتان المسألتان تدخلان في 
القانون السولي » وسيتناوههما كنت تي اباب الذي سیک ر سه له 

فلنعر ض آراء كنت في هله الموضوعات السبعة 


7 - السيادة 


والمألة الأولى هي مسألة السيادة اع ern‏ »نام 

ري هله المألة وجد كنت أمامه وقبله ثلاث نظر يات 

» النظرية المسيحية الي تقول إن اللطة المدنة مستمدة من الله‎ ١ 
non cst potestas nll ع‎ Deo تبعاً لعبارة القديس بولس لاقوة إلا بالگ‎ 
فكل صاحب سلطة مدنية إنما يستمدها ء وهي ممنوحة له »> من الله نفسه‎ 

؟ - النظرية الملكية الي تقول إن السلطة السياسية كالسلطة الأأبوية قائمة 


ff 


على الطبيعة فكما أن الأسرة يمحكمها أب » كذلك الأمة ( الدولة ) يجب 

۳ - النظرية التعاقدية الي تقول إن السلطة السياسية ثقوم على أساس ميئاق 
( أو عقد ) سيامي بين الحاكم والمحكرمين - وقد عرضاها بالتفصيل منذ 
قليل وتبعا لهذه النظرية التعاقدية » فإن اليادة ليس مصدرها هو الله » بل 
الغعب . 

وقد تأئر كنت بهله النظرية الأخيرة لأنه لما كان الأساس القانوني للدولة 
هو اتحاد إرادة الشعب ٠‏ فإن اليادة يجب أن تكرن للشعب » ففيه يمرم تمام 
سلطة الدولة والشعب هو صاحب السبادة العامة » لأنه و لا بمكن أن بوجد 
سيد غيره : بموجب قوانين الحرية ‏ » > وهو صاحب الحق في التشريع ؛ 
أما الحاكم ؛دعوع8 فهر فقط من تتمثل فيه السلطة التنفيذية: إنه مجر د وكيل 
لته عن الشعب وتستند دعراه في السلطة إلى كونه ٠‏ يمثل الإرادة العامة 9ع 
بل إن السلطة القضائية نقسها مصدرها في الشعب ١‏ إن الشعب يحاكم نه 
بنفسه من خلال أولثك المواطنين الذين يعينون لهذا الفرض كمثلين له > 
بواسطة احتيار حر 7؟ » 

يد أن" ذلك محرد فكرة هعنام امداء6 لا بد لها من أن تتجسد في 
شخص بمثل السلطة العلا . وبحب العلاقة بينه وبين إرادة الشعب تتخذ الدولة 
ثلاثة أشكال 

أ) الأوتفراطية » وفيها يسود واحد على الجميع ؛ 

ب ) الارستشراطية » وفيها تكرن اللطة العلا لعدد كير على سائر 
المواطنين ؛ 
)١(‏ كنت : ونظرية القانون ۲۲ 01١‏ § لاوح ص۱۹۸ ترجمة فرنية. 
(۲) مؤلفات كنت ء طيعة هاز تنشتین (/1851--318) ٦+‏ ص ۳۳۹ 
مجم كنت «نظرية القانرن ١ 5١»‏ 8 14 » ص ١99‏ من المرجمة الفرنسية . 
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ج) والديمقراطية » وفيها يسود ابيع على الحميم ؛ وأيضاً كل واحد 
على نفضه وهله الأشكال من الحكم يسميها كنت نجريبية لواحية 
وطعفايمان5قاء 2 وتعمل على إخضاع الشعب ويضع مقابلها الشكل العقلي 
الدولة ‏ الذي يجعل من الحرية وحدها مبدأ وشرطاً لكل قهر ضروري لنظام 
قانوني بالمعنى الحقيقي للدولة ‏ وهلا هو النظام الوحيد الدالم » الذي فيه 
بسود القانون بذاته » ولا يتوقف على شخص بعينه ؛ وذلك هو الغرض 
النهاني من كل قانون عام » والحالة الوحيدة اني يمكن فيها أن يعطى - بطريقة 
حاسية ‏ لكل ذي حت حقه أما طلما بقيت أشكال الدولة هذه تتمثل 
- حرفي في أشخاص معنوبين مختلفين مزودين بالسلطة العليا » فلا يمكن 
الاقرار إلا بفانون موقت داخلي › لا بحالة قانونية - إطلاقاً - للمجتمع 
المدلي 20 , 

وهذا الشكل العقلى للدولة هو النظام الجمهوري » إذ هو الباقي وحده 
مهما تعاقب الأشخاص ؛ ولا يتوقف على شخص بعينه » بل بظل الغاية من 
كل قانون عام وبتميز النظام الحمهوري بخاصيتين الفصل بين السلطات 
والتمثيل النياني وقد رأينا تفصبلا” معتى الفصل بين السلطات عند كنت 
وعند مونتسكبيه » فلا حاجة إلى العود . 

أما الحاصية الثالبة وهي التمثيل النياني فيقول عنه كنت ما يلي ٠‏ إن 
كل جمهوربة حقيقبة هي - ولا يمكن أن تكون إلا - نظام تمثيلاً للشب › 
ينشأ الحماية حقوق الشعب باسم الشعب 2 وذلك بالانحاد بين كل المواطنين 
براسطة مندوبيهم ( نوابهم ) لكن ما تمثل رئيس الدولة في شخص ( سواء 
كان ملكا › أو النبالة » أو كل الشعب » الانحاد الديمقراطي ) فإن الشعب 
المتحد حينثذ لا بمثل فقط الحاكم ذا السيادة » بل هو نفسه الحاكم ذو اليادة ؛ 
لأنه ني الشعب نفسه يوجد في الأصل الساطة العليا الي يجب أن تستمد منها 
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حقوق الأفراد بوصفهم جرد رعايا ( وعلى كل حال بوصفهم خد اما للدولة ) ؛ 
ومبى ما قامت الممهورية فما لا تكون في حاجة . بعد إلى ترك مقاليد الحكم 
وتسليمها لأولئك الذين كانوا يملكوما من قبل ٠‏ والذبن يستطيعون بهواهم 
المطلق durch absolute WIlÎkur‏ أن يدمروا كل النظم الحديدة ‏ ع 

وهنا يحار المرء أمام هذا النص الواضح ا ا للنظام 
الحمهرري - كيف يمكن التوفيق بينه وبين النص الذي أوردناه من قليل 
( ص )١١١‏ وفيه توكيد لمق الحاكم في حكم مطلق على الشعب ؟ وكلا 
النصين في نفس الباب في نفس الكتاب ( و نظرية القانون ٠‏ ) لا تفصل بينهما 
غير قرابة عشرين صفحة ؟1 

إننا ها هنا بإزاء نفس التناقض الذي وقع فيه جان جاك روسو كا بنا 
من قبل ( ص 1٠١8‏ ) ولئن لم يدهثنا هذا التناقض عند روسو بعاطفيته 
واندفاعاته الانفعالية » فكيف نتصور وقوع كنت في نفس التناقض وهو 
صاحب الفكر العقلي المحض المجرد من كل عاطفة وانفعال ؟ 

لا تفير لذلك إلا" بالقول بأن هذا التنافض بقوم في ذات الموضوع › ولا 
ميل إلى التخلص منه » شأنه شأن نقائض العقل 

وتفسير ذلك أن الشعب فكرة مجردة وليس كاتا ينيا يمكن أن بتولى 
تصريف أمور الدولة بنفسه ؛ وإرادته العامة لا وجود ها إلا في الدهن فحسب » 
أما في الواقع العملي فلا بد أن تتجسد في أشخاص.الشعب لا يشرّع › بل 
يشرّع أفراد من الشعب يركل إليهم مهمة التشريع ؛ والشعب لا بنفل ؛ 
بل ينفذ أفراد من الشعب يتولون الأعمال التنفيذية للوائح والقوانين ؛ والشعب 
لا يحاكم » بل يتولى الفصل في المنازعات القانونية أفراد من الشعب ؛ والشعب 
لا يتولى السيادة بنفسه » بل يكلها إلى شخص واحد أو مجموعة صغيرة هي 
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السلطة العليا ذات السيادة ( ملك » رئيس جمهورية:؛ الخ ) . وبانتقال الملطة 
من الشعب إلى هؤلاء الأفراد يتغير الوضع ناما مهما حجبه حؤلاء بأسماء 
وهمية نوراب الشعب » وزراء الشعب » قضاة الشعب » المثل الأعلى للشعب > 
الخ 

هناك إذن فكرة » وهناك تطبيق عمل لها وشتان ما هما ! ومن هنا 
التضارب ¢ بل والتناقفض الذي وفم فيه روسو © ومن بعدة كنت سحن 
خلطا بين الأمربن » فوقع التناقض بالضرورة 

وقد أحس" كنت بنفسه بوجود هلا التناقض الذائي في موضوع النظام 
السياسي الأمئل › وأومأ إليه في تأملين ( برقمي ۷۷۱۹ و 7ه4/) مسن 
د تأملاته ۲ رص 1۹٩4‏ و58ه من نشرة مخلفاته المخطوطة ععطءلله/امطءمقصوقة 
Nachlass‏ ) - دون أن محاول حله ( وعداه مائلا” لنقائض العمل النظطظري 
المحض في باب اليتافيزيقا والانطولوجا 


ب - الحا كم الأعلى ذو السيادة 


ولننظر بعد هذا في الحاكم الأعلى هذا المجتمع الي ٠‏ والذي فيه تتجسد 
فكرة السيادة 

« إن حاكم الدولة ( الملك مم ع الرئيس فعماءصاعم ) هر الشمخص 
( المعنوي أو الطبيعي ) المزوّد بالسلطة التتفيذية و#ماتامعجع مادم ؛ 
وهو فاعل اجه الدولة الذي يعين الموظفين زم قتهوج › ویس" 
للشعب القواعد الي بموجبها وبحسب القائون ( بإدراج الحالة المزئية نحت 
هذا القانون ) يكتسب كل واحد داحل الشعب ما يملك أو محتفظ به واذا 
اعتبر من حيث هو شخص معنوي »2 فهو يسمى هيئة الإدارة » الحكومة 
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والأوامر الي يصندرها للشعب وللموظفين ورؤساتهم ( الوزراء ) » اللين 
يفوض إليهم إدارة الدولة مومس هي أوامر ordonnancea‏ مر اسم ؛ 
مال ( وليست قوانين ) » لأن موضوعها قرارٌ في حالة جزئية » وهي 
قابلة للإلغاء 


والحكومة ؛ الي تكون في نفس الوقت مشرعة ٠‏ ينبغي أن تسمى 
استبدادية » في مقابل الحكومة الوطية طم يناهااه > ولا بقصد بللك 
أنبا حكومة أبوبة telle (regimen paternal)‏ » وهي اشد أنراع 
الحكومات استبدادا ( لأنما تعامل المواطنين على أهم أطفال ) بل حكومة 
وطنية طعمافدةاتعه؟ epee)‏ ملام ناتك معسنهع) وهي وإن كانت الدولة 
فيها تعامل أعضاءها كأنما هم أعضاء أسرة » فما في نفس الوقت تعاملهم 
على ألم مواطنون أي وفقا لفوانين استقلاهم الللاص حی إن كل واحد 
يكون ملك نفسه ولا يتوقف على الإرادة المطلقة لشخص آخر أكان ماربا 
له آم كان أرفع منه ثانا 

وذو السيادة ##طعوعطمة على الشعب ( أي المشرّع ) لا يمكن إذن أن 
بکون في نفس الوقت حا کا . لگن الحاكم خاضع للقانون › أي أنه مرم به 
أي لزم بغيره ( وهو ذو السيادة ) وذو السيادة يملك نزع السلطة من 
الحاكم » وعزله »> واجراء التءديلات في إدارته » لكنه لا يملك عقابه ( والعبارة 
المستعملة في اجلئره ١‏ الملك » أي السلطة التتفبلية العليا » لا بمكن أن يفعل 
ظلما ؛ - لا تعني شيئاً آخر غير ذلك ) ؛ لأن الأمر ها هنا تعلق أيضاً بفعل 
من أفعال السلطة التنفيدية » وهي من اختصاصه - بحسب القانون ‏ الإرغام 
بطريقة علا » ستكون هي الأخرى خاضعة لإرغام وي هلا تناقض 

وأخيراً فإنه لا ذو السيادة في الدولة ##طةومعططفعاة » ولا من 
بتولى الحكم ( السلطة التنفيذية ) يملك أن محاكم معهدز ( أي بتولى القضاء 
والفصل في المنازعات ) » وإعا يملكان فقط تعيين قضاة برصفهم موظفين . 


اا 


والشعب محاكم نفسه بنفه من خلال أولشك المراطنين الذين يعينون بموجب 
اختيار حر بوصفهم ممثلين له »> لكنهم لبسوا معينين إلا الفصل في الأحرال 
المزئية ذلك لأن حكم القاضي هو فعل جزلي للعدالة العامة ( العدالة التوزيعية 
tritutivaeوdi‏ عوازئوناز يصدره واحد ممن بتولون الادارة في الدولة 
Staatsverwalter‏ ( قاض » أو حكمة ) بفصل في موضوع شخصٍ 7 
أي فرد من الشعب ليس مزوداً إذن بأية سلطة - لتعرف ما هو له 
( إعطائه له بوصفه نصيبه ) فلما كان كل واحد في هذه العلاقة ( مم 
السلطة ) سلبيآ فقط » فإن إحدى هاتين اللسلطتين يمكن أن ترتكب ظلما 
بحكمها لصالح شخص في حالة نزاع متعلق علكبة شي ؛ وذلك لأن الشعب 
لا يمكنه أن يفعل ذلك بنفمه ولا عكم على أحد المواطنين ان كان مذنا أو 
غير مذانب وإنما هو شأن السلطة القضائية أن تقرر في هذه الشكوى ما هي 
الطريقة الي يحب عل المحكمة تطبيقها على الحالة الحرئية وفقاً للقانون؛ 
وبتوسّط الملطة التنفيذية تستطيع أن تجعل ما لكل واحد يصح في حوزته 
فالشعب هو وحده إذن الذي بلك أن يمحاكم ٠‏ وإن كان ذلك بطريقة غير 
مباشرة بواسطة ممثليه الذين تار هم ( المحلفين ) كل فرد من أفراده ت 
ول كرك a‏ برئيس الدولة hauptضStaatsobe‏ أن يلعب دور القاضي 
أي أن بضع نفسه موضعاً يمكن فيه أن يكون ظالاً » ما يستتبع معه وجود 
rege male informato ad regem melius informandum dln‏ 

فهناك إذن ثلاث ساعلات مختلفة ( هي الملطة التشريعية » والتنفيذية › 
والقضائية udiciariaز )Potetan egklatoria, eecutori,‏ بها بتحقق للدولة 
معائتهت استقلاها #نتدددمانع » أي تتشكل ونحافظ على نفسها وفةا لقوانين 
الحرية . - وف المحادها تقوم سلامة الدولة «salus relpublicae suprema 1k est‏ 
ولا يقصد بلامتها خير المواطن » ولا سعادته » لآن هله السعادة ( كا 
بؤکد روسو ) رعا کان يمكن تحقيقها على نحو أيسر ومرغوب فيه أكتر 
في حالة الطبيعة أو نحت حكم استبدادي وإما المقصرد بالسلامة هو حالة 
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أكبر قدر من الوفاق » والاتفاق بين الدستور ومبادىء الحق ٠‏ رهي الحالة 
الي بلزمنا القانون - بنوع من الآمر المطلق .- بالعي إليها ٠‏ . 

ولزيادة إيضاح فكر كلت في هذا الموضوع ينغي أن نورد بعض 
و تأملاته » حول هذه المسألة 

» يقول كنت و إن الأمير » أي رئيس الدولة‎ ۷۹۷١ في التأمل رقم‎ ١ 
ليس خاضعاً للدولة ۲ ؛‎ 

1 ولي رقم 4 يقول ولا يوجد ضد ذي ٩‏ السيادة ( صاحب 
اللطة العليا sumnmous imperans‏ ) أي قاض ولا أبة سلطة قاهرة ؛ وهلا 
لا يمكن أن بنسب إليه أي جرم ı laedens‏ 

surınus 6 00 بقول وذو السيادة‎ ٠ وف رقم‎ ٣ 
بتقيد عامة” بطيعة قانون ما » وهو ليس ملزماً بالقانون » بل هو ملزم من‎ 
٠ أجل القوانين «دعتاممم دد » وكل أفعاله عامة » وليست خاصة‎ 

4 - وني رقم ۸٠٠١‏ يقول ١‏ إن السيادة المونارخية ( أو الاستبداد ) 
الي نحد” من سلطاما بنفسها » هي حكومة وطنية امهتاهاهم » 

ومعى هذه الأملات أن سيادة ذي اليادة مطلقة » لأنه ليس فوقها 
شيء ؛ وبالتالي لا يمكن أن يما كها أحد » ولا عكن سلطة أخرى أن تقاضيها 
لأن أية سلطة قضائية هي خاضعة لسلطة ذي السيادة فمن التناقض أن تقوم 
بعصا كة من تخضع له ومن قام بتعيينها 


() كنت «نظرية القانرن »1 ١إ‏ 44 حص ۲٠١-۱۹4‏ من العرجمة الفرتسية. 
() سنتعمل كلمة ١‏ ذو السيادة » للدلالة على من بملك السيادة في الدرلة > مواء أكان 
فردآ ر ملكا ؛ حا كا معطلا » الخ ) أم كان جماعة (هيثة نيابية > جموعة أفراد » الخ) . 
وتناظر في اللاتياية Sm lmperans‏ ١-الحاكم‏ أو اليد الأعل ) > وني 
الفر نسية صلعاء ماهم :وي الأماف Oberherr, Staa1soberhept ,Î Staats berrsxcber‏ 
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لكن هذه السيادة وإن كانت من حيث جوهرها وماهيتها لا محدودة » 
فما من حيث ممارستها محدودة » يحداها القانون الطبيعي وهذا فإن المونارخية 
( حكم الواحد ) يمكن أن يكون حكماً وطنا إذا حد هو نفه من سلطاته 
وهلا الحد الذاتي للسلطة يفضي إلى ما يعرف باسم « سيادة القانون » 
souveralneté de la loi‏ <« وإلى ما يسمى باسم وتأسية اللطة ذات 
السيادة 6 du pouvolr souverain‏ iatlonاnstitutionnaا‏ وفكرة سيادة القانون 
عند كانت رعا كانت متأثرة برأي روسو . كما يذهب إلى ذلك ارنست 
كاسيرر () , وإن كانت الفكرة قدعة جد , نجدها عند أفلاطون في 
محاورة 3 النوامیس » ( ص ۷٠١‏ د ). بيد أن كنت يربطها بفكرة النظام 
الطبيعي بوصفه قائماً على قوانين 

وقد استعان كنت في فكرة التحديد الذاتي للسلطة المطلقة لذي السيادة 
استعان بروسو في تفرقته بين القانون والمرسوم ( كا هو واضح في النص 
الذي ذكرناه مند قليل ص )٠۲۷‏ بين القاعدة العامة والفعل الفردي ويأني 
هذا الحد الداقي في المقام الأول بامتناع ذي السيادة عن أن يكون طرفاً في 
اللحصومة بين الأفراد بعضهم وبعض › وبين الجماعات بعضها وبعض . ومن 
هنا يقول كنت و يحب على ذي السيادة معطتعط0 ألا يتأمر بدا على جز ء 
وإلا دخل ني نزاع حول الحق ( أو القانون ) » وإنما فقط على الكل › بما هو 
كل وفقاً لقوانين عام ۳ ۾ 


ذو السيادة وملكية الأرض والأرقاف 


لكن ما العلاقة بين ذي السيادة وبين الأرض الي هو سيد عليها ؟ 

يتساءل كنت ١هل‏ من الممكن أن بعد ذو السيادة المالك الأعلى للأرض » 
Ernst Casirer : Roussav, Kant, Gotihe, pp. 30 aqq. (0)‏ 
(۲) كنت ومشروع الروبولو جیا » ص ۳۸۷ 
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أو يجب أن يعد فقط من وجهة نظر الشعب بمثابة من يمارس الفيادة العليا 
براسطة القوانين ؟ لا كانت الأرض هي الشرط الأعلى الذي بموجبه فقط 
يمكن امتلاك أشياء خارجية » امتلاكها واستعماها الممكن يؤلفان الحق الأول 
الذي يمكن اكسابه » فإن كل حق من هذا النوع يجب أن يستمد من ذي 
السيادة بوصفه سيد البلاد «جعطعوهه] ؛ أر بالأحرى بوصفه المالك 
الأعلى dom inus terror‏ والشعب ہو الآخر برصفه مجمرعة من 
الرعابا » ينتسب إليه ( إنه شعبه ) » لكن لا بوصفه مالكا ( وفقا للقانون 
العييي ) » وإما بوصفه رئيسه الأعلى ( بحسب القانون الشخصي ) بيد أن 
هله الملكية العليا ليست غير فكرة للاتحاد المدني من أجل أن ستل - وفقاً 
لمفهومات القانون ‏ الاتحاد الضروري للملكية الحاصة بكل فرد من الشعب ‏ 
اتحادها في مالك عام كلي من أجل نحديد الملكبة اللخاصة ( الحرئية ) > لا 
بواسطة مبادىء اللحمع ( الذي بتقدم تجريبياً من الأجراء إلى الكل ) » بل 
بواسطة المبدأ الصوري الضروري للقسمة ( قسمة الأرض ) وتبعاً لهذا المد » 
فإن المالك الأعلى لا يمكن أن يملك أية قطعة من الأرض ملكية خاصة ( وإلا 
لنحول إلى شخص عادي) ٠‏ إما يتسب هذا اللون من الملكية إلى الشعب ( لكن 
بمعبى توزيعي ٠‏ لا جمبعي  )‏ باستثناء الشعب الرحال » حى لو كان له 
زعم : إذ لا محل للملكية الخاصة بالنسبة إلى الشعب الرحال - فالرئيس 
الأعل لا بمكن أن بلك ضياع . أي أراضي لاستعماله الخاص ( وللانفاق 
على القصر ) ذلك لأنه لما كان من مصلحته الخاصة أن يوسم منها قدر 
المستطاع » فإن الدولة تقع في خطر أن تصبح كل أرضها في أبدي الحكومة › 
وأن يصير كل الرعايا مربرطين بالأرض dep‏ عو٠طواع‏ › ومالكين 
لا سيكون دائماً ملكا لشخص آخر › وبجذا يفقدون كل حرية - وعن 
الأمبر يمككن أن تقول إنه لا يملك شيا حاصاً فما عدا نفسه ؛ لأله لو كان 
يملك في الدولة شيئاً خاصا إلى جانب شخص آآخر » فمن الممكن أن محدث 
نزاع بينه وبين هذا ؛ ولن يكون هناك قاض قادر على الفصل في التراع 
)۳ 


لكن يمكن أن نقول أيضآً إنه بملك كل شيء › لأنه له الأمر على الشعب 
( الحق في أن مختص كل واحد بما ملك ) » الذي إليه تحسب كل الأشياء 
ا جار جية ( مقسوعة” صنواسنق  )‏ , 

ومن هذا النص بتضح في رأي كنت 

) أنه ليس من حى ذي السيادة » ( الملك » الأمير » الرئيس › الخ‎ - ١ 
أن بملك شيعا من الأرض » لأنه لو كان مالكاً لقطعة من الأرض إلى جوار‎ 
مالك لقطعة مجاورة فإن من الممكن أن يقع نزاع بينهما ؛ وهو نزاخ لا يملك‎ 
الفصل فيه أي قاض‎ 

؟ ‏ أن مالك الأرض هو الشعب » لكن لا بطريقة جماعية › وإتما 
على سبيل القسمة بين أفراد هذا الشعب كل محسب حقه بالطرق القانونية 
لا كتساب الملكية » الي عر ضناها في الباب السابق ( راجع ص ٩۸‏ وما بعدها) 

ومعبى هذا بصريح العبارة أن كنت يعارض ملكية الدولة ( أو الشعب 
الملكية الفردية اللحاصة لأجزاء من الأرض تتلك بالطرق القانونية لاكتساب 
الملكية . 

۳ - وزيادة في توكيد هذا المهى شول كنت بعد ذلك مباشرة «١‏ إنه 
نتج عن هذا أنه لا يجوز أن يكون في الدولة أية نقابة . أو طبقة ؛ أو طريقة 
rde‏ من حقها » بوصفها مالكة لقطعة من الأرض » أن تورّث الانضاع 
الحاص با لأجيال تالية ( إلى غير نماية ) بحسب لوائح وترئيبات خاصة 
وتستطيع الدولة في أي وفت أن تلفي هله اللوائح واللرتيبات » بشرط واحد 
فقط هو دفم التعويض عنها للأحياء الباقين وطريقة الفرسان (بوصفها نقابة 
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أو حى كتمييز لأشخاص أفراد مزودين بتشريفات خاصة ) » والطريقة 
الا كليروسية الي تسمى «٠‏ الكنة» لا يجوز لها أبداً بما لديها من امتيازات 
لصا حها أن تمتلك أرضا تتفل ملكيتها إلى خلفائها » بل فقط الانتفاع الموقت 
هذه الأرض وأملاك الطرق العسكرية » وأملاك الطرق الكنسية ر الدينية ) 
يجوز إلغاؤها بدون أي حرج ( وفقط بالشرط الذي ذكرناه من قبل ) » حينما 
بزول الرأي العام الذي يشجم عل التشريفات العسكرية كوسائل الحماية 
الدولة من الجن في الدفاع عنها » أر إقامة تقكدداسات الموتى أو الصلوات 
وسائر الشعائر الي تقام لوقاية الناس من ر عذاب ) التار الأبدية والذين 
يصيبهم مثل هذا الإصلاح لا بجرز لهم أن يشتكوا من أنه أخلت منهم 
متلكاهم ذلك لأن مبدأ امتلاكهم إما قام حى ذلك الحين على رأي الشعب › 
ويجب إذن ألا يبقى ساري المفعول إلا" طلما بقي هذا الرأي لكن إذا ما 
اختفى هذا الرأي » وفقط طبعاً بناء على حكم من هم مَّيضون لتوجيهه» 
فإن الملكبة المزعومة يجب أن توقف وكأنا ذلك بناء على دعوة من الدولة 9 , 

وهكذا يعارض كنت في نظام الأوقاف والحبوس المحبّسة على الطرق 
العسكرية والطرق الدينية وما شابه ذلك من منظمات › ويرى من حق الدولة 
ألغاء هذه الأرقاف في أي وقت تراه » وذلك يكون حين يزول عند الرأي 
العام الاعتقاد ني قيمة هله الطرق والنقابات والمنظمات والذي محكم بزواها 
وأنما صارت غير ذات موضوع هم فادة الرأي العام في الآمة على أن يم 
التعريض العادل للأحياء الباقين من أتباع هذه الطرق 

وهو يقيم حت الدولة في إلغاء هله الأوقاف - على أساس ان ملكية هذه 
الطرق أو النقابات أو الهيئات أو المنظمات لا تملك ٠ن‏ أرض إنما هي ملكية 
انتفاع فقط › وليست ملكية عين وجلا صان كنت مبدأ ملكية العين 
صيانة تامة 


. ترجمة قرلسة‎ ١۷ - 7١5 الملاحظة ب = ص‎ ١ 76» كنت «نظرية القانرن‎ )1١١ 


رارق 


1 وكون صاحب اليادة هو المالك النظري للأرض ( لا الفعلي ) فإن 
من حقه ‏ بوصفه امالك الأعلى - أن يفرض ضراب على اللاك حصو صيين 
الأرض » أي أن يقرر ضرائب عامة على الأراضي » كا له أن يفرض ضرالب 
جمركية أو على تقديم منافعم ( مثل تجيد الحيوش للخدمة العسكرية ) » 
لكن بحيث يكون الشعب هو الذي يفرض الضرائب عل نفسه ٠‏ لأن تلك 
هي الطريقة الوحيدة للسير وفقاآ لقوانين الح » حين بكون فرض الضرائب من 
اختصاص نواب الشعب لكن يجوز الاقتراض الضروري بناء على حق 
السيادة عند صاحب السيادة » حين تكون الدولة في خطر 

ه ‏ واستناداً إلى نفس الحق » يقرم حق الاقتصاد السياسي » والمالية » 
والشرطة ومهمة الشرطة هي الأمن > والآداب العامة » وراحة الناس 
ويدخل في باب المحانظة على الاداب العامة ( أو الحشمة أو الحياء العام 
pia ) sensus decor!‏ الشول » والضوضاء في الشوارع > والقذارة › 
والدعارة العامة ههة#“تهلنا؟ ا٥٥۷‏ بو صفها اتها كات للشعرر الأخلاقي 

١ - ١‏ وللحافظة على الدولة يجب أن يكون لحا حى ثالث هو حق 
الفحص أو التفتيش ادما م#مهصذ ها¡ ء ومفاده أنه لا يجوز لأية جماعة 
ها تأثير على الصالمم العام ( سواء أكانت جماعة اشراقيين سياسيين 46منصدللا 
«دوةتلدم أر دينيين ) أن تبقى سرية » ولا يحوز لها أن تمتنع عن تقديم 
لوانحها إلى الشرطة كلما طلت منها ذلك . 

أما حق تفتيش المنازل من جانب الشرطة فلا مجوز استعماله إلا ني حالة 
الضرورة » ويحب في كل حالة أن يصدر لا الإذن بذلك من سلطة عليا ° ٠‏ . 

ولكي يدرك القارىء مدى التجديد ء بل الثورة ٠‏ الي قام بها كنت في 
تقريره هذه الاراء ينبغي أن يتذكر ما بلي 
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١‏ أن المقصود بالنقابات ها هنا ني المقام الأرل طبقة النبلاء 
والفرسان » وبالطرق رجال ااكهنرت وقد كانت ملكية الأرض تكاد 
نكرن مقصورة على هؤلاء دون غيرهم وفي ألمانيا الشرقية بالذات ‏ حيث 
كان يقيى كنت كان الشكل السائد هو الملكية الكبيرة الخاصة بالنبلاء 
Ri‏ » وكان السيّد هو الذي بستغلها مباشرة” )١(‏ 

أما في فرنسا مثلا” فكان النظام السائد في العصر الوسيط هو النظام الاقطاعي 
الذي يموجبه كانت الأرض مملوكة بين سادة إقطاع » بينما كان الاستغلال 
بيد الأتباع VaBSaUX‏ وعند موت التابع يعود حق الاستفلال إلى سيد 
الاقطاع » ويستطيع الاحتفاظ به أو التصرف فيه لأي شخص آخر كما بريد 
لكن هذا المفهرم نطور فأصبح الاستغلال وراثا في أمرة التابع ؛ بل وصار 
من حقه نقل حق الاستغلال إلى الغبر » وذلك مقابل دفع مبلغ من الال للسيد 
كتعريض آه لاع droit de‏ أو droit de rachet‏ ©( 

لكن الملوك في فرنسا ابتداء من الفرن السادس عشر أخحلوا يحون محل 
سادة الاقطاع ما أدى إلى ما عرف باسم المللك الملكي العلي directe royale‏ 
#لام۷#أعنا » ومفاده أن الأرض تسب إما مباشرة أو بطريق غير مباشر 
الى الملك صاحب العرش وكان الغرض من ذلك تمكن الك من فرض 
ضرائب وأخلها لنفسه على المعاملات المتعلقة بانتقال استغلال الأراضي 
وذلك إما بين الأحياء » أو عند وفاة صاحب الاستغلال وقد عبرت عن 
ذلك المادة ۳۸۳ من قائرن يشر Code Michaud‏ ْم صدر مرسوم 5 
أغسطس سنة 1147 جعل هذه الحقوق مرتبطة ارتباطاً لا ينفصم بعرش 
فرنسا . 


H. Sée : Eaqulsse d'une histoire du régime agraire مع‎ Europs au 11 مجار)١(‎ 
sibele, pp. 3 e. Pearls, 1921. 
H. Reguaul! : Meruel dhlrtolre du droit français, pp. 91-102, Paris, 1942. )راج‎ ۲( 
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والعقد القائم بين سيد الاقطاع وبين التابع يسمى عقد طبيعة عا لكن 
كان إلى جانبها علاقة أخرى تقوم بين أصحاب الإقطاع › وبين من بتولون 
استغلاله وتسمى هذه العلاقة باسم منص 19 فال censure‏ هو الأرض 
الي يعطيها صاحب عين #ماعده؛ :تعدهام: ( امالك للأرض ) الى فرد 
يمى هعنةانعمعع في مقابل بدل سنوي تقدي أو عبي يسمى وصمن 6[ 
وكان يسمم بوراثة اأ ناموي مقابل دفع رسوم . 

۲ - لكن إلى جاب ملكيات سادة الاقطاع > كانت توجد ملكيات 
حرة ذات وضع خاص » مثل ملكيات الكنائس والأديرة » وتسمى باسم 
تناعلاة ( ومفردها uءاله‏ ) ولا يوجد فيه علاقة ولاء ولا قسم عة ©» 
وبالنالي لا مخضم من يتغل ! دءلاة لالترامات اقطاعية ويستطيع أن 
يورّث !! سال لورئته دون دفع رسوم غ كا بستطيع التنازل عنه للغير 
دون أن بحن لأحد مطالبته بالخُمئس :مادو لكن مستغل اا صعاله لا يتمتع 
بالسيادة على أرضه وعلى الاس الذين يقيمون بها بل السلطة تنسب إلى السيد 
صاحب القضاء الأعل مله مطل نافط selgneur‏ في المنطقة القضائية الي يدخحل 
في نطاقها ال بعللة 

لهذا فإن ثورة كنت تقوم في 


١‏ - مهاجمة النظام الاقطاعي ني أساسه > وإعطاء الدولة الحق في نزع 
ملكية البلاء » وأصحاب الطرق العسكرية والدينية » ولكن ذلك يكون 
مقابل تعريض عن الملكية المنزوعة 

؟ ‏ وهذا الطعن يتعدى إلى طبغة البلاء نفسها »> على أساس أن فكرة 
البالة تتعارض مع الحقرق الطبيعية أو الفطرية للإنسان . 

۳ - وعلى الدولة أن تدع الامتيازات الطبقية تموت من تلقاء نفسها 
بطريقة غير محسوسة - إلى أن يزول في الرأي العام التقسيم إلى صاحب 

۳1 


الادة ( الملك © الأمير > الرئيس » الخ ) والنبالة » والشعب »› ويحل محله 
التقسيم إلى ١‏ صاحب اليادة » والشعب > وهو التقسيم الوحيد الموافق 

4 وهذا الموقف عينه يمب أن تقفه الدولة من الممتلكات الديئية » 
الي هي نوع من الملكية النقاببة المضادة لما بقضي به العقل » ولا يقرها الرأي 
العام . 

بقول كنت في احدى الملاحظات الابضاحية في ١‏ نظرية الحق » 

١‏ ان الأكلبر وس ٠‏ وهو لا يتكاثر بطريقة جسدية › بملك بمعونة الدولة 
أراضي ورعايا مرتبطين بهله الأراضي » وينتسبون إلى دولة دينية ( تسمى 
١‏ الكنيسة » ) » رقد أوصى با اس من غير الاكليروس طعا في نحاة 
نفوسهم » لتكون ملكا للكنيسة » حى إن الأكليروس ٠‏ وهو يشكل نوعاً 
من الدولة اللحاصة ؛ له ملكبة تنتقل شرعاً من قرن إلى قرن بالتوارث وتستند 
إلى مراسيم بابوية - فهل يمكن أن نق أن هذه العلاقة بين الاكلير وس 
وبين عامة الناس يمكن أن تنترع من الأكلير وس بواسطة قوة الدولة الزمنية ؟ 
وهلا يكون ذلك مثل انتراع شيء من صاحبه بالقوة ؟ أو ليس هذا ما يسعى 
لذهله اللامؤمنون من رجال اللحمهورية الفرنسية ؟ 

إن المألة ها هنا هي أن نعرف هل يمكن أن تنتسب الكنيسة إلى الدولة 
بوصفها تابعة لها » أو هل الدولة هي الي تنتسب إلى الكنيسة ؟ الواقع أن 
فوتين علليين لا يمكن أن تخضع إحداها للأخرى » دون أن يمر ذلك إلى 
تناقض - أما أنه يحب أن يبقى النظام الأول وحده بلاته ‏ فهذا آم واضح 
بذاته ؛ لأن كل نظام مدني هو من هذا العام » لأنه قوة أرضية ( للناس ) 
نبت نفسه في التجربة مع كل نتائجها والمؤمنون ‏ وملكوتهم في السماء 
والحياة الآخرة يجب عليهم - بالقدر الذي به يقر لهم بنظام يتعلق بهله الدنيا - 
أن بخضعوا لالام الدنيا نحت القوة ذات السيادة للناس في هلا العام إذن 


FY 


لا يوجد مكان إلا" النظام الأول ( = الدواة ) . 


والدين ( في الظاهرة ) » بوصفه اعتفاداً في عقائد الكنيسة وقدرة رجال 
الدين » بو صفهم أرستقراطبي هذا النظام» وهو كن أيضاً أن يكون ٠ونارخياً‏ 
( بابوياً ) - لا يمكن أن يفرض على الشعب ولا أن ينتزع من الشعب بواسطة 
أي سلطة مدنية كذلك لا يمكن ر( كا هو حادث في بريطانيا العظمى تجاه 
الأمة الاب لندية ) حرمان المواطن ‏ الذي بدبن بمذهب مخالف للدين السائد 
في العصر ‏ من اللحدمات العامة ومن المزايا الناجمة عنها 


لكن حبن تريد بعض النفوس التقية المؤمنة أن تحصل - بتأثير الصلوات 
والغفرانات والكفارات على النصيب الذي يعدهم به في العام الآخخر دام 
الكنيسة (القسيسون) الدين أنشئوا لهذا الغرض » ويمدفون إلى المشاركة في 
اللطف ( الإلي ) الذي تعدهم به الكنيسة بعد موتهم - فإنهم بنشثون وقفاً 
مؤبداً بمقتضاه بعض الأراضي تصبح بعد مومهم ملكا للكنيسة » وتتعهد 
الدولة لحا بهذا الحزء أو ذاك » أو بالكل » فإن هذا الوقن > المؤبّد في 
ظنهم » ليس أبداً مؤساً إلى الأبد » بل على المكس تستطيم الدولة » حين 
تريد ء أن تنبل هذا العبء الذي فرضت على الدولة - والواقع أن الكنيسة 
نفسها ليست إلا" مؤسسة قائمة على الإيمان » حى إذا ما زال الوهم الناجم عن 
هذا الرأي بازدياد التئرير في الشعب » اهارت قوة الاكلير وس الرهيبة القائمة 
على هذا الوهم ١‏ وتستولى الدولة عن وجه حىّ كامل على الممتلكات الي 
كانت للكيسة » أي تلك الي تملكتها بالوصيئة » وإن كان مستأجرو الحكر 
ي هذه المؤسة يمكنهم أن يطالبوا بحقهم في التعوبض طوال المدة الباقية 
بام 
أما الأوقاف الموبدة المخصصة الفقراء وبيوت التعليم » فى كان لحا 
طابع خاص حدده صاحب الوقف تبعاً لفكرته » فإنها لا يمكن أن تكون 
مؤبدة تحمل الأرض على هذا النحو ؛ بل يحب » على العكس ؛ أن يكون 
J۳۸‏ 


للدولة الحرية ي توجيهها محسب حاجات العصر  .‏ ولا عجب في أن يكون 
من المعب تحقيق هذه الفكرة ( ومئلا” أن يعوّض الأولاد الفقراء عن عدم 
كفاية الأموال المتوافرة للمدرسة المؤسة على سبيل الاحسان - بإنشاد الأغاني ) ) 
لأن من ينشىء وقفاً لطيبة نفسه » لكن في نفس الرقت أيضاً لينال المجد › 
لا يريد آن يقوم أحد آخر بتعديله وفقا لتصوراته » بل يداعي أنه ملد نفسه 
بهذا اوقت بيد أن هذا لا يغير شيئاً في طبيعة الشيء ولا في حق بل واجب 
الدولة في أن تعدال كل وقف > حين بصبح متعارضاً مع بقائها وتقدمها 
نحو دولة أفضل ؛ ولا السبب لا يمكن اعبار أي وقف مؤبدا "© ٠‏ 

وبمل ما قرر بالنمبة إلى الأوقاف الحيرية الدينية وغير الدينية » يقرر 
كنت بالنسبة إلى النفابات » ويقصد با في المقام الأول النبّالة « ذلك أن 
التبالة ما هي إلا" نفابة وقتية » تسمح بها الدولة » وعليها أن تتكيف مع 
ظروف العصر » ولا يجوز ها أن تعندي على الحق الكلي للإنان › هذا الحق 
الذي ظل معلا وتتاً طويلا" - والواقم أن مرتبة النبيل في الدولة لا تتوقف 
فقط على الدستور » بل وأيضا ما هي إلا" عرض من أعراضه » لا يمكن أن 
يوجد في الدولة إلا" بالنضمن #وصعكطما ( فلا يمكن تصور وجود نبيل 
بما هر نبيل إلا" في الدولة » لا في حالة الطبيعة ) فإذا يرت الدولة دستورها » 
فإن من يفقد بهذا التغيير هذا اللقب وتلك الرةة لا يستطيع أن بقول إنه نع 
منه ما هو له ء لآنه ما كان يتصور أن يسمه مللكه إلا بشرط استمرار هذا 
الشكل للدولة » ومن حق الدولة أن تير شكلها ( مثلا" > تحول إلى 
جمهررية ) . - وإذن فإن الطرق مله وامتياز حمل بعض شاراما لا تعطى 
أي حق مۇد ني هذه الملكية 29 ) 


(1) کت و نظرية القانون ؛ ضميمه ملاحظات رقم ب - ص ۲۵۱ - ۲۵۲ ترجمة 
فرنسية . 
(؟) المرضع نفسه = ص ٠١۳‏ من الرجمة الفرنسية 


۳۹ 


ولنتذ کر ها هنا أن النبالة كانت تم 


١‏ اما ي العصور الوسطى الاوربة فبوسيلتين )١‏ القبول في صفرف 
انفرسان ؛ ۲) اكتساب ضيعة #8 . 

والقبول في صفرف الفرسان كان يم من جانب النبلاء الذين يدون في 
الشخص ‏ سواء كان نبيلا“ في أصله » أو معتاداً تدم أو عدا يرجم 
مقدرة على الحرب » ويتوسمون فيه الإخلاص لهم ويم رسمهم فرساناً 
عمراسم معينة تسمى 'adoubemet‏ 

أما اكاب ضيعة ه8 فلا يقصد به و شراء » ضيعة بلمال ء لأن 
نقل ملكية الضيعة لم يدخل في نطاق القانون قبل القرن الثالث عشر وإتا 
كان الاكتساب يم إما بمنحة من نبيل صاحب اقطاع مكافأة عن خدمات 
عسكرية . 

ومرتبة النبالة تتوارث فإذا كان الأبوان نبيلين » فالابن نبيل قطعاً 
لكن إذا اختلف وضع الأبوينء بأن كان أحدهما نيلا“ والأم ليست كذلك 
أو العكس » فإن الأمر كان يتوقف على المناطق ففي منطقة أورليان بفرنسا 
م يكن يعتد إلا ينبالة الأب » بينما في اقليم شمباني » كان يعتد أيضاً بنبالة 
الأم » فضلا" عن نبالة الأب 

ومرتبة البالة يرتب عليها امتيازات ضريبية » وأخرى قضائية فمن 
ناحية الضرائب كان النبيل معفى من غمريبة ال عللاه؛ () وكذلك من 
الرسوم الي تمثل ضرائب غير مباشرة » بينما كان الاعتياديون والعبيد خاضعين 
لحا . وكان ذلك نوعاً من التعويض للنبيل عما يقوم به من حماية لحؤلاء الأخيرين 


۳) نوع من الضرية فرضت ني أيام فيليب الحميل واستمرت حى الثررة الفرئسية » 
وهي على نوعين شخصي وهو نوع من الضريبة مل الايراد » وعبي وهي ضرية 
عقارية . 


£ 


وأما من الناحية القضائية فإن النبيل صاحب الضيعة 81 لا اكم إلا أمام 
أقرانه , 

ثم حولت النبالة بعد ذلك إلى عهد الثورة الفرنسية ( منة ١/88‏ ) »؛ 
وخصوصا في القرنين السابع عشر والثامن عشر في فرنسا فصارت ثم 

١‏ إما بالورائة فلميلاد هو الذي يولد النالة معه والمولد العبرة 
فيه من ناحية الأب » فإنه ولو أن النبالة من ناحية الأم قد تولد بعض الاثار 
في متوى القانون العرفي » مثل حت الولد الأكبر » فإنه بالنسبة إلى القانون 
العام والضرائب لا يعتد إلا" بالنبالة من ناحية الأب . ويشترط أيضآ أن يكون 
المولد عن زواج شرعي › فمنل مرسوم سنة 15٠١‏ ( في فرنسا ) كان الحجناء 
المولودون من نبلاء لا يرئون صفة البالة كذلك كان يشترط أربعة أجيال 
عا فيها الحبل الذي ينازع في نبالته » والائبات لايم لا يمستندات, 

إلى جانب بالة المنصر هذه معد عل موعاطمد » كانت ترجد 
نبالة ناشئة عن الإرادة الملكية » فيصدر الملك رسائل منح التبالة عممء1 
iesementاden0b‏ » يذ كر فيها والماقب »› والفضائل » والحلال الحميدة : 
الي الممنوح ولا وجد الللك لويس الرابع عشر أن في منح هذه الرسائل 
ما يور له أموالا” طائلة » فقد أصدر مرسوماً في مابو ستة 17945 منح بموجبه 
النبالة لحمسمائة شخص مقابل دفع أموال . 

كذلك كان الوظائف العليا ألقاب نالة مقترئة بأصحابها وشخصية لهم 
لا تورث من بعدهم شل وظالف المتشار الصو ٠‏ وزير الدولة 
şecrétaire d’Etat‏ « الخ 

فالنبالة إذن يتعارض مفهومها - كا هو واضح من هلا العرض = مم 
« الحق الكلي للإنان » ؛ وما دام من حى الدولة أن تخد شكلا جديداً 
وأن تعدال نظام الحكم فيها » وما دام نظام النبالة مر تبط بنظام معين » فإنما 


6) 


لا بد أن سقط مع سقوط النظام الذي ارئبطت عضوياً به وهذا هو الذي 
ببرر في رأي كنت حن الدولة أي نزع ملكية الاقطاعات الخاصة بالبلاء › 
بشرط التعويض عنها لملاكها الباقين في فيد الحياة وعلى النبالة أن تتكيف مع 
ظروف الوقت » وألا تنتهك ادق الكلي للإنسان »> هذا الحق الذي ظل معلقا › 
أي موقوف التطبيق - فترة طويلة 


ذو السيادة والضرائب 


ولذي السيادة يرجع الحق » بطريق غير مباشر ؛ في فرض بعض الضرائب 
للمحافظة على الشعب » ولرعاية الفقراء وملاجىء اللقطاء والكنيسة ٠‏ أي 
المؤسسات الليرية . 

ذلك لأن الإرادة الكلية للشءب اتحدت في المجتمع من أجل المحافظة 
على أبنائه » وببذا كان على السلطة العامة أن ترعى أعضاء المجتمع الذين لا 
يستطيعون كفاية أنفسهم بأنفسهم فالدولة حول للحكومة إرغام الأغنياء 
على توفير وسائل المحافظة على هؤلاء بكفالة الضروريات لمم والأغنياء 
بو ضعهم أنفمهم في حماية الدولة صاروا ملتزمين بالمشاركة في المحاففاة على 
المراطنين وهلا لا ر 3" بواسطة فورض ضر اليا عل املك الواطنين 
وليس فقط بواسطة ا 3 الاخشيارية » لأن الأمر ها هنا بتعلق 
نحق الدولة نجاه الشعب 

والمألة المهمة ها هنا هي هل تكون مساعدة الفقراء بمساهمات وقتية › 
بحيث يفذ"ي كل جيل أبناءه » أو بواسطة احتاطي ولصقامع بترا كم 
شيئاً فشيئاً » وخصوصا بواسطة مؤسسات خيرية ( مثل بيوت الأرامل » 

برى كنت أن الوضع الأول هو الوحيد الاي يمكن اعتباره متفقاً مع 


JE 


حق الدولة الذي لا يمكن الافلات منه؛ أما المشاركات المتمرة فيمكن أن تصير 
عب مفرو ضاً من امحكومة على الشعب 


« أما فيما يملق بالمحافظة على الأطفال الذين تركوا معرضين إما بدافم 
الحاجة أو العار أو قتلوا لنفس الأسباب ٠‏ فمن حت الدولة أن تفرض عل 
الشعب ألا يترك للهلاك عمداً هله الأعداد المترايدة الشقية من الكان. ولم يكن 
من المستطاع حى الآن ‏ دون انتهاك الحق ( القانون ) أو الأخلاق حل مشكلة 
هؤلاء الأطفال هل ينبغي أن نفرض ضريبة على الراب من كلا الحنين 
ومن نوي سن معينة ( ولا بقصد من هؤلاء العزّاب إل" الأغنياء ) بوصفهم 
عزاباً وأغلبهم هم صانعو هؤلاء الأطفال » من أجل الانفاق على ملاجىء 
تقام لحلا الغرض - أو يمكن أن نسلك عن حق مسلكا آخر ( لکن رعا سيكون 
من الصعب العثور على وسيلة أحرى لرعايتهم ) ؟ 


ولا كانت الكنيسة ‏ ويجب أن بيز تميزا دقيقاً بينها وبين الدين بوصفه 
شعور؟ باطناً وهو خارج تماما عن نطاق عمل السلطة المدئية ‏ تصير ( من 
حيث هي مؤسسة للعبادة العامة للشعب » ويرجع أصلها إل الشعب » سراء 
كان ذلك عن اعتقاد أو عن اقتناع ) حاجة عامة حقيقية بوصفها ماط قوة 
عليا ومحجوبة يجب توجيه الحمد لها ويمكن كثيرا أن تقع في نزاع غير متكافىء 
عام مع اللطة المدنية ‏ أقول إن للدولة الحق » لا في تنظيم الكنيسة وفقاً 
لتشريع تنظيمي داخلي بحسب مفهومها » الذي تراه في مصلحتها أكثر ٠‏ 
ولا في أن تفرض على الشعب العقائد والشعائر الم أو تأمر بها ( فهذا 
أمر ينبغي أن يرك كله للعلماء ل 
بل للدواة الح السلي في أن بعد عن اللجماعة السياسية المرئية تأثير المذهب 
المنتشر » الدي بمكن أن يكون مضراً بالراحة العامة > وبالالي الحق في عدم 
السماح بتهديد الوفاق المدني > إما يتراع داخلي أو بتراع ما بين الكنائس 
بعضها وبعض » وهو حق" شرطة وضبط للأمن . 


E۳ 


وانه لأدنى من مقام السلطة ذات السيادة أن تتدخل في مألة معرفة هل 
يحب أن يكون للكنبسة عقيدة معينة بالدات ؛ وما هي هله العقيدة » وهل 
يجب عليها أن نحافظ علها سليمة وهل نملع من إصلاحها لنفسها بنفسها 
ذلك لأا لو فعلت ذلك - مثلما يكون في نزاع اسكلاني ‏ لوضعت نفها في 
مستوى رعاياها ( أي لصار السلطان قسياً ) > وي وسح هؤلاء حيشل أن 
يقولوا لها إلا لا تفهم شيئاً في هذه الأمور - خصوصاً فيما يتعلق بالنقطة 
الأخيرة » وأعي بها منمها من اصلاح نفسها داخلياً ؛ -- لأن ما لا يستطيع 
الشعب كله أن بفصل فيه لنفه » لا يستطيع المشرّع أن يفصل فيه للشعب 
وليس من شعب بفرر أنه لن يتقدم في فهم ( التنوير ) ما يمس" اعتقاده » 
وأنه تبعاً لذلك ٠‏ لن بُصلح نفسه أبدا ( في أمور الدين ؛ لأن ذلك سبتعارض 
مع الإنسانية في شخصه », وبالتالي مع حقه الأعلى وهكذا لا توجد إذن 
سلطة عليا يمككن أن تفصل في هذا الأمر بالنسبة إلى الشعب 

وأما فيما يتعلق بتكاليف صيانة أشياء الكنيسة الا لحت عي لمكن 


أن تكون على عائق الدولة » وإنما تقع على عائق القسم من الشعب الذي 
يعتقد هذه العقبدة أو تلك » أي الطائفة الدينية وحدها 0" » 


فى هذا 


١-أنه‏ ليس من حق الدولة التدخل لفرض عقيدة دينية معبّنة على 
الشعب ؛ 


؟-أن تکالِف الأمور الدينية بقع عبؤها لا عل الدولة » بل على الطائفة 
الدينية الي تؤمن ذه العقيدة أو تلك ؛ 


* - أنه ليس من حق الدولة أن تمنع كنيسة أي عفيدة دينية من أن تصلح 


(۱) كنت «ملهب القانون» ۲ ١‏ ملاحظة رح ص 7٠١-5١08‏ ترجمة فرئية 


١غ‎ 


نفسهاء وذلك محملها على البقاء على ما جرت عليه حى الآن . وكنت يشير ها هنا 
خصوصا إلى حركة الإصلاح الدبي الي قام بها لوتر ومن" بعده » وما نجم 
عن ذلك من تدحل اللوك إما لفرض الاصلاح الدبي » أو لمحاربته والمنع من 
انتشاره » وحرب الثلاثين عاماً في أوربا خير شاهد على ذلك . 

۽ - انه ليس من حق ذي السيادة ( الملك › الرئيس ٠‏ الخ ) أن يتدحل 
لصالح مدهب أو عقيدة ضد أخرى » وإلا لنزل إلى مستوى سائر الرعية › 
وفي هله الحالة لا يحى له أن يدعي سيادة عليهم في هذا الباب  ٠‏ وما لا يستطيع 
الشعب كله أن يفصل فيه لنفسه » لا يستطيع المشرّع أن بفصل فيه للشعب ؛ 

ه - ونما يحق للدولة أن نتدخل فقط إذا وقم تنازع عقائدي بين الطوائف 
من شأنه أن يعكر صفو الأمن ؛ وتدخل الدولة هنا هو جرد تدخل بوليسي » 
أي لضبط الأمن فقط » لا للانتصار لفريق دون فريق وتلك مهمة أملنية 


حق ذي السيادة 
في التعيين في الوظائف ؛ وني منح الرنب والألقاب 
ومن حق ذي السيادة أي صاحب السلطة العليا 
١‏ أن يورّع الوظائف مربطة بمرتيات ) 
وضم نظام مرت بين رؤساء ( يأمروت ) ومرؤوسين ( يأتمرون ٠‏ بالرغم 
من كومهم أحرارا وخاضعين فقط للقانون العام ) . 
وفيما يتعلق بالمسألة الأولى يفوم السؤال هل من حق ذي السيادة أن 
يعزل من وظيفته من عبن فيها » بناء” على هواه ؛ دون أن يكون هذا الموطف 
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قد ا رتكب ما يستتحق عليه العزل ؟ 

بحيب كنت «أقول لا | لأن مالا تقرره الارادة المتحدة للشعب فما 
يتعلق بموظفيها المدنيين » لا يستطيع ذو البادة أن يقرره فيما يتعلق بأي 
موظف والشعب ( وهو الذي عليه أن يتحمل نفقات مرتب الموظف ) 
يريد من غير شك أن يكون الموظف كضءآ حتا للوظيفة الي عبن فيها ۲ 
وهذا لا يمكن أن يتم إلا بإعداد ومرس طويل لهله الوظيفة طوال مدة كافية » 
يضحي لا بالفترة الي كان في وسعه أن يقضبها في تعلم مهنة أخرى قادرة 
على إطعامه ؛ وبالتالي فإنه لو كان الأمر على حلاف ذلك » فإن الوظائف 
سيتولاها قوم ليست لديهم الكفاءة المطلوبة ولم يكتسبوا بالمران ملكة | 
الناضج ؛ وهلا بتنافى مع مصلحة الدولة ؛ الي تقضي أبضا بأن يكون من 
الممكن الارئقاء من الوظائف الدنيا إلى الوظائف العليا ( وإلا” لصارت إلى 
أيد غير كفء أبداً ) » وبالتالي فإن من مصلحة الدولة أن تستطيع الاعتماد 
على مستقبل بمند مدى السياة ) 

يعي أنه لما كانت مصلحة الدولة تقضي بأن يكون الموظف كفعاً 
لوظيفته متمرسا بها » ناضجاً للقبام بأعبائها » وهو أمر بقتضي الاعداد الكاني 
والوقت الكاق للمران » فبجب 

أولا"” ألا يعين في الوظائف إلا" من نتوافر فيهم هذه الصفات 

ثانا : إذا ما عينوا » أن بظلوا يشغلونها مدى الحياة 

ولهذا لا يصح أن يكون أمر بقالهم وعزهم موقوفاً على هوى السلطان ذي 
السيادة » وإلا" لترلى الوظائف من لايستأهلوما » وفقدت الدولة من يستطيعون 
حقا الوفاء بأعباء المناصب » وخحسر الموظف خسارة بالغة بتضييع اختصاصه 
الذي اختص به وأضاع في اتقانه وفتآ طويلا” من عمره فمن الظلم المالث 
أن برك لحوى صاحب السلطة العليا أن يعزل من يشاء » أو أن يعين من 
بشاء 


دان 


أما الرنب والألقاب سواء منها ما يستبع معه وظائف » وما لا يستبع 
بل يجعل من أصحابها أعضاء في مرتة عليا » فإنها تؤلّف البالة والنالة 
تتميز من ا حالة المدنية الي بوجد فيها الشعب ؛ وتتوارث للشرية من الذ كور 
بل ومن هؤلاء إلى النسوة اللواقي ولدن من عامة الناس ؛ أا المرأة الي ولدت 
نيلة فإنها إذا تزوجت واحداً من عامة الناس فإنها لا تعطيه هله الربة ع 
بل تعود هي نفسها إلى مر نة العامة 


والسؤال هر هل من حق ذي السيادة أن ينشىء حالة نبالة » كحالة 
ورائية وسط بينه وبين سائر المواطنين ؟ وفي هله المألة لا بتعلق الأمر بهل 
ذلك في مصلحة ذي السلطان أو مصلحة شعبه » وإنما هل هو بتفق مع حق 
الشعب أن تنشأ مرثبة من الأشخاص تعلو عليه ؟ صحبح أنمم لا زالوا من 
الرعايا » لكنهم بالنسبة إلى الشعب يرلدون على ألم أعلى مرئبة ( أو على 
الأقل هم امتبازات ) 

والحواب عن هذا السؤال يصدر » كاللحواب عن السؤال السا > 
عن المبدأ التالي «مالا بتطيع الشعب ( جمهور المواطنين جميعاً ) أن 
يفصل فيه بنفسه ومشاركته ؛ لا بلك ذو السيادة أن يفصل فيه فيما بتعلق 
بالشعب ٠‏ لكن النبالة الورائية » وهي رتة تفوق الفضل والاستحقاق › 
ولا تترك عالا للأمل » هي وهم لا حقيقة له لأنه لو كان السلف ذا فضل 
وجدارة » فإنه لم يستطع نقله بالورائة إلى ذريته ؛ وإنما يحب على أبناء الذرية 
أن يكتسبرا الفضل بمجهودهم الخاص ؛ لأن الطبيعة لم تدبر الأمور بحيث 
تكون العبقرية والإرادة ‏ الثان تمكنان من القيام بأعباء اللحدمة في الدولة ‏ 
ورائيتين هما أيضاً 

ولا كان من غير الممكن أن يفقد الإنسان حريته » فمن المستحيل أن 
ترضى الإرادة الكلية للشب بثل هذا الامتياز ( النبالة ) الذي لا أساس له » 
وتبعآ لللك فإن صاحب السيادة ( الملك » الرئيس » الخ ) لا ملك أن مجعل 


J£¥ 


النبالة أمرأً مقبولا” » وأن ينشئها 

فإن اندس” مثل هذا الأمر الشاذ عند البداية » منذ الأزمان القديمة ( عصر 
الاقطاع » الذي كان مرتباً كله تقريباً من أجل الحرب ) » في جهاز الحكومة › 
بحيث يريد بعض المراطنين أن يكونوا أكثر من مواطنين »› أي أن يكونوا 
مرظفين بالفطرة ( كا يقال أستاذ بالفطرة ) ٠‏ فإن الدولة لا تستطيع تصحيح 
هذا اللطأ الذي ارتكبته » خحطا الامتياز المقرر ضد الحق › إلا" بترك الامتيازات 
متهي وتزول » وعدم ملء الوظائف › وببذا يكون لا الحق موقا في ترك 
هذه المرتبة باقية من حيث اللقب ٠‏ إلى أن يرك التقسيم ‏ في الرأي العام 
بين ذي سيادة » ونبالة » وشعب - مكانه لتقسيم إلى ذي سيادة وشعب » 
وهو التقسيم الطبيعي الوحيد 

ولا يوجد إنان بغير كرامة #انمهلك في الدولة > فإن له على الأقل 
كرامة المواطن › اللهم إلا إذا كان قد فقدها مجربمة ارتكبها » وي هذه 
الحالة فإنه إذا احتفظ محياته فإنه يصبح ميرد أداة لمشيثة آخر (ءشيئة الدولة » 
أو مشيئة مواطن حر ) ومن كان أداة لمواطن آخخر ( وهو أمرٌ لا يمكن أن 
محدث إلا بموجب القانون وبموجب حكم بصدر من محكمة ) فهو عبد 
serru ih een trict‏ وبعد” من أملاك ستمتهمل شخص آخر ؛ ليس 
فقط هو سيده صمعط > بل هو أيضاً مالكه dominus‏ « فيستطيع إذن أن 
يبادل به شيئاً آخر كما يشاء ( بشرط الا" يكون ذلك لأغراض مشينة ) 
وأن يتصرف ف قواه » وإن كان لا بملك التصرف في حياته وأعضاء بدنه 
ولا يمكن إنسانا الارتباط » بواسطة عفد » با من شأنه أن مجعله يتوقف عن 
أن يكون شخصاً بعد ؛ لأنه لا يمكن الإنسان أن يعقد عقداً إلا بوصفه شخصاً ؛ 
فإن زالت عنه صفة الشخص . لم يحق له أن يعقد عقدآ صحيح أن في وسع 
المرء أن يلترم قبل شخص آخر بعقد خدمة في مقابل أجرة أو مرتب أو 
حمابة فيما بتعلق ببعض الحدمات المسموح بها » وبمذا يصير جرد تابع » 
وليس عدا متعم ؛ لكن هذا في الظاهر فحب ذلك لآنه إذا كان 


JEA 


للمولى الحق في استعمال قوى تابعة كا يشاء » فإنه بمكنه أن يستنفدها » 
كا هي الحال بالنسبة إلى السود في الحزر الي تنتج السكتر » يستنفدها حى 
الموت أو اليأس » وسيكون هلا التابع قد أسْلم نفسه لسيده كانه ملك له ؛ 
وهلا مستحيل . - لهذا لا يحوز أن يلتم إلا" بأعمال محددة » وفقا لطبيعتها 
ودرجنها سواء كعامل يومي » أر كخادم في المتزل » ولي الحالة الأخيرة 
بمكن أن يكون ذلك على سيبل الإجارة إما لمدة قصيرة أو لمدة طويلة جد 
( عاد ٩۹٩4‏ سنة ) ؛ وإما أنه في مقايل استغلاله لأرض سيّده وهو يمثل 
نوعا من المرتب أو الأجرة ؛ يقوم بالحدمة في هله الأرض » وإما أن يدقع 
لسيده في مقابل انتفاعه بالأرض مجعولا" معلوماً » دون أن يصير بذلك عدا 
مرتبطاً بالأرض قتطواءءو80 عوطعام وهو أمر يسلبه شخصيته . 


وحى لو صار شخص" تابعا شخصياً لآخر » بسبب جريمة ارنكبها › 
فإن ذلك لا يجوز أن يكون وراثا » لأن ذلك لم بحدث له إلا" بفعل هو وحده 
المسؤول عنه » وان العبد لا يجوز أن بظل عبداً في مقابل نفقات تربيته » 
لأن الثربية واجب طببيعي مطلق يقع على عاتق الأبوين ٠‏ فإن كان هلان 
عبدين » فإن السادة قد الترموا » بامتلاكهم للأبوين » بواجب تربية ابنيهما 


ولابضاح رأي كنت هذا ينبغي أن نتذكر 


١‏ س أنه كان يفرق بين الرقيق مع#هاعه» وبين المستعبدين عة على 
أساس أن العهد له شخصية قانونية » بينما الرقيق ليس كذلك › ويمكن 
العبد أن يعقد زواج شرعيا وله أسرة » وممتلكات . وكان المستعبدون أنواعاً 
مستعبد مر بط بسيادة اقطاع عاعدءصواعة هاه #طءقاءة serf‏ › وهر المرتبط 
بأرض الاقطاع ارتباطاً أبدياً » ومستعبد ارئفاق شخصي عنام e‏ أ 
#المدمومح » وله الحتق في ترك الاقطاع والتنقل إلى أي مكان يريد . 
لكنه بظل مع ذلك مرتبطاً بتقديم خدمات لسيده . 
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وكانت صفة المستعبد تكتسب إما باليلاد » أو التقادم » أو التخلي 
الإرادي عن الحرية 

والوضم القانوي للمستعيد يتميز خاصتین : أنه يؤدي أتاوات redevances‏ 
مي السخرة › واا ملاعا » واا عهوبمطك ( اتاوة يدقعها العيد في 
أول اكتوبر وهي ضثبلة القيمة ) ؛ وثانيا أنه عدبم الأهلية القانونية في عدة 
أمور أهمها عدم المشاركة في مبارزة قضائية » عدم الشهادة ضد حر » 
عدم الزواج محرة » عدم التوريث لأحد عاددم ممص ھا 

وكان عدد المستعبدين عه في فرنسا لها قامت الثورة سنة ١1/86‏ يراوح 
بين ١40,0٠٠‏ ومليون ونصف وبموجب مرسوم صدر في أغسطس سنة 
4 ألغى لويس السادس عشر الاستعباد «هوجمة ني الضياع الملكية » 
وتحول هؤلاء إلى مستأجرين عاديين «تعاعيدم يدفعون اجارة هفصي 
عن الأرض محسب مساحتها وحث سائر النبلاء على أن محلوا حلوه 

أما ني ألمانيا فإن فريدرش الثاني لم يستطم التدخل في ادارة السادة لممتلكانهم » 
وبقيت الأوضاع الموروثة سائدة » باستناعات قليلة . لكن الاستعباد مووجمه 
في بروسيا كاد أن يمني ٠‏ بيد أن الامتيازات المرتبطة بالضيعة ظلت باقية 
ومن هنا ظل النبيل - من حيث المبدأ ‏ هو سبد الأرض ؛ وبفي المستأجر 
#عاءسودس خاضعا لالك الأرض » ويملك أن يوقم عليه عقوبات بدنية ؛ 
وبمارس حن القضاء في اقطاعه . وبقيت الاتاوات نقد أو عنَيئناً » واللهدمات 
والسخرة والعشور أعباء على فلاحي الأرض » ولكن بقي الاستعباد مووججمة 
في بعض المفاطعات الألمانية » مثل بافاريا وهانوقر 

١؟‏ - والبالة في ألانيا كانت هي إذن ذات السيطرة الشاملة سواء في 
ملكية الأرض وي مارسة القضاء » ولكن ذلك كان في الأرياف فقط ؛ 
أما في المدن فقد ازدهرت الطبقة الوسطى ( البورجوازية ) » وكان في 
الامير اطورية الاللمانية احدى وخخمون مدينة حرة ؛ وازدادت هذه الطبقة 
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الوسطى ثراء عن طريق الصناعة » وخصوصاً عن طريق التجارة وي نفس 
الوقت صارت مدن مثل فرنكفورت وليبتسك ومانهيم وهمبورج مراكر 
للفن والبحث » كا ازدهرت مقاطعات وبلدان صغيرة مثل فيمار: وجوتا 
ويينا بوصفها مرا كز اشعاع روحي عظيم . 

رمن هذا يبدو لاء ما کان 1 آراء كنت هذه بالنسبة إل بروسيا 
وسائر بلاد الانيا من حرية وجرأة وتقدم على الائد من أوضاع في وطنه 


حق العقاب وحق العفو 


رمن حقوق ذي السيادة حن عقاب مرتكب اللخريمة عقاباً مول أما 
ذو السيادة فلا بمكن إنزال العقاب به 

وانتهاك القانون العام ما يجعل فاعله غير جدير بصفة مواطن » يسمى 
جرعة دعصا أو أيفاً جرعة عامة cinen publiaum‏ 

وخيانة الأمانة » أي اختلاس النقود أو البضائع الي يؤتمن الشخص عليها 
للتجارة » والغش في البيع والشراء هي من اللهرام اللماصة أما تزييف النقود 
أو تقليد أختام الدولة ؛ والسرقة » واللحطف ؛ والنهب الخ فهي جرم عامة » 
لأن الضرر لا يتناول شخصا مفرداً ؛ بل الأمور العامة 

ويمكن تقسيم الحراتم إلى جرام ذات طابع منحط عداءةزطة ناكا › 
وجرائم ذات طابم عنيف مفاههاما؛ علامةطا . 

والعقوبة القضائية ملعصحم؛ ممم تتميز عن العقوبة الطبيعية همعدم 
مللسطمع ففي هذه الأخيرة الحريمة تعاقب نفسها بنفسها » وهي ليست 
موضوع نظر المشرّع ؛ أما العقوبة القضالية فلا يمكن أبد؟ أن تعتبر مجرد 
وسيلة لتحفيق خير آخر » سواء بالنسبة إلى المجرم نفسه › أو بالنسبة إلى 
المجتمع » بل يحب إنزال العقوبة بالمجرم بسبب واحد هو آنه ارتكب جريمة : 

0١ 


د ذلك أنه لا يجوز معاملة الإنسان على أنه محرد وسيلة لأغراض الغير وأن 
يخلط بينه وبين موضوعات احق ( القانون ) العيبي ؛ إنه محمي ضد ذلك بواسطة 
شخصيته الفطرية » وإن كان من الممكن الحكم عليه بتجريده من شخصيته 
المدية ويب أولا أن بتبين أنه قابل للعقاب ٠‏ قبل التفكير في استخلاص 
فائدة ما له أو للمواطنين ‏ من هذا المقاب والقانون الحنائي آمر 
مطلق؛ والريل لمن بندس” في الحلقات التعبانية لمدهب السعادة كيما يعر على 
شي ء بخلّصه من الألم > بما بعد به من مزية » أو يحفف من هذا الألم : وفقاً 
للعبارة الفريسية 2 موت شخص واحد أفضل من إفساد شعب بأمسره ٠‏ ؛ 
لأنه إذا اختغت العدالة » فلا قيمة لحياة الناس على الأرض . - 

وما الرأي في هذا الاقتراح المحافظة على حياة عجرم محكوم عليه 
بالإعدام » لو وافق على أن تجحرى عليه عمليات خطيرة ويكون من حظه أن 
حرج منها سليماً معافى : حى إن الأطباء يكسبون » بهذا » معلومات جديدة » 
نميئة لمجموع الناس ؟ إن اقتراحاً كهذا لو عرضته كلية الطب على المحكمة 
لرفضته باحتقار » ذلك لأن العدالة لا تعود بعد عدالة” » إذا ما اشتريت 
أي من 

لكن ما هي كيفية ودرجة العقوبة الي ينبغي على العدالة العامة أن تنزها من 
حيث المبدأ والمقدار ؟ لا يوجد غير مبدأ المساواة ( مصورة على هيئة التاوي 
بين الكفّتين في ميزان العدالة ) ويقوم هذا المدأ في عدم الميل إلى جاتب 
أكثر من المانب الآخر وهكذا فإن الضرر غير المتحق” الذي تنزله 
بآخر من الناس » أنت تله بنفسلك فلو أهنته » فأنت نهين نفسك ؛ ولو 
مرقته » فقد سرقت لفسك ؛ ولو ضربته » فقد ضربت نفسك ؛ ولو فتلته » 
فقد قتلت نفسك فالقصاص فلهمناها وناز وحده > لكن طبعاً في ساحة 


)١(‏ نسبة إلى الفريسيين وهم القائمون عل الشريعة اليهودية ؛ والاشارة إلى موتفهم من 
ا 


jof 


المحكمة ( لا بحكم شخص خاص ) هو الذي بقدر أن يزودنا بدقة بكيفية 
العقاب وكيته ؛ وسالر المبادىه ( غير القصاص ) مزعزعة ولا يمكن ‏ 
بسبب الاعتبارات الأجنبية الي حختلط بها أن نتفق مع حكم العدالة المحضة 


الدقيقة . 


صحيح أنه يبدو أن اختلاف الأوضاع ( الاجتماعية ) لا يمكن من 
تطبيق مبدأ القصاص على سراء لكه إذا لم يكن مكنا حرفا » فإنه ييقى 
صا حا تبعاً للنتيجة » فيما يتعلق بطريقة شعور أولئك الذبن يشعرون أنهم الأكبر 
امتبازأ - فمثلا“ الفرامة المحكوم بها بسب اهانة لفظية ليس ها في الواقع 
أية علاقة بالاهالةء لأن من لديه نقودا كثيرة يلد له أحياناً أن يفعل ذلك لمجرد 
اللة ؛ لكن الاهانة الي لاقت بشرف الواحد يمكن مع ذلك أن تساوى 
جرح كبرياء الآخر إذا ما صدر حكم وقضى القانون بأن على هذا الأخير ليس 
فقط أن يعتذر علنا » بل وأيضاً ( على سبيل المثال ) أن بقبّل يد المجي عليه » 
وإن كان من طبقة اجتماعية أدنى منه . وبالمئل يكون الأمر لو أن أحد أصحاب 
الامتيازات الغيرغي قد حكم عليه لأنه ضرب مواطاً من طبفة أدنى » لكنه 
بريء » نقول حكم عليه بال.جن الانفرادي مع الشغل » فضلا” عن التعويض 
إذ في ذلك مساس أليم براحة وغرور الحاني » وببدا الحكم المهين يم اتعريض 
عن الاهانة وفقاً ليدأ المساوى بالمساوى له ( القصاص ) - لكن ما معى 
هلا التعبير ١‏ إذا سرقته » مرقت نفلك ۲ ؟ إن من يسرق بجعل ملكية 
الآخرين جميعاً في غير مأمن ؛ فهر إذن يسلب نفسه بنفه ( وفقآً لقانون 
القصاص ) الأمان على كل ملكية ممكنة ؛ وحى لو كان لا يملك شيثاً ولا 
يستطيع امتلاك شيء › فإنه مع ذلك بريد أن بیش » وهلا لا يمكن إلا بقدر 
ما يلطعمه الآخرون لكن لا كانت الدولة لن تفعل ذلك عاناً؛ فيجب عليه 
أن يعطي الدولة قواه للأعمال الي تناسبها ( في السفن سمهءط أو في 
المعتقلات ) ويقع في حالة الرق إما لمدة معينة » وإما أبدا » وفقاً للأحوال 


ولا 


لكن إذا ارتكب المجرم جرية قتل ٠‏ فيجب أن يعدم ولا يوجد 
أي تعديل للعقربة ##ودحتده ها هنا بمكن أن ترضى به العدالة ذلك أنه 
لا يوجد مقياس مشترك بين الحباة » مهما تكن أليمة » وبين الموت ٠‏ وبالتالي 
لا توجد أبة مساواة بين الحريمة وبين العفوبة إلا" بالاعدام القانوني للجاني › 
بشرط أن لا يصحب الاعدام أبة معاملة مشينة بمكن أن تحط من قدر الإنسانية 
في شخص من نفل فيه حكم الإعدام ‏ وحبى لو اتفق أبناء المجتمع المدني 
بإلجماع الآراء على حل هذا المجتمع ( مئلا” لو قرّر شعب جزيرة من اللحزر 
أن ينفصل بعضهم عن بعض وأن يتشحوا في أتحاء العام ) فإن آخحر قائل موجود 
في السجن يجب تنفيل حكم الاعدام فيه قبل الرحيل ؛ حى يدرك كل واحد 
قيمة أعماله » وحى لا بقع دم القتيل على الشعب الذي لم يرد هذا العقاب » 
لأن من الممكن أن يعد" حينئل شريكا في هلا الانتهاك للعدالة العامة 


وهذه المساواة في الآلام »> وهي ليست مكنة إلا" بان يحكم القاضي 
بالاعدام وفقآ للقانرن الدقيق للقصاص ٠‏ تتجى في هذا وهو أنه بهذا فقط 
يصدر حكم الاعدام بالنسبة إلى الحميعم بطريقة متناسبة مع الشربة الباطنة 
المجرم ( حى ني الحالة الي لا يتعلق الأمر فيها بقتل » وإنما بأية جريمة 
أخرى ضد الدولة لا يمكن غير الموت أن بمحوها ) فلنفترض ( مشلا ) 
أنه في الفنئة الأخيرة الي قامت في اسكتلندة 27 ١‏ لا كان كثير ممن شاركوا 
فيها ( مثل بلمرينو وغيره ) اعتقدوا انهم بثورحم إا يؤدون واجباهم نمو 
أسرة استيورث › بينما آحرون قاموا بللك لاعتبارات شخصية - نقول 


» وقد تولى كبرها اتشارلز ادورد المطالب بالعرش‎ ٤١ 10/18 افتنة قامت في سنة‎ )١( 
وبماعدة بعض الكالولبك الانجيز تقدم‎ ٠ 7745 رفد استولى عل أدنبرة في سئة‎ 
حى دربي في الطريق إلى لندن > وانتصر في فالكرك ماعله۴ ء لكنه ما بث‎ 
وفر إلى‎ » ٠۱۷٤١ أبريل سنة‎ ١5 أن هزم في معركة كردن «هامللده© في‎ 
. جزر اهبر يدز ومن ثم إلى فرنسا » وقضي على الفتنة‎ 
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نفترض أن هؤلاء الثائرين خبروا بين المرت وبين الأشغال الشاقة » فإني 
أؤكد أن الرجل الشريف منهم كان سيفضل الموت ٠‏ بينما الأوغاد سيفضلرن 
( الأشغال الشاقة في ) المناجم ؛ وتلك هي طبيعة الروح الإنسانية ذلك لأن 
الأول يعرف شيئا بقداره أكثر من الياة نفسها » ألا وهو الشرف » بينما 
الثاني يفضل على عدم الرجود حاة ثملوءة باللخري والعار ( نفس تفضل 
الحياء > كا يقول جوقنال " امد[ ) ولا نزاع في أن الأول أقل قابلية 
للعقاب من الثاني » وهما يعاقبان ‏ بما يتزل بهما من إعدام ‏ على نحو مناصمب 
تماما الأول برقة أكر إذا ما راعيئا طريقته في الشعور ٠‏ والثاني مخشونة 
أشد وفقآ لطربقته في الشعور؛ وبالعكس » لو أننا حكمنا على كليهما بالأشغال 
الشاقة المؤبدة » فإن الأول سيعاقب عقوبة شديدة جداً » بينما الثاني بعقوية 
أخف » بالنسبة إلى خساسته وإذن الموت ( الاعدام ) هو في الحالة الي 
بطلب فيها الفصل في أمر عدد من المجرمين المشتركين في مؤامرة ‏ هو أحسن 
مستوى يمكن تطبيقه في العدالة العامة وفضلا عن ذلك › فلم يلمع 
أبداً عن محكوم عليه بالاعدام يشكو من أن العقوبة قاسية جدا وبالتالي ظالمة ؛ 
فإنه لو قال ذلك لسخر الناس منهء - وإلا لكان علينا أن نر بأنه على الرغم 
من أن المجرم لم ينل إلا" ما يستحق مرجب القانون » فإن السلطة التشريعية 
في الدولة ليس من حقها أن تطبى مثل هذا النوع من العقوبة » رحين تفعل 
ذلك فإنها تكون متنافضة مع تنفسها 

فكل القتلة إذن » سواء الدين قتلوا بأنفسهم » أو أمروا بالقتل أو عاونوا 
عليه » يحب أن يعاقبوا بالإعدام هكذا تريد العدالة وتريد فكرة السلطة 
الفضائية إعوجب قوانين كلرة مؤسة قلا - لكن إذا كان عدد المشتركين 
في جريمة من هذا انوع كبيراً إلى درجة أن الدولة » من أجل ألا تشتمل 
على واحد من هؤلاء المجرمين ؛ لن يوجد بعد" فيها أي مواطن » وإذا كانت 
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الدولة لا تريد أن نحل" نفسها › أي أن تفط في حالة الطبيعة الي هي أسوأ 
لأنما تعد كل عدالة خارجية ( ولا تريد خصوصا أن تفل حساسية” الشعب 
بمنظر المديحة ) » فلا بد حينئل أن نكون لذي السيادة السلطة لأن يلعب في 
حالة الضرررة هله مفاوالعمهءهم ميوت دور القاضي نفسه ( أي أن 
كله ) وأن يصدر حكماً بتعديل عفربة الاعدام للمجرمين إلى عقوبة 
أخرى من ثأنما الابفاء على وجود السكان دهدءسافكلاه ) مثل النفي 
الاداري ممةهعمعة لكن هلا لا يمكن أن يحدث بموجب قانون عام › 
بل فقط بموجب مرسوم › أي قرار صادر عن حق السيادة » وهو بوصفه 
عفواً لا يمكن ممارسته أبداً إلا" في أحوال خاصة 

وضد هلا الرأي أقام مركيز بكاريا 7 استناداً إلى تعاطف إنساني 
مهاللاطلهعومهمت نظريته القائلة بأن كل عقوبة اعدام غير شرعية » 
لها لا يمكن أن تكون داخلة في العقد المدني الأصلي ؛ والواقع أن كل فرد 
في الشعب كان عليه أن يوافق على فقدان حياته ء لو أنه قتل فرداً ( من 
الغعب ) ؛ لكن هذه الموافقة ستكون مستحيلة » لأنه لا عكن أحدا أن 
يتصرف في حياته . وكل هذا سفطة ومحايل قانوني 

ذلك أن الإنسان لا يعاقب لأنه أراد العقوبة » وإتما لأنه أراد أن يفعل 
فعلا" يعاقب عليه ؛ وإلا فلن يكون هناك عقاب می ما حدث لإنسان ما 
يريده » ومن المستحيل أن يريد المرء أن يعاقب - فالقول أريد أن أعاقب 
إذا قلت أحدا - لا يعني شيا آحر غير إني أذعن » شأني شأن سائر الناس » 
للقوانين الي ستصبر طبعاً قوانين عقوبات إذا كان هناك مجرمون في الشعب 
لكن من المستحيل أني أنا » بوصفي مشاركا في التشريم » الدي يمي قانون 
العقوبات » هو نفس الشخص الذي يعاقب ٠»‏ بوصفه مواطتا » موجب 
القانون ؛ لأني بوصفي كذلك » أي بوصفي عجرا » من المستحيل أن يكون لي 
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رأي في التشريع ( فإن المشرع مقدس ) فنا إذن حين أسن” قانون عقوبات 
ضد ذاني بوصفي عجرماً ؛ فإنه في ذاقي العقل القانوني التشريعي المحض 
دمتعصسنه2 hoo‏ هر الذي ضعي لهذا القانون العقاني 3 بو صفي كائنا 
فادرا على ارتكاب جريمة » وبالتالي بوصفي شخصاً خر homo phaenomenon‏ 
مثل سائر الناس في الاتحاد المدلي ر المجتمع المدني ) وبعبارة آحرى ليس 
الشعب ( كل فرد من أفراده ) » بل المحكمة ر العدالة العامة ) » وبالتالي 
شخص آخر غير المجرم ؛ هو الذي بلي عقوبة الاعدام ؛ والعقد لم جتماعي 
لا بنطوي على أي وعد بأن يرك الإنسان نفسه يعاق وأن يتصرف هكذا ني 
حياته والواقع أنه إذا كان على حق العقاب أن يكون أساسه هو وعد المجرم 
بأن يريد أن بعاققب » فيجب أن نعطيه أيضاً الح في أن يقر بأنه يستحق العقاب 
وهنالك سيكون المجرم قاضي نفسه - والقطة الأساسية في هذه الأغلوطة 
يهل ۷نم تقرم في اعتبار الحكم الصادر من المجرم نقه ( والدي 
يحب أن ينسب إلى عقله ) وهو أنه يحب عليه أن يفقد حياته » ١‏ عتباره قرارا 
من إرادته بأن بسرع حياته من نفسه » وهكذا نتصور أن تفيل الحق وحكم 
الحق مجتمعان معا في نفس الشخص . 

رمع ذلك فإن هناك جرعتين تستحقان الاعدام » ولكن لا يزال من 
المشكوك فيه بشأنهما هل من حق التشريع أن يوقم عقوبة الاعدام هذه 
إن عاطفة الشرف تقود إلى كلتيهما في إحدى الحالتين يتعلق الأمر بشرف 
الجنس » وي الآخرى بالشرف العسكري ؛ والأمر يتعلق بالشرف الحقيقي 
الذي بُكزم > بوصفه واجباً » هذين الصنفين من الناس احدى هاتين 
ا حر تین هي قتل الأم لابنها ٠ infeed mater‏ والأخرى 
هي فقتل رفيق الملاح سدلة نمه ؛ اتسدم 2 أي المارزة ‏ لا كان 
التشريع لا يملك استبعاد عار الأمومة خارج الزواج رلا كان لا يستطيع أن 
إعحو نمار الحبن عن ضابط من رتبة أدنى ٠‏ لا يقاوم الاهالة بقوة شخصية 
أعل من خوف الموت ٠‏ - فإنه يبدو أنه في هاتين الحالتين فإن الناس يسترد ون 


Jo¥ 


حالة الطببعة » وأن القتل 801211010105 » ويبغي ألا يمى حيكشذ 
قلا إجرامياً وەاە سدالاءنصمط » وإن كان في كلتا الحالتين محا 
للعقاب ٠»‏ لا يمكن أن حكم السلطة العليا على مرتكبه بالاعدام إن الطفل 
المولود خارج الزواج ولد حارج القانون ( الذي هو الزواج ) وبالتالي أيضاً 
خارج حمابة القانون إنه كا لو اندس” داحل الدولة ( كأنه بضاعة مهربة 
ممنوعة ) » حى إن الدولة ( لأنه ما كان ينبغي أن يوجد الطفل بهذه الطريقة ) 
بمكنها أن تجاهل وجوده وبالتاللي أن تجاهل الفعل الذي يقضي عليه » 
ولا يرجد مرسوم يستطبع أن محو عار الأم إذا ما عرفت أمومتها خارج 
الزواج”. - 

والرجل العسكري المكلف بقيادة دنيا تابعة » إذا ما أهين . يرى نضه 
مرغم بواسطة الرأي العام لرفاقه في السلاحع ‏ على رد الاهانة وعقاب 
مرتكب الاهانة » كا في حالة الطبيعة » لا أمام محكمة بموجب القانون » 
وإنما بالمبارزة الي فيها بعرض نفه لحطر إضاعة حياته » ابتغاء الات شجاعته 
الحربية » بوصف ذلك هو الأساس الذي يقوم عليه الشرف لمن هو في وضعه 
فإن قل خصمه في هله المعركة العامة الي يوافق على خحوضها الطرفان 
ولكنها تقع على الرغم منهما > فإن هذا لا بعد قتلا” إجرامياً بالمعى المسحيح 

فما هو إذن الأمر القانوني في هاتين الحالتين ( ما ينتسب إلى العدالة 
الياصة باب حرام ) ؟ إن العدالة اللياصة بالعقاب موضوعة ها هنا في حرج 
شديد جد لأنها إما أن تعلن باسم القانون أن مفهوم الشرف كلام فارغ 
وعبث ( وهو ليس ها هنا وهماً ) وأن تعاقب بالإعدام ؛ وإما أن تستبعد عن 
الحريمة عقوبة الموت الي يستحقها » وبلا تكون إما فاسية جدآ » أو متساحة 
جد وهاك حل هذه العقدة إن الامر المطلق للعدالة الحنائية ( قتل إنسان 
آخر على وجه مخالف للقانون يجب أن يعاقب مرتكبه بالاعدام ) يبقى دائماً ) 
لكن التشريع نفسه ( وبالتالي الدستور المدني ) طالما بقي وحشيآ جافيا ع 
فإنه مسؤول عن دوافع الشرف في الشعب ( ذاتباً ) لا تريد أبدا أن تتوافق 
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مع القواعد الي تتطابق ( موضوعياً ) مع نواياهم ؛ حى إن العدالة العامة 
الصادرة عن اادولة هي ظلم بالمقارنة مع تلك الصادرة عن الشعب ”© ٠‏ 
وهذا الفصل الطويل بثير المسائل التالية 

١‏ سما هو مدأ العقوبة ؟ 

ويحيب كنت بأنه القصاص 

۲ - لكن من الذي يحق له توقيع القصاص ؟ 

والمواب المحكمة » أي العدالة العامة المكلفة بالاظر في اللمرائم . 

۴ - لكن هل القصاص عدل ؟ أليس مساواة مرضوعية فحسب > لا 
تراعى النواحي الذاتية ؟ وهل يستوي تأثير العقوبة الواحدة في شخصين ذوي 
م رکز بن اجتماعيين محتلفين ؟ 

والحجواب التاوي في نوع العقوبة لا يعي التساوي في تأثير العقوبة 
فيمن تنزل بهم فالحكم بغرامة قدرها مالة جنبه على فقير » لا يساوي أبداً 
الحكم على مايونير بغرامة قدرها نفس الملغ ومن هنا فإن بدأ القصاص 
محتاج إلى تعديل 

وهنا تأني المسألة الرئيسية في هذا الفصل وهي عقاب القائل 

وهنا ينبني أن نذكر أن هذه المألة كانت موضم جدل شديد بين 
رجال القانون اناي منل أن أثارها المركيز شيزاري 7" دي بكاريا في كتابه 


. ترجمة فرنسية‎ 7١١ - ۲١١ الملاحظة هع-دص‎ ١ ۲ كنت : ونظرية القانون»‎ )١( 
لي‎ ١/8 / 9/ ٠١ المركيز شيزاري دي بكاريا ماصعص8 لك ممعم ولد ني‎ )( 
. ميلانو (ايطاليا) ودرص القانون ني جامعة يافياء ثم أكب على درامة السيامة والاقتصاد‎ 
مجهم مالصف م لعف إ5‎ ٠ اللحراتم والحقربات‎ ١ ولما أصدر كتابه الرئيسي عن‎ 
- في سنة 19774 لقي كتابه نجاحا ماللا » خصوصاً لى رجال الاتسكلويديا‎ 
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الشهير ١‏ في اللحراتم والعقربات ١‏ الذي نشر في ليشورنو بايطاليا سنة ١7184‏ 
غفلا” عن اسم المؤلف 

يقول بكاريا 8 إن كل فعل سلطة بمارسه إنسان على إنسان آخر هو 
فعل استبدادي إذا لم يكن تدعو إليه الضرورة المطلقة  ( ٠‏ اب حرام والعقوبات » 
ص ۱۸ من اللرجمة الفرنسية ء نيو شاتل منة 0ة/ا١1)‏ ولهذا طالب بإلغاء 
كل ماهو زائد عن الحاجة الضروربة ي العقوبات مثل التعذيب » والعقوبات 
القاسية جداً » وعقوبة الاعدام ويؤيد ذلك قائلا" « ليس بقسوة العقوبات 
تمنم الحرائم حتما » بل بكون العقاب مؤكدا إن النفس تتقسى على المنظر 
المتجدد للقسوة ٠‏ ( الكتاب نفسه » ص )٠١5‏ كللك ذهب بكاريا إلى أن 
3 المقياس الحقيقي للجراتم هو الضرر الذي تلحقه بالأمة » وليس نية ابلحافي » 
( الكتاب نفسه > ص 5”) - وذلك لأنه إذا أحذت الاية في الاعتبار لانفتح 
الباب أمام هوى القاضي » مما يودي إلىعدم مساواة المواطنين أمام القانون 
اناي 


وقد عارض هذا الانجاه مسرستان مدرسة العدالة المطلقة » واالمرسة 
الأولى الكلاسيكية المحدثة في منتصف القرن العشرين 


= للفرنسية » وأثار موجة من الاصلاحات في فانون العقوبات في أوربا كلها . وكات أول 
من دعا إلى الغاء عقوبة الإعدام رتوفي في ميلانو في 1744/11/18 . راجع عه 

a) Cesare A. Cantu : Cesare Beccarla ¢ لا‎ drirttto penal, Firenze, 1862 (Tr, 
frang. Parls, 1883.) 

b) ©. Amallino : ©. Beccarla o le dotirine panall. Napoll, 1893. 

c) L. Bareder Etude suf Beccarla. Bosarçon, 1898. 


Achille Crespi IH penalero flosoflco ٠ ginridico dl Cesare Beccaris. 1,‏ (ل 
Modena 1907; II, Modena, 1908,‏ 


e) Ugo Spirit : Storia del diritti penalo tiallano. I1 Da Beccaris 8 Cassare. 
Rame, 1925. 
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وأشهر ممثلي المارسة الأولى صاحبنا كنت . ثم جوزف دي ميسار 
١ ( «ep de Malte‏ أماسي سان بطر بورج » سنة ۱۸۲۱) وفكرتهما 
الشركة الأساسية هي أن الردع اويم لا يقورم على أساس المصلحة 
( المنفعة ) الاجتماعية » بل على أماس الأخلاق ٠‏ إنه آمر مطلق ؛ والمثّل 
المغهور للجزيرة المهجورة » الذي يله كنت » يوضح بطريقة بارزة خطر 
هذه الفكرة الفلسفية جماعة تعيش من وقت طوبل على جزيرة وتتأهب 
جرا هالا إلى القارة » ولتشتت وأحد أعضاء هله الجماعة قد حكم عليه 
بالإعدام وقبل اتحلال هذه الجماعة رمغادرتما للجزيرة بقي عليها القيام 
بمهمة أخيرة هي تفيل حكم الاعدام تي هذا الشخص وهو تنفيذ خال 
من النفعة الاجتماعية ؛ لأن الجماعة سترول لكن الأخلاق تقتضي تنفيذ 
حكم العدالة . وهذا الرأي » الذي بمكن أن يؤدي إل أسوأ البالغات » لم يكن 
له لحسن الحظ - صدى كبير ٠‏ - هكذا بحكم على رأي كنت بعض 
القانونيين )1( 

أما المدرسة الكلاسيكية المحدثة فلم تذهب إلى هذا الحد المبالغ فيه - أي 
نظر بعض القانونيين - وعدالت من استقامة بعض المواقف الكلاسيكية 
الأولية » وذلك بتوجيه النظرية الكلاسيكية نحو مفهوم جزائي وتصحيحي 
rétributive et perfeclonnelle‏ 

أما جوزف دي ميسثر )۱۸۲١  ۱۷۵۳(‏ فكان من أنصار ١‏ القانون 
العظيم للقضاء على الكائنات الحية ٠‏ ؛ وقد حاول تبرير « سيف العدالة » 
بقوله ٠‏ إن كل عظمة » وكل قوة » وكل خضوع يقوم على منفّذ لحكم 
ختقانء6 جه إنه رهية الاجتماع الشري ورابطته انزع من العالم هذا 
الفعال غير المفهوم » بحلل" ني الحال الفوضى محل النظام » وتف العروش 


R. Merfe et A. Vit Treité de .م ,تعطصك ؛لمعة‎ 93. Paris, Editaps Cujas, )١( 
1976. 


9( فلغة الثانون والمياسة ب ١١‏ 


ويزلك المجتمع © ع 

ولا يزال التراع مستمر؟ حى اليوم بين أنصار الإعدام » وأنصار إلغائه 
وحجة الأولين الرئيسية هي الترهيب والتخويف بالمثل فإن ما تثيره هذه 
المقوبة المروعة في النفس يمكن أن بمنع من يفكرون في القتل من الامتناع 
عن ارتكابه ويرد خحصومهم قائلين إن الإعدام لم بمنع من استمرار جرام 
القتل لكن رهم هذا مشكوك فيه لأنه لا بحسب حاب لترايد عدد السكان 
وتزايد . الدوافع إلى القتل بازدياد مطامع الناس وشهوانبم ومن هنا رأى 
البعض أنه ربا كانت هناك عقوبات أقدر على تحفيق الغاية الاجتماعية من 
الاعدام > مثال ذلك الحرمان الداثم من العرية » بشرط تطبيق ذلك تطبيقاً 
صارما 

وني مقابل ذلك تمد أن اللحجة الوحيدة اللهدية الي يسوقها أنصار الغاء 
عقوبة الاعدام هي آنا تمنم إلى الأبد من انصاف المتهم الذي يحكم عليه 
بالإعدام ظلما ؛ ويذكرون شواهد مشهورة على ذلك لكن يمكن الرد على 
ذلك بأمرين 


الأول ان الذين تبينت براءئهم بعد اعدامهم قليلون جد ؛ فهل نضحي 
بالفائدة الكبيرة من الردع بالاعدام » من أجل قلة نادرة ؟! 


الثاني ان هذا الاعتبار ينطبق أيضاً على كير من العقوبات الشديدة 
الأخرى فهل من محكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة » ويبين بعد ذلك 
براءته » سيمحو ببذه البراءة ما عاناه من عذاب السجن هذه المدة الطويلة ؟! 
طبعآ لا ولربما لن يبقى له من الحياة ما بفضل كثيرا على الموت المكر قبل 
هلا السجن والعذاب 


joseph do Malatre : Las sokrécs مل‎ Saint-Pétersbourg, Ed. du vieux colombler, (1) 
Premler entredlen, p. 41. 
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إن هله الحجة لا تصح إلا" إذا ضمن المرء الود بعد بيان براءته » 
وهيهات هيهات 1۱ 

وأنا أفهم أن يطالب القضاة بعدم الحكم بالإعدام إلا" في الأحوال 
االقيية غاا »> وببرك هامش وامع لأحوال الشك أو عدم كفاية الآدلة ؛ 
وأن يكون الدافع للقتل هو النبة الشريرة 

ومن هنا جد الدول المختلفة قد ترددت في الالغاء » بل رجعت عنه أحياناً 

ففي إيطاليا ألغي الاعدام في سنة 1896 ء ثم أعيد في سنة 1١97+‏ 2 ثم 
ألغي من جديد في منة ٠۹٤۷‏ 

وي نبوزيلندة ألغي في سنة 146١‏ ثم أعيد في منة ٠٠١١‏ » ثم ألفي في 
سنة ١4511‏ 

وني روسيا ألغي لي منة 1۹٤۷‏ ء ثم أعيد تدريجياً بالبة إلى بعض 
الحرائم مغل التجس ء الفساد ؛ هتك العرض 

ولي اجلترا ألغي الاعدام ‏ جزئياً ‏ في سنة 14817 إلا بالنسبة إلى ثلاث 
جراكم تسهيل السرقة » لحري المقغرنة باستعمال سلاح ناري ؛ واب رة 
ضد أشخاص رجال الشرطة أو رجال السجون ثم صدر مرسوم ١١‏ ديسمبر 
سنة 1454 فألفى هذه الاستناءات الثلائة » وأبقى على اعدام القتلة وي م 
نوفمير 1478 تقرر الغاء الاعدام عامة » لكن بعد مرور حمس سنوات 
يعاد التصويت على القانون من جديد في البرلمان ؛ وني سنة ١437٠‏ أيد البر لمان 
البريطاني الغاء الإعدام . 

وقي السويد ألغيت عقوبة الاعدام في سنة 1471 إلا" في أحوال اسظائية » 
م أصبح الإلغاء شاملا" في نة ١410/7‏ 

وي فر نا تقضي المادة السابعة من قانون العقوبات مجعل الاعدام على 
رأس سلم من العقوبات ابحنائية المشبنة . وهي عقوبة نخاصة بعدد معين من 
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جرائم القانون العام القتل » قتل الأبوين » دس السم ( المادة ۳٠۲‏ من 
قانون العقوبات .۳.۴ ) » اللحصي المتبوع بالموت خلال أربعين يوماً ( المادة 
٠ #5‏ خطف القاصر المتلو بالموت ر المادة مهث) » القتل المصاحب لمر بمة 
أخرى ( المادة ٠1‏ » الاعتقال غير القانوني المصحوب بتعذيب بدني لشخص 
الضحية ( المادة 44 » الاحراق المتعمد لكان مأهول ( المادة 44) › الخ 
وقد نص دستور منة 1848 على الغاء الاعدام في الحرائم السياسية » ولكن 
ذلك لا يزال غير مطبق حى الآن في بعض اللحراتم السياسية ضد أمن الدولة 
بل إن المشرّع السياسي الفرنسي لم محترم دائما القاعدة الأساسية في القانون 
وهي ولا جريمة إلا" بقانون ؛ مهم! عصاة ممسنه سالاد قبالأمر 
الصادر في ٠١‏ ديسمبر سنة ١944‏ خلقت جريعة جديدة سامية هي 
و اسقاط الكرامة الوطنية و علهدمفهم ومنعهلومهمك عن المواطن » 
وقصد بها إلى ادانة أعمال تعاون ( مم الألمان أثناء احتلالهم لقرفسا ) ارتكبت 
قبل صدور هذا الأمر 


ومن هذا العرض المقارن بتبين بكل جلاء أن رأي كت في ضرورة 
تطبيق عفوبة الإعدام لا يزال ساري المفعول > ولم تفلح النظريات المضادة 
في زحزحته كيرا » بدليل رجوع بعض الدول عن الالغاء بعد تقريره 
ركل الحجج الي أثيرت حى الآن ضد عقوبة الاعدام واهية كا رأينا منذ 
قليل وقد أبلى كت بلاء” حا في الدفاع عن رأيه في الابقاء على هذه 
العقربة ضد ما اقرحه معاصره المركيز دي بكاريا وفتد رأي هذا الأحير 
الذي قام على أساس أن العقد الاجتماعي الأصلي لم يتضمن حق نزع الحياة عن 
مواطن ؛ ونعت كنت هذا الرأي بأنه جرد سفسطة ومماحكات جدلية قانونبة 
جوفاء ذلك لآن الحكم بالإعدام لا يصدر عن القاتل ضد نفه » وإتما يصدر 
عن محكمة مختصة ارتضى حكمها الشعب للفصل في أموره ؛ فما دام الشعب 
ارتضاها حكما » فيجب أن يمخضع لحكمها الفرد ؛ وليس في العقد الاجتماعي 
أي وعد بأن يحكم الفرد على نفسه بنفسه » ويتصرف في حياته بنفه . 
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أما وقد نقرر صواب عقوبة الإعدام ٠‏ فإما يختلف الرأي حول تطبيقها 
في بعض أحوال القئل ويسوق كنت ملين من هذا النوع الختازع فيه 
قتل الأم لابنها غير الشرعي ؛ وقتل رفيق اللاح في مبارزة . ومصدر الاشتياه 
في القضية الأولى هو أن الطفل المولود حارج القانون ( الزواج ) هل ينبغي على 
القانون حمابنه ؟ ومصدر الاشتباه في القضية الثانبة يقوم في مفهوم المبارزة 
نفسها هل هي قانونية » وبالتالي ينبغي على القانون حماية آثارها ؟ 

ولا يستطيع كنت القطم برأي في هاتين المألتين ويكفي بان يقرر أن 
العدالة ابلحنالية بشأنهما واقعة في حرج ما بعده حرج ولو انبعنا الآمر المطلق 
للعدالة ابلحنالية لكان ينبغي تطبيق عقوبة الاعدام في كلتا الحالتين 

وفيما عدا مسألة القتل » لم يتناول كنت أبة حالة أخرى من أحوال 
القصاص فهل هر يقصره على هذه احالة فقط ؟ الأشبه أن يكون الأمر 
كللك »› وإلا لتناول بعض الأحوال الأخرى ولو على سبيل الال » لا الحصر 


حق العفو 


و أما حق العفو فحهةادمههه عط عن المجرم إما بتخفيف العقويةء 
أو بالاعفاء منها کل »> فهر من بين حقوق صاحب اليادة أكثرها دفة 
وحرجا » لأنه إذا كان يضفي مزيداً من البهاء على عظمته » فإنه فرصة 
أبضا لارتكاب أبشع الظلم . - 

وفيما يتعلق بالحراتم الي برتكبها الأفراد بعضهم ضد بعض › لا يحق 
لصاحب اللسيادة أبدا أن بارس هذا الحق > لأن عدم المقاب ##القتمصط 
منمنسات هو أشد الظلم وقعاً على الأفراد من الرعية وإما يستطيع 
صاحب السيادة ممارسة هذا الحق » حى العفو » فقط في الحراتم الي تمه 
هو شخصا lean: maie ati‏ دعصنت . وحى ي هذه الحالة نفسها فإله 
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0 كان من شأن عدم العقاب أن مجر خطراً على الشعب 


وهذا الحق هو وحده الذي يستحق اسم الحلالة © , 


واضح من هذا النص أن كنت لا يقر حق صاحب السيادة في العفو إلا" 
في الحرائم الي تمه هو شخصيا ؛ وأنه بنكر هذا الحق فيما بتعلق بكل 
الحرائم الي تقع بين الأفراد بعضهم وبعض وهلا موقف منطقي مع اتجاه 
كنت العام وهو ضرورة العقاب » لأن هذا هو ما تقتضيه العدالة الكلية 

ورعا كان كنت في هذا متأثراً عا فعله رجال الثورة الفرنسية فإن 
الجمعية التأسيسية ألغت حق العفو ( قانون العقوبات الصادر في سنة ٠۷۹۱‏ 
المزء الأول > الباب السابع > المادة ۷) »> وذلك لا أدى إليه امتعمال الملك 
لهذا الحق من إساءة استعمال ثم لأنه يتنافى مع هبدأ المساواة في ابعر ام 
والعقوبات إذ كيف نعفي من العقاب على نفس اللحريمة بعض الناس ) 
بينما نعاقب البعض الآخر ؟ هذا ظلم ورغم ذلك فقد أعيد من جديد 
موجب قرار مملس الشيورخ senatua consulte‏ ف 5 ترميلور السنة 
العاشرة ( = 4 أغسطس سنة 1807) في المادة رقم 85 منه » ومنذ ذلك التاريخ 
بقي حت العفو قائماً لرئيس الدولة في فرنسا حى اليوم (المادة ۴١‏ من دستور 
اكتوبر سنة ١447‏ › والادة ١۷‏ من دستور 6 اكتوبر سنة م8ة١)‏ وهر 
حق مطلق لرئيس الحمهورية في فرنسا ؛: وإن كان يستشير أحيانا مجلس 
القضاء الأعلى 


ومن نقدوا هذا الحق في عصر كنت المركيز دي بكاريا في كتابه المل كور 
آنفا ( وي الحرائم والعتربات م 8 )٠١‏ 
)١(‏ كت ونظرية القانون »۲ ١‏ ملاحظة م ص ۲١١‏ ترجمة فرنسية . 
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والنقد الموجه إلى هذا الحق بقوم على أساسين أساس البدأ » وأساس 
التطبيق العمل . أما من حيث المبدأ فيؤخل عليه 

1 أنه يعتدي على مبدأ فصل السلطات » وذلك باعطائه لرئيس الدولة 
الحق في ابطال مفعول أحكام السلطة القضالية » بقرار ذي سيادة صادر منه 

۲ أنه حالف مدأ تساوي المواطنين في العقاب عن اللحراتم 

۳ أله حالف بدا العدالة الذي يقضي بالقصاص 

؛ - أنه يعطي حقا لمن لا بملكه لأن حق العفو عن الحريمة الي نقع ضد 
شخص يجب أن بکون مكفولا” للمجي عليه وحده له أن يعفو › وله أن 
يدع القصاص يأخذ مجراه فما دخل رئيس الدولة لي هذا الشأن ؟! وهذا 
هو النقد الذي وجهه كنت بصراحة في النص الذي أوردناه 

أما من حيث التطبيق العملي فإن هذا الحق يؤخل عليه أنه تكرار فلطناهك 
اهاسع مع اجراءات أخرى للقانون الحنائي الحديث مثل الحكم مع عدم 
النفاذ أو تأجيل النفاذ فونه ٠‏ اطلاق سراح الحاني بشروط ٠»‏ الظروف 
المخففة الي من شأنها أن تعالج قوة العدالة الحنائية أو أخطاءها 

لكن يمكن الرد على هله الحجج با يساويها أو ربا يزيد عليها في القوة ١‏ 
والواقع أنه كا وصفه كنت حق في غاية الدقة » واستعماله إن أحسن يؤدي 
إلى فوائد من غير شك ٠»‏ ولكن إن أميء استعماله فيمكن أن يمر إلى شرور 
مستطيرة » وما أكثر شواهد التاريخ على ذلك لهذا نرى أن الأدلة متكافئة 
للابقاء عليه » أو لإلغاثه . 


a) R. Merle et A. Vitu : عل عنان؟‎ drolt celxnal, I, .م‎ 842 ٠, راج‎ 0) 
b) Montell : La gros en droit franguls moderns, 1939. 


يذلا 


العلاقة اتقانونية بين المواطن 


والوطن » وبيبنه وبين الحارج 


وآخر المسائل الي بتناو ها كنت في الفسم الأول من الحزء الثاني من كتاب 
١‏ نظرية الحق » هي العلاقة بين المواطن من ناحية » والوطن ثم اللحارج من 
ناحية أخخترى 

ويدأ بتعريف الوطن بأنه الاقلم مسءضاحع الذي يكون سكانه 
مواطنين في دولة واحدة بموجب نظامها الدستوري ٠‏ أي دون حاجة إلى 
سند قانوني حاص » وإبما بمجرد اليلاد أما السكان الذين ليس هم لقب 
مواطنين فهم الخارج #تعلسدم وإذا كان هذا الحارج يؤلف جزءاً من 
امبر اطورية بوجه عام ؛ فإنه يمى مقاطعة ونوم#م بالمعى الذي أعطاه 
الرومان هذا اللفظ 

وبعد هذه التعريفات يقرر الأمور التالية 


› للفرد من الرعية ( حى لو كان معتبرآ مواطا ) التق في الهجرة‎ - ١ 
ولا محوز للدولة الاحتفاظ به كما لو كان ملكا لها لكنه لا عق له أن عمل‎ 
معه إلى الخارج إلا أملاكه المنقولة »> لا عقاراته » وهذا الأمر الأخير يمكن أن‎ 
يحدث لو سمح له ببيم الأرض الي يملكها وأن بأحد معه الشمن إلى الخارج‎ 
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۲ س من حق الأمير ( رئيس البلاد ) #عطعادها أن يشجع القلوم 
إلى البلاد واستقرار الأجانب » حى لو لم يرق" ذلك ني أعين سكان البلاد > 
لكن بشرط أن لا يفص ذلك من ملكية هؤلاء السكان للأرض 

٣‏ - ومن حق الأمير أيضاً » إذا ارتكب شخص” جريمة مجعل بقاءه مم 
المواطنين خطر؟ على الدولة > أن ينفيه إلى مقاطعة في اللحارج ٠‏ لن يتمتع فيها 
بأي حق من حقوق المواطنين :أي أن للأمبر الحق فيالنفي الاداري ۸م ناا ممع 

4 كا أن للأمير الحن أيضاً ني النفي العام تنلات هدطذ إلى مكان 
قاص على الأرض » أي إلى الحارج بعامة ( وهر ما يسمى ني اللغة الآلمانية 
القدعة 4صاع ) ولا كان الأمير بهذا يسلبه كل حماية » فهذا يعني أيضاً 
أنه يعلن أنه خارج القانون في نطاق حدود بلاده 

والأمر المهم ها هنا هر حق النفي وهو حق قديم محده عند اليونان 
وكان اجراء” من جانب الحكومات في المدن المختلفة ضد المواطنين » وكثيراً 
ما كان يطبى على مواطنين شهيرين بعد أن يكونوا قد أدوا خحدمات جليلة 
للمدينة ( الدولة ) ذلك لأن الشعب كان شى المؤامرات › فكان يلجأ 
إلى هذا الاجراء الظالم ضد المواطنين الذين خدموا الوطن خدمات جليلة 
لأن هؤلاء هم الذبن يحتمل قيامهم بالمؤامرات » ومن أشهر من حكم عليهم 
بالنفي نموستكليس وأرستيد وكان يصوت على الحكم بالنفي عدد يراوح 
بين ثلائة آلاف وستة آلاف من المواطنين في المدينة » وكان التصويت في أئينا 
بحري على أصداف بكب عليها اسم من يطلب نفيه » ومن هنا سمي باسم 
etree‏ ( عن اوت صدفة ) ؛ وي مرقوسة ( صَلية ) كان 
الاسم بكتب على ورقة زيتون » ودا كان النفي يمى عتسللهكم غير أن 
النفي في المدن اليونائية لم يكن مقصوراً على الساسة وقواد الحيرش › بل كان 
يشمل أحياناً مرتكي جراتم القانون العادي مثل القنل العمد ؛ وكان النفي 
حيشل مؤيداً 
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وي روما طبق النفي منل بداية عصر اللحمهورية ؛ على شكل ملتو هو 
الحرمان من الاء والنار ! لكنه في الواقع هو النفي » وإلا" فكيف يعيش 
المحكوم عليه بدون ماء ولا نار ؟! وكا فال شيشرون لم يكن النفي عقوبة » 
بل وسيلة للافلات من العقوبة » إذ كان بدلا" عنها وكان يوقع على السياسيين 
وعلى المجرمين العاديين في جر الم تعكير الأمن العام » ودس السم 


وني فرنسا من العصر الوسيط وحتى الثورة الفرنسية كان النفي يستعمل 
لتخلبص البلاد من كل الأفراد الذين يمثلون خطراً على المجتمع ؛ وشمل 
أيضاً المشردين والشحاذين وكان النفي إما مؤبدآ » أو لمدة محددة ؛ وكان 
الحكم به يصدر إما من القضاء الاقطاعي أو من عا كم العدالة الملكية 

لكن النفي لم يكن فقط مد السياسيين » بل كان ضد مجرمي القانون 
العادي وهلا ما جعل كثيرا من المفكرين في القرن الثامن عشر » وعلى رأسهم 
بكاريا » يستنكر النفي فإن النفي كان من دولة إلى دولة أخرى » ومعى هذا 
على حد تعير :#ماههم « أن الربد في المجتمع كان بتبادل من شعب إلى 
شعب ٠‏ وهلا أمر غير مقبرل » لأن المجرم إجراماً عادياً هر عجرم أيتما كان . 
أما السياسي فإن نفي فلن يضر ذلك بالدولة المنفي إليها » لأنه لا يهمه نظام 
الحكم فيها » وإثما هر ضد نظام الحكم في بلده هو الي نفته هذا فإنه ليس 
من المفهوم الىكم بالنفي في جراتم القانون العادي ؛ وإئما يفهم فقط بالنسبة 
إلى ١‏ الحراثم ٠‏ السياسية » إن جاز تسميتها ١‏ جرائم » 

وهلا فإن الجمعية التأسيسية الفرنسية في سنة 198١‏ ء وهي بسبيل تقنين 
القانون ابحنائي ( قانون العقوبات ) ألغت عقوبة النفي إلغاء تام » با في ذلك 
النفي السياسي . واستمرت الحال على ذلك حى سنة 18٠١‏ في عهد امبراطورية 
نابليون حيث أعيد ونظّم على النحو الذي ظل سائداً حى نهاية القرن التاسع عشر 
وأوائل هذا القرن بل لا يزال موجوداً في قانون العقوبات الفرنسي (المادة؟”) 
بقوم ي طرد المواطن الفرنسي من البلاد الفرنسية وتفعموت] امات 
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لمدة أنلهسا خمس سنوات وأقصاها عشر سنوات ( الادة ۴۲ من قانون 
العقربات ) » ويمكن أن يكون مفرونا بعقوبة تكميلية هي المنم من 
الاقامة ( من ه إلى ٠١‏ سلة ) وإذا عاد المنفي بإرادته إلى البلاد »> عوقب 
بالسجن الاجرامي ( المادة *”) وتقرر المادة ١١١‏ من قانون العقوبات 
عقوبة النفي على الأشخاص الدين يمنعون مواط] أو عدة مواطنين من ممارسة 
حقوقهم المدئية وذلك بموجب خخطة مرتبة للننفيذ على كل أو جزء من الوطن ؛ 
وأن يفعلوا ذلك إما بالتجمع ٠‏ أو بالتهديد أو بالوسائل العملية 


وإلى جانب عفوبة النفي خارج البلاد »> توجد عقوبة منع الإقامة في 
أماكن معينة. ونجد لها تلمبحا في الأمر الصادر في ؟ أبريل منة ١١4‏ > ثم 
تقررت صراحا في الادة 44 من قانون المقوبات الصادر في سنة ٠۷١١‏ 
ثم أجريت على هله المادة تعديلات مئل سنة 181٠١‏ »> خصوصاً بموجب 
القانون الصادر في 18 أبريل سنة ۱۸۳۲ . لكنها تعديلات طفيفة لم مس 
مبدأ العقوبة » بل الأدهى ألما شدادث في سنة ه9١‏ | ول مخفف منها إلا 
مرجب القانون الصادر في ١8‏ مارس سنة ١9686‏ وتنظم الادارة العامة أي 
5 يونير سلة ١488‏ ( المادة 44 وما يتلوها من قانون العقوبات ) فأصبح منم 
الاقامة أكثر مرونة في التطبيق لكنه لا زال حى البوم عقرية أ 


a) Wachet : Ltnterdicdım de séjour, son histoire, son fancicnnemant راج‎ (% 
et em لضم‎ thÃan Paris 1913, 
(ط‎ 2 Merle et A. نذالا‎ : Traitê da dealt aiminel, 1, pp. 741-745. 


¢$) N. [ecquemalre : arlels « bahnissermen! » [n La Grande Encycioptdle, 
,يه‎ Pp. 248-2449 


0( C. Becafla Des طللفكة‎ ct das ,هماعم‎ chap. XVII 
e) Puarturet Las pénales, ١ J, 25 partie, p. 112. 
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القانون الدرلي 


وبقيام الدول بعضها إلى جوار بعض تنشأ علاقات فيما بينها لا يد أن 
يحكمها قانرن » وهلا هو القانون الدولي ‏ ويسمى في الألمانية باسم ٠‏ قانون 
الشعوب ؛ ااءعمعا(ت/ ويعرض كنت على هاه التسمية ويفضل عليها 
الاسم « قائرن الدول ١‏ . 


ويقوم هذا القانون على ٠‏ الحق الذي تملكه الدولة في أن تعتبر شخصاً معنوياً 
على علاقة مع شخص معنوي آخر في حالة حرية طبيعية » وبالتالي أيضا في 
حالة حرب مستمرة ؛ والمشكلة القائمة ها هنا تشمل الحق في إعلان الحرب 
والحق أثناء الحرب » والح في إرغام كل منها الأخرى في الحروج من حالة 
الحرب هله › وبالتالي وضع نظام من شأنه إقامة سلام دام » أعي التق بعد 
الحرب ء حى إن الفارق الرحيد بين حق حالة الطبيعة بين الناس معتبرين 
برصفهم أفراداً أو أمراً ( وعلاقاتهم المبادلة ) وحق الشعوب فيما بينها 
بقرم في آنه لا تتراعى ‏ في قانون الشعرب ؛طععجعطاة العلاقة بين 
دؤلة وسائر الدول في مجموعها » بل وأيضا علاقة أفراد هذه الدول ماه 
بعضهم البعض وتجاه الدولة الأخرى ككل ٠»‏ وهذا الفارق بالنسبة إلى حق 
( قانون ) الأفراد في حالة الطبيعة البسيطة لا يتاج إلى تحديدات أخخرى غير 
تلك اللي تستنبط بسهولة من مفهوم هله الحالة 


Y1 


وعناصر قانون الشعوب ( = القانون الدولي ) هي 

| إذا نظر إلى الدول ( بوصفها متوحشة بدون قوانين ) في علاقاتها 
الحارجية المتبادلة فما بطبعها في حالة غير قانونة 

۲ هذه الحالة هي حالة حرب ( حق الأقوى ) » حى لو لم تقع 
حروب بالفعل دائما ولا عداوة ظاهرة ومتمرة » وهي علاقة ( ما دام 
الشعبان لا بريدان خبرآ من هذا ) هي في ذالها ‏ على الرغم من أنه لا يقم 
تعد من الواحد على الآخخر ‏ ظالمة إلى أقصى درجة > والدول الي يجاور 
بعضها بعضا مرغمة على اللحروج منها 

* والتحالف بين شعرب [صداطعع176]6 » تبعاً لفكرة العقد 
الاجتماعي الاصلي : ضروري ٠‏ وجذا اتحالف تلتزم بالا تتدخل في التراعات 
الداخلية القائمة عند الشعب الآخر › وبأن تحمي بعضها بعضاً مع ذلك ضد 
هجمات العدو الحخارجي 

14 ومع ذلك فإن التحالف يجي ألا يفترض أبة سلطة ذات صيادة 
( كما في الدستور المدتي ) » بل فقط ارتاطا ( اتحادا فدرالياً ممتتوجمد»! ) 
آي ارتباطاً يمكن نقضه في أي وقت ٠‏ وبالتالي يجب نجديده من وقت إلى آخر 
إنه حى مساعدة صنالاةطنه هذ معضد لح آخر أصلي هو الق في أن 
بتحرز كل منهم من الوقوع في حالة حرب فعلية  Pfoedus ımphictyonum‏ « 

هلا هو رأي كنت في الداعي إلى قيام قانون دولي إن الدولة إذا ما 
تكونت صارت هما شخصية معنوية مستقلة ذات سيادة » لكنها لا توجد 
وحدها » بل توجد معها ‏ إلى جوارها أو بعيد؟ عنها - دول أخرى مستقلة 
ذات سيادة ؛ والعلاقات بين هذه الدول هي حالة الطبيعة » أي عدم الالترام 


) كنت ونظرية القائرن ۲۲  ""‏ 8ه 5 "9م26 1= ص٦۲۲‏ ۲۲۷ 


ترجمة فرنية 


فيما بينها بعضها وبعض بأي قانون لكن هذه الحرية الطبيعية ستؤدي قطعاً 
إلى التصادم » لأن الطمع فيما للغير نزعة طبيعية في الإنان ومن هنا تنشأ 
إلحروب بين الدول ومن هنا أيضآ كانت حالة الحرب هي الحالة الأصلية 
بين الدول أو الشعوب أو الأمم بيد أن الحروب مدمرة مكلفة ليست 
مأمونة العواقب هذا أفكرت الدول في ترتيب علاقات بينها حول - أو تقلل 
من دون الحروب أي أنها سعت إلى إقرار سلام دام » أو قانون لما بعد 
الحرب رهلا السعي على خخطوات متفاوتة في القيمة فقد يكون محالفاً بين 
مجمرعة من الشعوب ضد مجموعة أخرى › أو يكون سعيآ لايجاد وسيلة 
للتعايش بين الدول جميعا 


وقد برزت المحاولات الحادة لامجاد قانون يلزم الشعوب المختلفة » في 
القرن السادس عشر » ومن أسباب ذلك ظهور دول عظيمة ذوات مستعمرات 
في الحارج » مما أددى إلى قيام منافسات شديدة بين هله الدول الأوربية إما 
للسيطرة في أوربا » وإما للاستيلاء على مستعمرات فيما وراء البحار وقد 
توزعت الاراء في القرن السادس عشر بين ثلاث مدارس 


Francisco de Vitoria المدرسة الأسبانية؛ وتضم فرنشسكو دي بتوريا‎ ١ 
ركان من الطربقة الدرمييكانية »> وفرنتسكو‎ ) ١1045 - ۱٤۸١ ( 
سوارث (1648 --/1117) وهو يسوعي . وكان من رأيهما أن السلطة السياسية‎ 
تقوم على القانون الطبيعي » الذي يقوم بدوره على القانون الإلمي وطهذا يحب‎ 
أن محد” سيادة الأمير ( الملك » الامبراطور الخ ) بواسطة القانون الطبيعي‎ 
» قد دعا بتوريا'“ هنعطالا إلى وضع قانون عام لحرية المواصلات البحرية‎ 


(1) راجع عنه 
BHarcia Trellca : Francisco da VItorla et l'Eoole moderne du drolt lnter-‏ مللصعح 
Parls,‏ .109-342 .م ,7| patlonal, Acad. Dr. Intern. Recuail de Cour 1927, 11, ١١‏ 
.1928 
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وإلى احترام المعاهدات وحاول ‏ بزعمه  !‏ أن يقيم حن الاستعمار على 
التنصير ! 

وأهم منه سوارث #2عنون5 مو۴ لأنه أقرب إلى التفكير 
الوضعي وخلاصة رأيه أن الإنسابة مفسّمة في الواقع إلى أمم وشعوب » 
وليس من الضروري لتقدم الإنسانية والحفاظ على بقائمها أن تؤلف جماعة 
سياسية واحدة » بل هذا مستحيل ؛ وحى الامبراطوريات ‏ مثل الامبراطوربة 
الرومانية والامبراطورية الرومانية الألمانية المقدسة لم تكوّن جماعة سياسية 
واحدة » ولم تكن هناك سيادة كاملة على كل أجزائها وإذن لا بوجد لي 
الإنسانية هيئة سياسية علبا تخضع ها سائر الامم والشعرب ؛ ولا توجد سلطة 
عليا فوق الدول تأر هذه بأمرها وتخضع لفواننها ومع ذلك فهذا لا يمنع 
من وجود حياة دولية مؤلفة من علاقات بين محتلف الدول بعضها ربعض 
ومن هنا يتحد ث سوارث ف نص مشهور (169 .2 ,10 .8 (De leg., 1. 11, e. XI,‏ 
عن هذا التضامن النسي بين الأمم . يقرل سوارث « إن اللحنس البشري › 
وإن كان ينقسم إلى عدة شعوب ومالك ٠‏ فإنه فيه مع ذلك دائما نوعاً من 
الوحدة » ليس فقط من حيث النوع بل وأيضا تقريآ من حيث السياسة 
والأخلاق » وآيه ذلك ما بينهم من حب متبادل وتعاطف ند إلى اميم حى 
الغرباء ۲ 


ويرى سراردث أن القانون بين الشعوب المع قنز هر مجموع 
القواعد الأخلاقية والقانونية الي تتكون في مجتمع الأمم لتمكينها من العيش 
فيما ينها بسلام ومن التقدم . وقانون ما بين الشعوب يفوم وسطاً بين القانون 
الطبيعي » الذي يتميز بضرورات طبيعية » وبين القانون السياسي الذي یم 
وفقا للقانون الوضعي لكل دولة ؛ وهو يستند إلى القانون الطبيعي نفسه ريظل 
قربا منه . 

ویز سوارث بين قانون دولي خاص بتناول العلاقات بين أفراد الأمم 
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المختلفة بعضهم وبعض » ويضمن مثلا” أمن المواطنين المقيمين في بلاد أجنبية 
XIV, A. (١‏ .ع .11 De l€...‏ ) وحرية التجارة (169 .م ,9 .8 (Ibid.,‏ ¢ — 
وبينقانون دولي عام ( قانون الشعوب با لمعی jus gentium profrllame Jl‏ 
dicta‏ ( وينظم العلاقات بين الول بعضها ربعض ( 169 .م .5.8 ,1510 ) 
وهلا الأخحير يتناول السلوك المتبادل بين الأمم » ويتعلق خصوصاً بالتمثيل 
الدبلو نامي »> ومعاهدات السلام والهدنة وما ينتج عن ذلك من ارتفاقات › 
وقواعد التحكيم في التراع ؛ الخ والغرض منها السعي بحعل العلاقات بين 
الأمم أكثر سلا 


بيد أنه في أمور الاستعمار ذو حنو بتوريا عام ٩‏ ! 


؟ - والمدرسة الثانية هي مدرسة الطبيعة وقانون الشعوب » وعلى رأسها 
هوجو جروئيرس )١540 ۱٥۸۳‏ مهاسي میں۴ افرلتدي »2 الذي 
بعد" ا لمؤسس اللحقيقي للقانون الدولي الوضعي »> وأحد أوائل واضعي نظريات 
القانون الدولي بعامة » بكتابه الرئيمي « قانون الحرب والسلام ٠‏ ( سنة )١378‏ 
وفيه عرض نظريته المشهورة في الحرب العادلة إذ يرى أن الحرب لها ما 
ببررها كوسيلة الحصول على العدالة في الأحوال الي لا يوجد فيها محاكم 
للفصل في الأمور المتنازع عليها » وهي أحوال في الغالب دولية » مثل ثورة 


(۱) راجم عن آراء سوارث في القانرن الدولي 
a) 1. Recasens Sicbeas La fllosofla dal derecho de Susrer, Madrid, 1927‏ 


b} H. Rommen, 001. a Suaraz ره‎ in Stnatalexicon, 3e ل‎ ., Fibourg, 1932, t. V 
col. 207 6. 


c}) A. Dampf Christliche Staatspkilosophle In Spanlmon. Salzburg, 1937. 


d) J. Larequl « Del Jus gentlum » al derecho internacional », In Raroun y 
fe, 25/2/, 10/3/1928. 


e) J. BrownSeott The CathoHc conception af Lnternatlona] .ها‎ Ceor- 
getown, 1934, .م‎ 127 a. 
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المقاطعات المتحدة ضد أسبانيا فالحرب في جوهرها نوع من القضبة الي يم 
التحاكم فيها إلى القرة » لعدم وجود محاكم قانونية للفصل فيها ورأى 
جروتبوس أن القانون هو الأساس ني كل تنظيم قومي أو دولي » وهذا امتد 
حليله من القانون القومي إلى القانون الدولي على أساس القانون الطبيعي وهو 
يعرّف قانون الطبيعة بأنه و املاء العفل المستقيم ٠‏ وببين الضرورة الأحلاقة 
او السفالة الأخلاقية في أي فعل بحسب اتفاقه أو تنافيه مم الطبيعة العاقلة » 
وبوضح أن هلا الفعل إما أنه أمر به خالق الطبيعة › أي الله » أو هى عته » . 

وقد كان لكتابه هذا تأثير هائل على تقدم القانون الدولي » بل لا يزال 
يشار إليه حى اليوم 

ركان جروتيوس من أشد أنصار مبدأ حرية الحار . 


۳ والمدرسة الثالثة في القرن السادس عشر هي تلك الي تسمى ١‏ بمدرسة 
الواقعية السياسية ٠‏ وعلى رأسها نبقولا مكيافلي )١1819/-- 1١1374(‏ » وهدفها 
الأساسي هو النجاح في الأعمال الي تقوم با الدولة » أبن كانت الوسائل 
المستخدمة في تحصيل هذا النجاح ورأنيبا يقوم على أساس مبدأ السيادة المطلقة 
للدولة . 

أما ني القرنين السابع عشر والثامن عشر فقد تغلب مبدأ التوازن الأوربي 297 
وهو البدأ الذي ساد السياسة الدولية منذ القرن السابع عشر حى الحرب العالمية 
الأولى وكرسته معاهدة وسغاليا في 74 اكتوبر منة 1144 » الي وضعت 
حدا لحرب الثلاثين عاماً بين السول الأوربية ؛ وأبدته معاهدة أوترخت لي 
سنة 1717 والي بموجبها فصل عرش فرنسا عن عرش أسبانيا 

بيد أن هذا المبدأ لا يمكن أن بعد" قاعدة قانونية بين الدول ؛ وإثما كان 


Dupuy Le Prindpe عل‎ I'êqulllbre et le concert européen, de la 4az راجع‎ 0) 
عل‎ West phalle û واعة'!‎ d’Algésirss. Paris, 1969. 


۷ فلفة القاتون واليامة ب |١‏ 


تعبير؟ عن طريقة عملية في الدبلوماسية ؟ ذلك لأنه كثيراً ما أوجد أعمالاة 
مخائفة للقانون والعدالة مثل الاتفاق على اقتسام بلاد الآخخرين ؛ لكنه مع 
ذلك لا يزال مائداً حى اليوم في المعاملات الدولية . على الرغم من التمويهات 
الي أضفيت عليه مثل التعايش السلمي › اقتسام مناطق النفوذ وما اتفاق 
بالتا سنة ١44‏ » ومعاهدة يوتسدام سنة ١448‏ إلا" شكل من أشكال هذا 
المبدأ المناي بحوهر القانون الدولي الصحيح 

هذا جد يوفندورف )١1544  ۱۹۲۲(‏ وقد عرفناه مراراً من عَبل ‏ 
نكر القانون الدولي الوضعي › على أساس أنه لا يمكن أن يكون هناك قانون 
دولي إلا إذا وجدت سلطة دولية عليا فوق الدول وهيهات أن توجد هذه 
السلطة العليا الي تذعن لها الدول ! والواقم الوحيد - كما يبقول - هو وجود 
دول ذوات سيادة لا يمكن تنظيم العلاقات فيما بنها إلا بنوع من القانون 
الطبيعي الذي يصعب تقريره وتعيين حلوده 

کا جاء زوتش ° ( 16۹4۰ ۱17° ( Richard Zouch‏ الانمليزي 
فقرر أن إرادة كل دولة هي المصدر الوحيد الممكن للقانون الدولي 

وفي نو شاتل في سويسرة كان ابمر دي قاتل Emer de Vate]‏ 
)١۷١۷ - 1914(‏ يدعو إلى تأسيس القانون الدولي على أساس القانون الطبيعي . 
وأبلى في دراسة مسالل جزلية مهمة مثل الححقوق والواجبات اللحرية » امتيازات 
الحكام ونوابهم الدبلوماسيين » نريب البضائع » والعلاقات العامة بين المتحاريين 
وبين المحايدين › ولحذا كان لكتابه © أثر هائل طوال القرن الثامن عشر 

وأخيراً نذكر ياكرب موزر ®" )1۷¥¥ — :1۷۸( Jakob Moser‏ 


lurls et ludicl! [edalls, wiye, ماعنط‎ Intergentes (1630) راجح کتابه‎ (00) 


Le dralt das gens : Ou, principes de la lol naturelle appliqués A la condulte et (؟)‎ 
affalres des nations et dea souvoralns (1758). 

Johann Jakob Moser Versuch dea neuesteo europliechen Vdlkerrechts im 
FPriedenge-und KHegzzsiton, 10 vols. in 17 (1777-17680). 
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الذي تعد الاتجاه الوضعي في القانون الدولي حى ماد في القرن التاسم عشر 

وني إثر هؤلاء جاء كنت » والمألة الأولى الي يثيرها بعد عرضه لمفهوم 
القانون الدولي على النحو الذي بيناه هي ما هو حى الدولة على رعاياها 
فيما يتعلق باستخدامهم الحوض الحرب ضد سائر الدول » واستعمال أموالهم 
وممتلكاهم ٠‏ بل وحبائهم نفسها أو وضع هذه الحياة موضم الخطر 
حى إنه لم يعد يعتمد على إرادهم قرار الذهاب أو عدم الذهاب إلى الحرب » 
بينما القيادة العليا ذات السيادة تملك ذلك ؟ 


وجيب كنت بأن و هذا الحق يبامو أن من الممكن استنباطه بسهولة من حق 
المرء ني أن يستعمل ما بملك كا يشاء وما صنعه الإنسان من حيث الجوهر ١‏ 
علكه ملكية لا منازع فيها  .‏ ذلك استدلال يمكن أن يقوم به الففيه القانوني 

وي البلاد أنواع عديدة من المنتجات الطبيعية الي يحب أن تعتبر من حيث 
وفرنما ألا في نفس الرقت من صنع هاءة؟هامه الدولة »> لأنه ما كان 
لبلاد أن تنتجها ببذه الوفرة إن لم توجد دولة وحكومة منظمة قوية » وكان 
السكان على حالة الطبيعة - فالدجاج الوطني ( نوع الطيور الأكثر فائدة ) . 
والغغم ؛ والحنازير والثيران . الخ إما ببب انعدام الغلاء أو بسب 
الحيوانات المفترسة » إما ألما لن توجد في البلاد الي أسكنها » وإما لا نوجد 
إلا بكمية قليلة جدأ » إن لم تكن هناك حكومة تضمن السكان ممتلكاتها 
ومقتنيالها ‏ وهذا بنطبى أيضاً على عدد الناس » وهو عدد لا يمكن إلا أن 
يكون ضئيلا” »> كا في الصحراوات الأمريكية » بل حى لو أعطي لهؤلاء 
الناس صناعة عظيمة جداً ( ليست عندهم ) وسيكون السكان نادرين ؛ لأنه 
لا يستطيع أحد منهم الانتشار بعيداً » هو وأهله . على أرض مهددة دائماً 
بجوم ناس أو متوحشين وحيوانات مفترسة » وعاً لذلك » فلن يجد المرء 
على هذه الأرض الغذاء الكاني لعدد كير من الناس » الذين يعيشون الآن في 
بلد من اللاد وكا يمكن ان يقال عن الباتات ر مثلا” البطاطس) 
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والحيوانات الأليفة الي عكن استخدامها »> وأكلها . وإبادتما ( باللبح ) »› 
لأنبا » من ناحية الوفرة من صنم الإنسان ‏ كذلك يمكن أن يقال أيضاً عن 
السلطة العليا في الدولة » ذي اليادة » إن له الح في قيادة رعاياه » وهم لي 
غالبيتهم من انتاجه » إلى الحرب كا يقود إلى الصيد ٠‏ وإلى معركة منظمة كما 
رتوم برحلة ترفيهية 

لكن مبدأ التق هذا ( الذي بمكن أن مخطر غامضا ببال السلاطين ) له 
بو ضوحر قيمة فيما يتعلق بالحيوانات » الي يمكن أن تكون ملكا للإنسان » 
لكنه لا يمكن أبداً أن ينطبق على الإنسان » خصوصاً بوصفه مواطاً ع إذ 
ينبغي اعتبار الإننان ني الدولة دام على أنه عضو يشارك في التشريع ( وليس 
هو جرد وسياة » بل هو ني الوقت نفه غاية في ذاته ) » ويجب بالتالي أن 
يكون من حقه ابداء موافقته الحرّة ‏ بواسطة نوابه - ليس فقط على الحرب 
بوجه عام » بل وأيضا على كل إعلان للحرب في كل حالة حالة » فيهدا 
الشرط المقبّد وحده جوز للدولة أن تطلب منه القيام ببذه اللحدمة الخطرة . 

فينبغي علينا إذن أن نستمد هذا الحق ب من واجب صاحب السيادة تجاه 
الشعب ( وليس العكس ) » وبحب أن يكون من الممكن النظر إلى هذا الأخير 
( أي الشعب ) على أنه صوّت بالموافقة على الحرب » لأنه بهذه الصفة > وإن 
كان سلبيا ( لأنه يدع الغير يتصرف في أمره ) » فإنه فععال ويمثل صاحب 
السيادة نفسه (" ع 

هنا يرى كنت أن مبدأ الح في اعلان الحوب على الدول الأخرى يجب 
ألا يكون انظر إلى الشعب على أنه »للك للسلطان . يتصرف فيه كيف يشاء - 
كا دهت إل هذا ابض فف مالقاو وإتما هذا الحق هو واسجب من السلطان 
نحو شبه » بمعنى أن من واجبه أن يأمر بالحرب إذا كانت هناك أسباب 
ميررة لحا » وأمره بها هو بمثابة تعبير عن إرادة الشعب لذلك » وإن كان 


)١(‏ کلت دنظرية الفائرن 5١»‏ ۲ 8 8م»© ص ۲۲۹-۲۲۸ ترجمة فرلية. 


ما 


الشعب في ذلك منفعلا” سلبياً : لا فاعلا" إيحابياً 

والعبرة هي بتحديد ١‏ حق القيام بالحرب  »‏ وهو ما يتناوله كنت في 
البند التالي مبائرة حب يقرل ( 58 5ه) 

١‏ ي حالة الطبيعة بين الدول فإن حق القيام بالحرب ( بدء الهجوم ) هر 
الوسيلة المسموح يما للدولة من أجل الحصول -. بالقوة ‏ عل حقها من دولة 
أخرى » أقصد حين تعتقد بأن هذه الدولة الأخرى قد ضرت مجتمعها » ما 
دام لا بمكن رفع قضية ( بوصفها الوسيلة الوحيدة لوضع حد للمنازعات في 
الحالة القانونية ) في حالة الطبيعة . - وإلى سجانب المجوم الفعلي ( العدوان الأول؛ 
وهو يختلف عن الأعمال المدئية المدوانية ) يوجد التهديد ويقوم إما في 
الاستعدادات الحربية » وعلى أساسها يقوم حق الوقاية ملممفمعممم 2 ء 
وإما في الازدياد المخيف ( بامتلاك بلاد أخرى ) ولي قوة دولة أخرى 
فهذا الازدياد هو في حد ذائه وحده قبل أي اجراء تقوم به الدولة الي صارت 
أقوى - ضرر يلحق بدول أفل قرة ؛ وني حالة الطبيعة يكون اهجوم متففقاً 
ماما مم الق وعلى هذا الأساس إذن يقوم حق العرازن بين كل الدول 
المجاورة الي يمكن أن يفعل بعضها في بعض . 

أما الحجرم الفعلي › اللي بعطى الحق في خوض الحرب » فيقرم ي 
الانتقام من العدوان الذي وقم على شعب دولة من شعب دولة أخرى » 
دون السعي للحصول من هذه الدولة الأخرى على تعويضات ( بالطرق 
السلمية ) فم في هلا ۽ من حيث الشكل » تشابه مع حرب تنشب دون 
اعلان للحرب » ذلك لأنه من أجل العثور على -حق في حالة الحرب › فيجب 
الإقرار بشيء مناظر للعقد » أعني قبول إعلان الطرف الآخر ؛ بحيث يريد 
كلا الطرفين العثور على حقه ذه الطريقة » ١‏ ص ۲۲۹ - ۲۳١‏ ترعجمة 
فرنسية ) 

وهنا يتكلم كنت عن حالة الطبيعة ء أي عند عدم وجود قانون دولي 
ففي حالة الطبيعة تقع الحرب لسبين 

الأول أن محصل الدولة على حقها لدى الدولة الأخرى بالقوة » 

١4١ 


لانعدام اللطة القانونية العلا الي يمكنها الفصل في النزاع على هذا الحق ؛ 
فالحرب في هذه الالة بديلة عن التقاضي أمام هيئة قانونية يقر بها الطرفان ! 

الثاني أن ترد دولة اعتدي عليها العدوان الذي وقع عليها من دولة 
أخرى : وهذا هو الاقام retoralo‏ 

فما قبمة هلرن الاعتبار.ن من ناحية القانون الدولي ؟ 

هنا مشكلة من أعرص مشاكل القانون الدولي كا يقول كنت » إذ كيف 
يمكن تصور قانون في حالة تصمت فيها القواتين Inter arma silent lege‏ ؟ 
وهذا القانون يفترض فيه أن يعمل على اجراء الحرب وفقاً لمبادىء بموجبها 
بيظل من الممك. داعا الح روج من حالة الطبعة هذه بين الدول › والدحول 
في حالة قانونية ؟ 

١‏ - ويبدأ كنت النظر فيها بأن يقرر بأنه ه لا يمكن أن تكون حترب 
بين دول متقلة حرياً تأدبية سصةنسام bellum‏ ذلك لأن التأديب 
ددنائهدم لا يمكن أن يكون له وجود إلا في العلاقة بين رئيس مامسهوسا 
وبعض (١‏ 5 لام يا ص 590" ترجمة فرنية ) 

ذلك لأنه إذا كانت الدول مستقلة وذات سيادة ؛ فلا ممق لدولة أن 
تقوم بتأديب دولة أرى بشن" الحرب عليها ؛ وإنما يكون التأديب جائرا إذا 
كانت العلاقة بين الدولتين علاقة رئيس بمرؤوس › أو متبوع بتابع » وهذا 
غير موجود في العلاقة بين الدول المتقلة 

) كذلك لا عکن أن تكون الحرب حر ب إبادة سناماءوميعاما سدناعط‎ ١-١ 
يكون من شألها‎ « bellum subingatorium ولا حرب استعباد وإخضاع‎ 
الاعدام المعنوي لدولة ( شعبها إما أن يذوب في جمهور شعب الغازي » أو‎ 
يصير مستعبداً له ) وذلك ليس لأن هذه الوسيلة القصوى لدولة من أجل‎ 


Af 


الوصول إلى حالة سلام هي في ذابها متقايلة بالتناقض ممع الحق الذي هو حى 
دولة » وإتما لآن فكرة القانون الدولي تتضمن مفهوم وقرخ تعاررض وفقاً 
لادىء الحربة الحاريجية . من أجل أن محتفظ لكل واحد بماهو له 
وليس طريقة للامتلاك » يحيث أن ازدياد قوة دولة بمكن أن يكون مهداداً 
الآخرين » 

والحرب أيضاً لا بمكن أن تكرن حرب إبادة ولا حرب إخضاع لدولة 
أحرى إما باستعبادها أو بابتلاعها » لآن فكرة القانون الدولي نفترض قيام 
دول ستقلة ذات سادة رحق كل منها ي الاحتفاظ با هو لحا دون اعتداء 
عليه من جانب الغير » كا تفر ض وجود تعارض ينها بحسب مادىء الحرية 
الي لكل منها ؛ لكن هذا التعارض لا يحيز العدوان » خصرصاً وهو بؤدي 
أحياناً إلى تضخم قرة دولة من الدول بحيث يملها مهدادة لائر الدول ؛ 
فهو يتنافى أيضا مع مبدأ نوازن القوى 

م يتناول كنت حق الدولة الي هوجمت وتريد الدفاع عن نفسها ‏ حقها 
في استخدام وسائل الدفاع المتاحة لها » فيقرر « أن كل وسائل الدفاع مياحة 
للدولة الي فرضت عليها الحرب ٠‏ باستناء نلك الوسائل الي يؤدي استعمالها 
إلى انتراع أهلية المراطنة عن المواطنين » لأنها بهذا تسلب نفسها » في نفس 
الوقت » الأهلية لأن تعتبر شخصاً ( عى له أن يشارك الآخرين في نفس 
الحقوق ) في العلاقات بين الدول وفقاً للقانون الدولي ومن بين هذه الوسائل 
اللامشروعة يحب أن يعد تلك الي تقوم في استخدام رعاياها هي كجواسيس » 
بل وني استخدام الأجانب كقتلة وواضعين للسموم ( ويعكن أيفا أن ندرج 
بين هؤلاء من يسمون القناصة ناجم الذبن يربصرن للأفراد 
في كائن ) » أو حى لنشر أنباء كاذبة » وبالحملة » لا يجوز استعمال الوسائل 
الحسيسة الغداارة همهم جميعها » وال من شالا القضاء على الثقة 
الضرورية لإقامة سلام دام في المستقبل». ( 8 ۲٥۷‏ ص ۲۳۱-۲۳۰ من 
الر جمة الفرنسية ) 
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وهكذا وضع كنت مبادىء حرب دفاعية شريفة > ومنع من استخدام 
الوسالل الخدارة في هذه الحرب الدفاعية » أيا كان نوعها » رغم عدالة 
قضية الدفاع عن النفس ضد عدوان الغير فهر لا يمر استخدام الدولة المعتدى 
عليها لأبناتها في القيام بعمليات التجسس › ولا استخدام الأجانب - ولا طبعاً 
الرعايا - في القيام بأعمال الاغتبالات › أو وضع السم ( في الآبار » أو 
بأية طريقة من الطرق ) بل أكثر من هذا يحرم استخدام القناصة الذين 
ير صدون لأفراد العدو أي كائن ينصبوحا لهم » وباللحملة » فإن كنت 
لا ينسى مبادىء الأخلاق حى في إجراء عمليات الحرب الدفاعية المشروعة 


ويواصل كنت توكيده لمادىء الأخلاق في الحرب فيقرر ٠‏ أله من 
المباح في الحرب أن بفرض على العدو المغلوب أن يؤدي تزويدات وجزية » 
لكن ليس من ابدائز مهب الشعب المغلوب ٠‏ أي أن يسلب الأفراد مما ملكون 
( وإلا" لكان ذلك مب فليس الشعب المغلوب » بل الدولة الي كانت تسيطر 
عليه هي الي قامت بالحرب هن أجله » أي من أجل الشعب ) وبحب إعطاء 
إيصال بكل ما يستولى عليه » حى إذا ما عاد السلام يكون في المستطاع توزيع 
الأعباء المغروضة على البلاد أو الاقليم (المقاطمة) توزيعا متناسياً » ( 8 لاه, 
ص ۲۳١‏ ترجمة فر نسية ) 


وهذه فكرة سليمة عادلة فالدولة ككل هي الي قامت بالحرب › 
لا أفرادها تفاريق . ولمدا يحب على الدولة ككل أن تتحمل النتائج » أما الأفراد 
برصفهم أفراد؟ فيجب أن يعفوا من دفع الحزية والتعويضات عن الحرب 
صحيح أن الدولة قامت بالحرب من أجل الشعب > لكن العدالة في تحمل 
الأعباء الناجمة عنها تفتضي بالضرورة أن توزع الأعباء بالتساوي على الجميع ‏ 
ونقصد من التساؤى ها هنا التناسب محسب المقدرة 


حى إذا ما وضعت الحرب أوزارها » فإن حق ما بعد الحرب ١‏ يقوم 
فيما يلي بيجع الغالب الشروط الي بموجبها يجب على المغلوب أن يتماهم معه › 
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والي بمقتضاها تعفد المعاهدات عادة ٠‏ ابتغاء الوصول إلى اللام ‏ لا وفقاً 
لأي حق يسوقه يراد أن يعرف له به يسبب ضرر مزعوم ألحقه به الخصم » 
مستنداً في هذا إلى قوته ٠‏ حين يتحفظ بالنسبة إلى هذه المألة ولحلا فإن 
الغالب لا يمكنه المطالبة باصت داد نفقات الحرب » لأنه لو فعل ذلك لكان من 
شأنه أن يجعل حرب خصمه غير عادلة وإذا أمكن أن تخطر باله هذه 
الحجة + فيجب عليه الا بلجا إليها : لأنه بهذا إتما يعلن أنه قام يحرب تأديبية » 
وببذا يصبح هو بدوره مرتكباً لعدوان وينتسب إلى هذا الحق ( حق ما بعد 
الحرب ) أيضا تبادل الأمرى بغير فدية » بغض النظر عن تساوي عددهم 


والدولة المغلوبة أو رعابا هذه الدرلة لا يفقدون أبداً حربتهم المانية بسبب 
غزر بلادهم » فتصبح هله مستعمرة مهيتة ؛ ورعاياها عبيداً أرقاء » وللا 
لكانت تكون الحرب تأديبية » وهذا في ذاته تناقض . - والمتعمرة أو المقاطمة 
province‏ هي شعب صحیح أنه علك دستوراً خاصاً > وتشريعاً › 
وأيضاً يكون عليها من ينتسيون إلى دولة أخرى مرد أجاب » لكنه شب 
تتولى السلطة التنفيذية فيه دولة أحرى وهذه الأخيرة تسمى الدولة الأم 
mrp‏ والدولة الي نکون إن صح التعيير - بنتاً Tochtcrslaut‏ 
للدولة الأم ٠‏ أعي المستعمرة » مخضم لسيادة الدولة الأم » وإن كانت 
نحكم نفسها بنفسها ( بواسطة بلالا > وى كل حال نحت رثاسة نالب 
الملك ) طنط مماضات وتلك كانت حال كثير من الحزر بالنسبة إلى 
أثينا » وهذه هي الآن حال ايرلنده بالنبة إلى بريطانيا العظمى 

والرق ومشروعيته أفل إمكاناً من التعرير على أساس تغلب شب على آخر 
بواسطة الحرب ٠‏ لأنه لا بد حينئذ لذلك من الاقرار بالحر ب التأديبية . وأقل من 
ذلك امكاناً للتبرير أن يكون الرق وراثا > وهو أمر مناف للعقل بوجه عام ٠‏ 
لأن الذنب الناجم عن جرية إنسان لا يمكن ورائته 7 
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وبنتج عن »مهوم معاهدة السلام أن يرتبط بها العفو العام ء#متمسة 7 
وهذا معناه 

١‏ أنه لا يجوز للغالب أن يفرضى على المغاوب ما بشاء من الشروط ؛ 

۲ - أنه لا يجوز للغالب أن يطلب تعويضات عن نفقات الحرب ؛ 

۳ - آنه يحب تبادل الأمرى ٠‏ بغض النظر عن عددهم لدى الحانيين » 
وأن يتم ذلك بدون دفع أبة فدية ؛ 

غ ‏ أن رعايا الدولة المفتوحة ( أي المغزوة ) لا بفقدون حريتهم المدنية 
لآن بلادهم فحت » ولا يجوز استرقاق أهلها »> كا لا يحوز تحويل البلاد 
المفترحة إلى مستعمرات › والمستعمرة هي البلاد الي بتولى السلطة التنفيذية 
فيها دولة أحرى » حى لو احتفظت تلك البلاد بلستور خاص » وتشريع 
حاص » واعتبر رجال الدولة الأحرى أجانب فيها 

وببذا دمغ أمانويل كنت الاستعمار بكل صوره وأدانه إدانة شاملة 
قوبة ء وكان هذا في أخريات القرن الثامن عشر ‏ أي في وقت تكوين 
المستعمرات » وهر وقت بدأ من القرن اهامس عشر واستمر حى يومنا هلا 
في بعض النراحي 

وهلا فضل عظبم لكنت ينغي أن یلکره له بالتقدير والحمد كل الذين 
ابتلوا بالاستعمار في أي صورة كان » وما أكثر هم على هله الأرض | 

ولا نعرف مفكراً آخر قبل أمانويل كنت قام ببذه الحملة القوية المدعومة 
بالحجج العفلية الدامغة » الي قام بها كنت » بل لا بد أن ننعظر هذا القرن 
العشربن لنسمع صيحة مثل صبحته » ولأسباب تخلو غالا - إن لم تكن داعا - 
من الدوافم الإنسائية النبيلة والأخلاق العالية التي أملت على كنت هذا البيان 


)١(‏ كنت ونظرية القانئرن»؟ ۲ § لمه» ص ۲۳۲-۲۳۱ ترجمة فرنسية. 
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ولو أردنا بيان من تأثر بهم كنت في هذا المجال ‏ والمقارنة بين آراء 
من سبقوه وبين آرائه . فعلينا أن نذكر في المقام الأول رأي هوجو جروتيوس 
في الحرب » وهو ما عرضه في کتابه بعنوان « في قانون ( حق ) اللحرب 
والسلام » ( نشر لأول مرة سنة )٠١١١‏ 

١‏ يرى جروتيوس ستا6 أن أسباب الحرب ذات طابع قانوفي ء 
ولا ختلف ني ذلك عن أمباب القضايا القانونية فالحرب تنشب حين تعرز 
الطرق القانونية للعدالة ( ك ' » ف أ ) - وهو نفس ما قاله كنت في النص 
الذي أوردناه ( ص ۱۸۳) والحرب أيضاً قريبة الشبه من الاجراءات الفضائبة 
من حيث أن لنتانجها طابع العقوبات ( والقتل في الحرب ليس إلا" عقوبة 
الاعدام ) الصادرة ضد الحصم عقاباً له على اشعال نار الحرب ( ك ٣‏ » 
ف١اء‏ § ؟وما يليه ) وتعاً هذا يستنبط جروتيوس أن عفوبة الموت 
لا بستحقها إلا" أولئك الذين اشتركوا فنعلا في الفتال وهلا يجب أن بعفى 
منها من لم يشتركوا في القتال من أطفال وشپوخ ونساء وتجار وصناع ورجال 
دين ورهبان ( الموضم نفسه؛ ۽ 48 )١١‏ . والحندي المقاتل هو أيضاً له 
الح ني الابقاء على حياته متى ما أمسر » أو جرح » أو أخمذا رهينة » لأنه 
في هذه الأحوال كلها يففد صفة مقاتل بالفعل ( § 18-145). ونفس 
الموقف ينطبق على الأشياء ‏ فالتدمير يحب آلا يتجاوز ما تقتضيه الضرورة 
الحربية ولا ينبغي أن يمتد إلى أماكن العبادة › والمقابر » والمتاحف » 
والآثار الفنية رك ۴ »ف ".8 و١۷‏ 

وإذا انتهت العمليات الحربية » فيجب ألا يؤخد كفتائم إلا ما يعوض 
عن الأضرار الي كانت السبب في الحرب » والأمرى يجب اطلاق سراحهم 
وتسلمهم إلى دولتهم ؛ في مقابل فدية - وني هذا يمختلف عنه كنت ء الذي 
رأى أن يكون اطلاق سراح الأسرى دون مقابل ودون دف أية فدية وجب 
أن يرك المغلوبون على دينهم » وتترك لهم شخصيتهم ( لك ۳ ٠‏ الفصول 
1-۳( 
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أما السلام فليس عجرد حمن الحوار بين حقين يتجنبان التصادم » إتما هو 
أكر من ذلك تبادل في الأفكار والفوائد والبضائع > لأن الناس يؤلفون 
جماعة من المقلاء قنهملمقع مهاءاءه5 ( ك › ف ا 2 و )١‏ 

ويلسح جروتيوس إلى إمكان فض المازعات بواسطة قافون السلام 
ويدعر صراحة إلى عقد و مؤتمر © لتفصل فيه الدول المسيحية ( وهو عادة 
يفكر فيها ) فيما بينها من منازعات ( ك۲ › فق 8# › 8 ) 
كتابه « العقد الاجتماعي » 

» لست الحرب علاقة بين إنسان وإنسان » بل علاقة بين دولة ودولة‎ ١ 
» وفيها لا يكون الأفراد أعداء” إلا بالعرض والصدفة » وليس بوصفهم ناساً‎ 
بل ولا بوصفهم مواطنين » بل بوصفهم جنوداً » وقد رأينا هله الفكرة بنصها‎ 
عند كنت‎ 

۳ - ونذكر ثالثاً الفيلسوف كرستيان قولف ااه » الذي وضع هذه 
القاعدة الحوهرية في القانرن الدولي وهي أن الأمم أشخاص معنوية وهي 
تعيش » مثل الأفراد » أولا” في حالة الطبيعة » وهناك لا مخضم علاقاتهم 
لأي قانون وضعي › ويكون للقوة الدور السائد لكن حالة الطبيعة لا تعبي 
اللو من كل علاقة اجتماعية » ومن كل قانون » لأن الناس على علاقات 
طيعبة وسلمية بعضهم مم بعض في فترات الحلو من الحرب وللا يوجد 
وكأن نوعا من المقّد أو شبه العقد يريط فيما بينها وفي داحل هذا المجتمع 
الأعل نجع عااباء ( و الدينة العظمى ») لا تكون الحرب هي 
القاعدة » بل الحادث العارض وفي وقت السلام تتبادل الأمم بعضها مع 
بعض نفس اللحدمات » مع المحافظة طبعاً على المصلحة الشخصية ؛ والانتقال 
بين رعايا الدول مباح بشرط التقيد بالقوانين ا احلبة والأجني يحب أن يعد 
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في حمى القانون داخخل الدولة الي يقبم فيها والتبادل التجاري يحب أن يكون 
مكفولا" . حى لو لم توجد معاهدات أو اتفاقات والحرب توقف حق 
التبادل التجاري » ولكنها لا تلغيه 


4 - كذلك بنغي أن نذكر أن الباب السادس من دستور سنة 1۷١١‏ » 
أول دستور وضعته الثورة الفرنسية ؛ يةررما بلي 

« تتخلى الأمة الفرنسية عن القيام بأية حرب تمدف إلى الغزو والفتوحات » 
ولن تستخدم قواما أبدآً ضد حرية أي شعب 0" » 

ومن هذه البوادر كلها يتين أن كنت في آرائه عن الحرب والسلام 
كان استمر ارا منطقاً لاراء أسلافه هؤلاء ‏ 


والان فلتتابع آراءه في السلام 
يقول كنت ( § ٥۹‏ » ص ۲۳۲ ترجمة فرنسية ) وإن حى اللام هو: 


(1) راجع عن «اللام ٠‏ و والحرب ووالآراء حرهما 
تقةلف ,1920 Guerre «r Ğrolr. Paris,‏ ها a») Th. Ruymen : De‏ 


5( A Wem : « Le Drolt de la Paik » In La Pudx ct Enseignement Paciflsta. 
Paris, Alean, 1904, 


Puller, Barthéleruy, cle. Les fondateurs du drolt lnteroational, Paris,‏ ء 
,1904 


d) Nye : Les origines dua نامل‎ tnternatlonal, Harlem, 18%. 


e) A. M4ighnac : Troltd قل‎ drokt public frrtzrruatklonal, t. 1, Paris, 1905 (uma 
bonne bibllographle, .م‎ 100 8-( 


60 عونلاه‎ : RibHographls du drolt intarngtlomal, Parls, 1905. 

2 H. Lafontaine : Rlbllogrphle ds la مامح‎ ot de l'arbitrags Internatloral, 
Partie 1, Monaco, 1904. 
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١‏ الحق في أن تكون ( الدولة ) في سلام حين يكون هناك حرب بين 
الجيران » أو الحق في الحياد ؛ 

؟ الق في الحصول على توكيد بأن اللام المعقود سيستمر » أي حق 
الفمان ؛ 

م حدق التحالف المتبادل ( الاحاد الكونفدر الي ) بين عدة دول من أجل 
الدفاع المشترك عن نفسها ضد كل المجمات الحارجية أو الداخلية لكنه لس 
الفا هجوياً وتوسعا داغلياً innerer Vergrsserung‏ « 

ومعبى هذا أن حق اللام ينطوي على الحق في الوقوف موقف الحياد من 
أبة حرب تنشأ على مقربة ؛ والحق في ضمان استمرار السلام بعد عقد معاهدة 
الام ؛ والحق في عقد محالفات دفاعية لصد هجوم خارجي أو هجوم داخلي 
وربما بشير كنت في قوله ٠‏ صد هجوم داخلي » إلى ما حدث أثناء الثورة 
الفرنسية من العقاد حالف بين امجلئرة والنمسا وبروسا وامبانيا والروسيا ‏ 
ضد الثورة الفرنسية » على أساس أن سياسة الثورة الفرنسية هدد كل دول 
أوربا » وأا قوة مدمرة هدد ليس فقط عروش الملوك › بل وأيضا السلام 
العام الذي حققته معاهدة وستفاليا منذ سنة 21١544‏ خصوصاً وقد صارت 
أوربا على حد تعبير فولتير ( في كتابه عن ه عصر لويس الرابع عشر » المقدمة › 
فصل )١‏ و نوعاً من الحمهررية الكبرى المقسمة إلى عدة دول . كلها 
تثراسل فيما بينها بعضها وبعض وتتواصل ؛ وكلها ذوات أساس دبي واحد ع 
وإن انقسم إلى عدة فرق ومذاهب > وكلها لحا نفس مبادىء القانون العام 
والسياسة ٠‏ 


من هو العدر الظالى ؟ 
والحرب لا تجوز إلا" ضد عدو ظالم - فمن هو العدو الظالم ؟ 
بضع كنت هذا الؤال بحسب مفهومات القانون الدولي ويحيب قائلاة 
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« إنه ذلك الذي تون إرادته المعلن عنها أمام الناس ( سواء بالقول وبالفعل  )‏ 
تخون قاعدة لو ألا صارت قاعدة كلية لما أمكن قيام اللام بين الشعوب ببنما 
حالة الطبيعة ستعد” خالدة أبدآ ومن هذا القبيل انتهاك العقود العامة الي 
نهم كل الشعوب ؛ لأن حربتهم تكون «هددة على هذا الحو فيلجأون 
إلى الانحاد فيما بينهم ضد هذا الاضطراب ليمنعوا تأثيره في هذه انقطة 
لكن لا بجوز لمم الذهاب في ذلك إلى حد أن يتقاسموا فيما بينهم بلاد العدو 
أن بفقد حقه الأصلي في الارتباط لتكوين جمهورية ( دولة ) ؛: وني مقابل 
ذلك فإنهم يستطيعون أن يفرضوا عليه قبول دستور ( نظام ) جديد يكون 
بطبعه غير مشجع على اليل إلى العرب 

وفضلا” عن ذلك » فإن العبارة « عدو ظالم في حالة الطيعة » - تحصيل 
حاصل ؛ لأن حالة الطبيعة هي نفها حالة' ظلم والعدو العادل سيكون 
العدو الذي تكون مقاومي له أمرأ غير عادل . لكنه في هله الهالة لن يكون 


عدوي » 


إذن العدو الظالم هو الذي ينتهك القاعدة الكلية الي لو صار انتهاكها أمراً 
كلا لما قام اللام بين الدول فمثلا” حربة الملاحة لو انتهكت لا صارت 

وهكذا نرى كنت يريغ إلى أن يطبق على الأمم ما طبقه على الأفراد 
من حيث القاعدة الأولى من قواعد الأخلاق وافعل داعا بث بمكن مبدأ 

وطبعاً لا حل للكلام عن ١‏ الظلم ؛ إلا" في حالة وجود قانون بين الدرل ؛ 
أي قانون الشعوب أو القانون الدولي . 


. ترجمة فرئسة‎ ۳۳ ص-٦١‎ 8 ۲ ٠ كنت ونظرية القانرن‎ )١( 
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المؤتمر الدائم للسول 


ويستمر كنت في فكرة التناظر بين الأفراد من ناحية » والأمم من ناحية 
أخرى لكي بنتهي إل أن يقرر للأمم ( الدول ) ما قرر الأفراد من مجمع على 
هيئة دولة أو أمة فقول 

و لما كانت حالة الطبيعة بين الشعوب » وكذلك حالة الطبيعة بين الأفراد › 
هي حالة يحب اللحروج منها ابتغاء الدخول في حالة قانونية » فإنه بنتج عن 
ذلك أنه قبل حدوث ذلك فإن كل حى للشعوب , وكل ما هو لي وما هو للف 
الخارجيين ( الممتلكات ) الي يمكن الدول أن تملكها أو محافظ عليها بواسطة 
الحرب - ليس إلا" موقوتا » إنما لا بعكن أن تكون هما قبمة نهائية وأن تستمتع 
بحالة سلام حقيقي إلا في احاد كلي بين الدول ( يناظر الاحاد الذي به يصير 
الشعب دولة ) لكن لما كان الاتساع الائل لحل هله الدولة من الشعرب » 
الذي سيشمل أقاليم شاسعة » سيجعل حكمها وبالتالي حماية كل عضو فيها 
يصيران ي النهاية مستحيلين » ولما كان تعدد مثل هذه التجمعات يولد حالة 
حرب من جديد » فإن السلام الدائم ( وهو الغاية الأخيرة للقانون الدولي ) 
فكرة من الواضح آہا غير قابلة التحقيق لكن المبادىء السياسية الي ہدف 
إلى هذا الغرض ٠‏ أعني تلك الي تبدف إلى إجراء محالفات بين الدول » 
تفيد في تقريب هذا الحدف داعا » رهي ليست غير قابلة للتحقيق » ولا كان 
هذا التفريب مؤمسا على الواجب ٠‏ وأنه تبعاً لذلك مهمة مؤسسة على حق الناس 
والدول . فإنه قابل للتحقيق قطعاً 

ويمكن تسمية مثل هذا الانحاد بين الدول للمحافظة على السلام باصم 
المؤتمر الدائم للسول . ويحق لكل دولة مجاورة الانضمام إليه وهذا ما حدث 
( على الأقل فيما تعلق بشكليات القانون الدولي الحاصة بالمحافظة على السلام ) 
في التصف الأول من هذا القرن قي جمعية البرلمانات 865 معك ع6[طصعهفة 
ا٤ص‏ في لاهاي . حيث كان وزراء معظم بلاطات أوربا بل 
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وأصغر الحمهرريات ترفم شكاواها الخاصة باعتداءات بعضها عل بعض » 
وبهذا كانوا بنظرون إلى أوربا على ألما دولة متحدة واحدة ؛ أقروا بها كحكتم 
للفصل في النازعات العامة » لكن حدث بعد ذلك أنه بدلا من هذا ء لم يبق 
للقانون الدولي وجود إلا في الكتب ؛ واختفى من الحكومات › أو بعد 
اللجوء إلى القوة ‏ أودع في ظلمات المحفوظات على شكل استتباط 

ولا نقصد بكلمة و مؤتمر ١‏ كلحعصه) ها هنا إلا اتحاداً اعتباطيا قابا“ 
للفسخ بين الدول المختلفة ؛ لا ( كا هي الحال في أنحاد الولايات في أمريكا ) 
اتحادأ مؤسا على أساس دستور الدولة وبالتالي غير قابل للحل ‏ وهكذا 
فقط يمكن ٠‏ بواسطة مور ء نحقيق فكرة إقرار قانون عام بين الشعرب 
( قانون دولي ) يفصل في المنازعات الي تقوم بينهم بطريقة مدنية » أي ينوع 
من التفاضي لا بطريغة بربربة ( على طريقة المج ) » أي بطريق الحرب ° » 

في هذا النص بدعو كنت إلى قيام « مؤتمر ٠‏ دالم بين الدول لانظر آي 
الحلافات الي تقع بينها ٠‏ ويكون مثابة محكمة للفصل في المنازعات بينها 
بطريقة مدنية » أي لا بالمرب 

ولم يكن من حظ فكرة كنت هذه أن تتحقق طوال القرن التاسم عشر ؛ 
ومرجم ذلك إلى تغلب مدأ القرميات » وحق الشعوب في تقربر مصائرها 
بنفسها » مما جعل من غير الممكن فيولما لسلطة عليا فوق الدول والقومبات 
يكون لها الحق في الفصل ٠‏ ثم في ننفيذ قراراتما بالقوة إذا لزم الأمر صحيح 
قامت مؤتمرات كثيرة في أوربا تهدف إلى الفصل في المازعات الدولية 
منها سؤر قينا في سنة ٠۸٠١‏ لتصفية تركة نابلبون »> ومؤتمر لندن في سنة 
٠‏ للفصل في المسألة البلجيكية » ومؤتمر باريس في سنة 1885 بعد حرب 
القرم ؛ ومؤتمر برلين سنة ۱۸۷۸ بعد الحرب اليونانية الركية » ومؤثمر برلين 
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ي سنة ۱۸۷١‏ وبروكسل في سنة ۱۸۸١‏ للنظر أي الشؤون الافريقية لكن 
مبدأ التوازن السيامي بين الدول القوية كان هو المسطر عليها » فضلا عن 
أنها مؤتمرات لم يقصد با العمل على سيادة القانون الدولي بين الدول كلها على 
السواء . بل اقنسام الأسلاب والمستعمرات والسيطرة على موارد المواد الأولية 
وخحيرات الشعوب المختلفة 

وربما كانت أول محاولة جادة في سبيل وضع قراعد القانون الدولي هي 
تلك الي بذلت في مؤتمري لاهاي المنعقدين في سنة ٠۸44‏ رسنة ٠١۹١۷‏ 
فقد أفلحا في وضع القواعد التعلقة بالتسوبة الباسبة للمنازعات الدولية 
وقررا إنشاء محكمة دائمة للحكم . ونظما مصائر الحرحى والأمرى في الحرب: 
ووضما قواعد الملاحة الدولية 

وانما ستنحقق فكرة كنت لأول مرة في ١‏ جمعة الأمم «١ ( ٠‏ عصبة 
الأمم ٠‏ ) الي تأسست غداة الحرب العالية الأولى . وكان الحدف منها ايجاد 
سلطة دولية فوق الدول ولكنها أخفقت منذ بدايتها أولا” لأن الدول الي 
خرجت منتصرة ( اتحلرا وفرنا ) قد اتخدت من « جمعية الأمم ٠‏ وسيلة 
لإحكام سيطرتما على مستعمرائها > وعلى توجيه السياسة الدولية ؛ وان 
لأن الدول القوية الي اشتركت فيها لم تقبل التنازل أبداً عن شي ء من سيادنما 
لصالح هذه اللطة الدولية الحديدة ؛ وال لأن قراراتما كان يشترط فيها 
الاجماع ٠‏ وم تكن ها أية قرة ملزمة لمن تصدر ضدهم . وكا قال أحدهم (© 
«أرادت الحكرمات السلام والسيادة معا » ففقدت كلهما ٠‏ وربما كان 
جاحها الوحيد هو في إنشاء أول محكمة دولية للعدل وانشاء بعض المنظمات 
الدولية الي قدر ها الاستمرار فيما بعد مثل منظمة العمل الدولية . 


وكان إنشاؤها باقعراح من الرئيس ولسون » رئس الولايات المتحدة » 
International, p. 14. Paris, P.U.F., 1963. (1)‏ امل P. J. Dupuy Le‏ 


£ 


وذلك في النقطة الرابعة عشرة من رسالته إلى الكو نجرس ي ۸ ينابر سنة 15194 » 
وعلى أساس مشروع أعداه متثاروه وعرضه على مؤتمر اللام المنعقد في 
فرساي ( فرنسا) فوافق عليه المؤتمر بالاجماع في 18 أبريل سنة ١9316‏ 

وقد حلت ١‏ جمعية الأمم » في "١‏ يوليو سنة 1441 بعد أن دحل « ميثاق 
الأمم المتحدة ٠‏ الحديدة حر التنفيذ في 71 اكتوبر سنة ٠۹٤٠١‏ وهلا الميثاق 
كان قد أعده مر محضيري في دمبر ن أوركس ‏ قطة0-ومنسةطتصا2 ( لي 
الولابات المتحدة ) في سنة 1444 ؛ جمع ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا »> والانحاد السوفييي والصين » وضهرا مشروعاً لأسيس أمم 
متحدة » واقترح الوفد السوفسي أن توكل سلطة اصدار القرارات في الأمرر 
الي تعلق بالأمن الدولي إلى مجلس محدود العدد يكون للدول العظمى فيه 
عضوية دائمة من ناحية » وحق نفض القرارات ماعا من ناحية أخرى 
وعلى هذا الأساس أقر مؤتمر سان فرنسسكو الذي انعقد في الفعرة من ٠١‏ 
أبريل إلى 7١‏ يونيو سنة 1648 ميثاق الأمم المتحدة 
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القانون العالمي 


وعم كنت كتابه عن «نظرية القانون» بفصل ( 8 17) موجز عما أمماه 
القانون العا مي أو الكوني » وفيه يشرح فكرته الي أوردناها مند قليل عن 
مؤتمر دام للدول لإقرار السلام والفصل في المازعات بالطرق السلمية 

يقول كنت ١‏ وهذه الفكرة العقلية لهماعة سلمية كاملة » وإن لم تكن 
بعد وداية » لكل الشعوب على وجه الأرض » الي يمكن أن تعقد فيما بينها 
روابط فعلية » لست مدأ أخلاقا داحلا في باب عبة الإسان » بل هي 
مبدأ قانوني ذلك أن الطبيعة ضمتها جمعاً ( بواسطة الشكل الكروي الذي 
أعطته كلهم terrkqvens(‏ واطماعج ) من حلود معيئة : ولا كان 
امتلاك الأرض الي يمكن أن يعيش عليها ساكن الأرض لا بجوز أن يعبر 
أبد؟ إلا" بمثابة امتلاك لهزء من كل" معيّن » وبالتالي كجزء لكل إنسان ني 
الأصل حق فيه » فإن كل الشعوب تشترك في الأرض أصلا » لاعلى شكل 
جماعة قافو نية متشاركة في المك ملعدصدهء وبالتالي في الانغاع أر في ملكية 
هله الأرض ٠‏ بل متشاركة في التجارة الطبيعية الممكنة » أي في علاقة دائمة 
بين كل واحد والاقي في التبادل عاعطذعلا » ومن حقها أن جرب 
ذلك دون أن يكون من الح الأجني أن يعاملها كأعداء ‏ وهلا الحق ؛ 
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بالقدر الذي به يريغ إلى اتحاد ممكن لكل الشعوب ؛ من أجل بعض الفوانين 
العالمية لمبادلاتهم المنكنة . يمككن أن يمى القانون العالمي ( الكوني ) 


ius comsopoliticum 


وربما يدو أن البحار تمنم الشعوب من كل تشارك جماعي ؛ ومح ذلك 
فإنها بفضل اللاحة تملك استعدادات عظيمة طبيعية من أجل التادل بين هذه 
الشعوب ٠‏ ذلك التبادل الذي بمكن أن يكون من الحيوية بقدر ما هنالك من 
سواحل متقاربة ( مثل سواحل البحر الأبيض المتوسط ) صحيح أن كثرة 
الردد على هله السواحل وأكثر من ذلك الؤسسات الي تقام عليها ) 
من أجل ربطها بالدولة الأم » هي فرصة مناسبة لحمل الشر والفستق -- اللذبن 
يتشعران في نقطة على سطح الأرض ‏ يستشعران في سائر الفط لكن 
هذا اللرن من سوء الاستعمال الممكن الحدوث لا يمكن أن يسلب مواطن 
الأرض الحن في أن بسعى ( يحاول ) أن يكون في تشارك جماعي مع الكل › 
دلاستكشاف كل آفالم الأرض ابتغاء الوصول إلى هلا المدف » وإن كان 
ليس لي وسعه الحصول عل حى الاستقرار 1001808 فناا ( = حن 
الاستعمار ) على أرض شعب آآخر » دون أن يكون هناك عفد خاص ينص" 
على ذلك . 

لكن بمكن أن بثار السؤال عمًا إذا كان يجوز لشعب ما أن يحاول ‏ ني 
ملد استكشف حديئاً ‏ أن يقيم مستوطنة مةقاممءة رأن يكون له ممتلكات 
في جوار شعب آخر سبق له أن استقر في هذا الاقلم ؛ حى بدون موافقة هذا 
الأخير ؟ 

إذا كانت هذه المستوطنة ؛#ع#معكناطه6 بعيدة عن الموضع الذي 
يعيش فيه الشعب الأول » بث لا يمكن أحدهما أن يضر بالآخر في استغلال 
الأرض » فإن الحن يكون حبنئذ غير مشكوك فيه لكن إذا تعلق الأمر 
بشعوب من اارعاة أو الصيادين ( ملل الحونتكوت والتنجوس ومعظم الشعوب 
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الاي يترقف معاشها على مساحات شاسعة خاوية > فإن هذا 
لا عکن أن ر يم بالعنف » وإئما فقط بالعقد . وي هذا الأخير أيضاً يحب ألا 
يستغل جهل 00 الوطتيين الاصليين 199/2856 نيما يتعلق بالتنازل عن 
أراضيهم : وإن كانت الأسباب ابي تساق لتبرير ذلك كافية ‏ ني الظاهر ‏ 
لتأكيد أن" مثل هذا العنف سيعود بالتفع على العام من ناحية تثقفيف 
وتربية هذه الشعوب القلبظة ( وهذه هي الحجة الي يريد بها بوشن ١‏ 
#سلطءهة8 نضه تبرير ادخال الدين الميحي في الانيا لفك الدماء ) » 
ومن ناحية أخرى2 بإمكان تخلص بلاده هو من رجال أشرار وإمكان هؤلاء 
الأخير بن أو ذريتهم من التجداد 5 جزء آخر من العام ر كما 5 هولنده 
الحديدة ) لكن هذه النوايا الحسنة المزعومة كلها لا تستطيع آبدآً أن تمحر 
وصمة الظلم المائل في الوسائل المستخدمة لتحقيق هذا 0 وقد 
يعر ض علل هذا بأن يقال إنه بهذا التتحرج في اللبدء بالقوة لتأسيس حالة 
قانونية مشروعة » كانت الأرض ستبقى حى الآن خالية من القوانين 
لكن هذا الاعتراض لا يمكن أن بقضي على هذا الشرط لقيام القانون » كا 
لا يقدر على ذلك بالدعوى الي بدعيها الثوريون في الدولة» وأعي با أنه 
حين نكون النظم فاسدة ٠‏ فإنه يكون من حق الشعب إصلاحها بالقوة » 
وارتكاب الظلم مرة واحدة » ابتغاء تأسيس العدالة على نحو وطيد وجملها 
تزدهر () 

وهنا مد كنت مرة ألحرى » وبطريقة مفصلة صرمحة ؛ باكر حق 
الاستعمار إنكار؟ تام بل ينكر حق إقامة مستوطنات ني الدولة المحتلّة ‏ 


)١(‏ انطون فريدرش بوشنج جغراني ألماني  ١074(‏ ۱۷۹۳) » كان أستاذاً في جامعة 
14) كرس منه ٠١‏ كراسات لوصف أوربا » وهو محاولة لوضم جغرافية علبة 
تشمل الحغرافيا السياسية . والتار عمية والإحصائية . 

(۲) كنت : ونظرية القانون ه۲ ۲ § 1۲ دص 770 758 نر جمة فرنسية . 
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وهو رأي جديد وانساني جداً باتبة ليس فقط إلى عصره ء بل وإلى عصرنا 
الحاضر ٠‏ مع الأسف | 

وينكر إقامة مستوطنات على شواطىء الحار والمحطات تكون ذات 
ارتباط بالدولة الأم وكان ذلك منتشراً في القرن الثامن عشر فيما كان 
يمى ماصاوسمت أي مراكز نجارية منشأة في دولة أجنبية ( ومنها 
۾ كونتوارات » فرنا في اند بوندشيري + مدراس » الخ ؛ أو في ساحل 
افريقيا الغربية ) 

ويؤكد أن البحار ليست - كا يدو في الظاهر - عوائق للتبادل التجاري 
ودواعي للعزلة بل هي بفضل الملاحة شرابين حيوية للتبادل التجاري 

ويتدكر بشدة كل تبر ير للاستعمار أو إقامة المستوطنات بدعوى التمدين » 
أو بدعوى تطهير البلاد الأصلية من الأشرار بنفيهم إلى أقالم نائية خخالية 
- تقريباً ‏ من السكان . فهذا كله ظلم » واعتداء على حق المواطنين الأصليين > 
وما دامت الوسيلة ظالمة » لأنها تؤدي إلى ارتكاب ظلم ؛ فلا بمكن أن تبر رها 
أبة غاية . وما أجمل عبارة كنت حين يقول إن ١‏ هذه النوايا الحسنة المزعومة 
كلها لا تستطيع أبداً أن تمحر وصمة الظلم الماثل في الوسائل المستخدمة لتحقيق 
هذا الغرض ٠‏ ! 

إذن لقد أدان كنت الاستعمار بكل أشكاله استيطان » انشاء مراكز 
تجارية ثابتة » احتلال موانىء أو قراعد في الدول الأخرى » امثلاك أراض 
بطرق احتيالية من شعوب بدائية » الخ قبل أدعياء مناهضة الاستعمار من 
كتاب عصرنا الحاضر بأكثر من مالة وخمسين عاماً » وکل هذا درن دعاوى 
عريضة ودعاوة طنانة يعلم الله ماذا تخفي وراءها من مطامع دليوية خحسيسة 
الشهرة الزائفة » تأبيد مكائد بعض الدول ضد بعض ٠‏ ابتزاز الأموال وابلحاء > 
ادعاء البطولة والنزعة الإنسانية العالمية »إلى لحر كل هذه التمويهات المفضوحة. 

لقد بى كنت آراءه هله على أساس المادىء العقلبة المحضة › والأوامر 


5 


الأخلاقية المطلقة رالكرامة الإنسانية الي لا تقبل أي تنازل عنها » وحرية 
الإنسان البي لا يجوز انتهاكها أو التغربط فيها لأي سبب أو داع مهما تكن 
الغاية منه حة ؛ ولم تكن في خدمته وسائل دعاوة طنانة مثل برترندرسل 
أو سارتر » ولا كان يعمل لساب «٠‏ أية دولة عظمى ١‏ كما هي حال دعاة 
هذا العصر الذي نعيش فيه عصر ١‏ الدجالين » اللن يستغلون فن الاعلان 
بكل مهارة وبكل خساسة أيها ! 


امكان قيام قانون عالمي 


أما من يعر ضون على القانون العالمي بحجة عدم إمكان تحقيقه » فيجيبهم 
كنت قائلا 

« إذا لم بستطع المرء أن يبرهن على أن شا ما موجود › فإنه يستطيع أن 
يحاول إثيات أنه غير موجود فإن لم يفلح بلا النحو أو ذاك ( وهي حالة 
کشر ا ما نحدث ) فإنه يستطيع أيضاً أن يضع السؤال لمعرفة هل له مصلحة 
في الاقرار بالواحد » أو بالآخحر ( افتراضاً ) وهذا من الناحية النظرية أو من 
الناحية العملية » أعني إما لتفسير ظاهرة معينة ( مثلا بالنسبة إلى الفلكي 
عودة الكواكب وثبانها ) أو لبلوغ غابة معنة »> هي بدورها إما عملية 
( تكنيكية ) أو أخلاقية ( معنوية ) أي غاية من شأنها أن تحمل من الواجب 
اقراحها كقاعدة ‏ وما لا شلك فيه أن افراض «8#8نوصصمنم إمكان 
تحقبق هذه الغاية الي ليست سوى حكم نظري وأيضاً احتمالي ؛ لا يمكن 
أن جل واجباً . إذ لا يوجد في هذا أي إلزام ( باعتقاد أمر ما ) ٠‏ لکن 
العمل بمقتضى فكرة هذه الغاية » حى لو لم يوجد أقل اهمال في إمكان 
بلوغها وإن كان من غير الممكن البرهنة على استحالة نحقيقها ‏ هذا ها 
يلزمنا به الواجب 

والعمل العملي من حيث الأخلاق يعلن فينا عن جيه الذي لا يقاوم 


ا 


يجب ألا تقوم أية حرب ؛ لا تلك الي تقوم بيي وبينك في حالة الطبيعة + 
ولا تلك الي تقوم يننا بوصفنا دولا دولا وإن كانت موجردة داحلا 
في حالة شرعية » فإلها مع ذلك خارجياً ( أي في علاقاتها الحبادلة ) في حالة 
خلو من القوانين - لأنه ليس هكذا ينبغي لكل أحد أن بسعى إل حقه 
ولهذا لم تعد المألة مسألة معرفة هل السلام الدائم أمر' حقيقي » أو هو 
جرد وهم وسراب » وهلا تخطلىء في حكمنا النظري حين تقر بالأمر الأول » 
لكن علينا أن نعمل كا لو أن الشيء الذي رعا لن بكون يجب ألا يكون » 
ومن أجل تأسيسه نقم النظام ( ربا النظام اللهمهوري لكل الدولة معأ وفرادى ) 
يبدو لنا أقدر النظم على اقتيادنا إلى ذلك » وإلى وضع اية للحوض 
الحرب الحالية من النجاة 6مالاعط > الي وجهت كل الدول بغير استثاء 
حى الآن استعداداتها الداخلبة » كا لو كانت هي غايتها العليا وإذا كانت 
غايتنا » فيما يتعلق بنحقيقها » ستبقى دائماً أمنبة كريمة » فإننا لا تخطىء أبداً 
إذا أقررنا بالقاعدة الي تدعو إلى السعي إلى ذلك دون هدوء ولا باون 
لأا واجب ؛ أما الإقرار بأن القانون الأخلاقي خداع فينا > فإن هذا هو 
ما يولد الآمبة › الباعثة على النفور في أن نكون محرومين بالأحرى من 
كل عقل . وأن نعتبر أنفسنا وفقاً لبادئه کا لو كنا من جنس سائر أصتاف 
الحيوان في جهاز الطبيعة 

ويمكن القول بأن ميثاق السلام العالمي الدائم هكدا لا يؤللف فقطا جزءا » 
بل هو الغاية النهاثية بأمرها لنظرية القانرن في حدود العقل فقط ذلك أن حالة 
اللام هي الحالة الوحيدة الي فيها ما هو لي وما هو للك تضمنهما الفوانين 
بين حشد من الناس المجاورين بعضهم لبعض ٠‏ والنحدين نحت لراء نظام 
واحد وقاعدة هذا النظام ( أو الدستور ) لا بمكن أن نستمد من تجربة أولنك 
الذين رضوا به حى ذلك الحين كميار لسائر الناس » بل يجب أن تستنبط 
قبلياً بواسطة العقل من المثل الأعلى لتجمع قانوني الناس .نحت -قوانين عامة 
رالواقم أن كل الأمثلة ( وهي لا تستطيع إلا أن توضّح › لا أن تثبت ) 


۴۰ 


خدااعة وهي في حاجة ملحة إلى ميتافيزيقا » يقر أولئك الذين يسخرون منها 
مع ذلك رغم إرادتهم بضرورا حين يقولون ٠‏ كا بحدث لحم مرارا › 
بأن ‏ خير نظام هو ذلك الذي تكون فيه السلطة للقوانين . لا للناس ٠‏ إذ من 
الناحبة اليتافيزبفية أي شيء أسمى من هذه الفكرة نفسها الي تلاك س 
باعرافهم هم القيقة الموضوعية الي لا مراء فيها » وهي فكرة بمكن 
عرضها بسهولة في الأحوال الي تعترض وهي وحدها ‏ إذا لم نبحث عنها 
ولم ندخلها بطريقة ثورية فجأة أي بالعلب اليف لنظام قاتم معيب ( لأنه 
سيكون ثم في تلك الأثناء الحظة فيها يكر كل حالة قانونية ) » بل ندخلها 
باصلاح غير مشعور به تبعاً لبادىء راسخة ‏ نقول إنها وحدها الي بمكن 
أن تقود إلى السلام الدائم » باقتراب مستمر متواصل من الخير الأسمسى 
السياسي ‏ , 


وإذن لان كان من المستحيل للوهلة الأولى محقيق فكرة السلام الداتم › 
فإن من الممكن التأدي إليها باصلاح غير مشعور به يتم تبعاً لمبادىء راسخة 
تقردنا داثماً إلى هذا الير الأسمى في ميدان السياسة » ونع به السلام الدائم 
بين جميع الدول والشموب في هذا العام 


ومحلر كنت في هذا النص من الاستشهاد بالمثال » وهو إتما يقصد ها هنا 
النورة الفرنسية خصرصاً رقد رأى ما أدت إليه من مذابح واستداد و نحطم 
لكل المبادىء الي قامت على أساسها . لكنه لم ييأس وظل على إيمانه ‏ حى آخر 
حياته ‏ بإمكان وصول الإنسانية إلى نحقين هذا الحلم الرائع » حلم السلام 
الدائم وهلا نجده في آخخر كتاب تولى إصداره إبان حياته وهو ٠‏ التراع 
بين الكليات الحامعية ٠‏ ( سنة ۱۷۹۸) يقول معلقاً على نتائج الثورة الفر نسية في 
هذا الرقت 


)١(‏ كنت 1 نظرية القانون ؛ اة = ص ۲۳۷ - ۲۳۸ تر جمة فرنية 
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؛ إن ثورة شعب حافل بالمواهب ٠‏ تلك الثورة الي نشاهدها تتم اليوم 
أمام عيوتنا عكن أن تفلح أو أن تخفق ؛ ولربما كانت قد كداست المصائب 
والفظائع إلى حد أن الإنسان العاقل حتى لو كان متأكداً أنه يستطيع أن 
يقود إلى الحير مغامرة أخرى من هذا القبيل . لا بمكن أن بقرر محاولة التجربة 
مرة أخرى هذا الثمن ؛ ومع ذلك . فزن هذه الثررة ِث في قلوب كل 
المشاهدين ٠‏ وكل أولئك العيدين عن المسرع أماتي متعاطفة قريبة من 
الحماسة 29 ع 


م بقول في موضم آآخر بعد ذلك من نفس الكتاب نعم ! إني أؤكد › 
دون أن أكون نبي » ما أستطيع أن أتبأ به للإنسانية » وفقاً لإرهاصات هذا 
العصر رمنظره أن هذه الغابة ( وهي تحقيق دولة مؤسسة على مبادىء الحق 
الفائوني ) سححقق وستكون استهلالا” لتقدم مستمر بغير نكسة شاملة " » 

أما القانرن العالمي فهو » كا يقول فكتور باش «حق كل إنان » 
بوصفه إناناً › ي امتلاك حقوق وهو الذي يول لكل مواطن دولة أن 
يدخل أراضي دولة أحرى وني هذا الحن في التجول بحرية على الأرض 
وي عقد اتفاقات قانونية مع سائر الناس - يقوم حق المواطن العالمي 9) ٠‏ 


وهذ! الح ( أو القانون ) العالمي يشسل 
١‏ الحق في الاتصال الحر بين أفراد الدول المختلفة ؛ 


)١(‏ كنت «التراع بين الكلبات الجامعية ) فى ۲ = ص ٠١١١‏ من ترجمة جبلان «للمطنت 
إلى الفر نبة ء باریس » عنه الناشر قران ء سن ١666‏ 
() كنت ١‏ التراع بين الكليات الحامعية » ق ۲ = ص ٠١١‏ من الترجمة الفرنية 
الم كورة . 
Mé (YF)‏ هل V. Basch : a L’Allemagno classique et le pangerrmaniamea », in Revue‏ 
.0 .م ,22 .+ ,)1914( taphyeique et de Morale‏ 


° 


۲ - التق في التجول بحرية في سائر أتحاء العالم ؛ 

۳ - التق في التجارة بحرية بين الدول ؛ 

4 المساراة في المعاملة بين كل الأشخاص القيمين في الدولة مواطنين 
كانوا أو أجاب ؛ 

ه ‏ الىق في المجرة إلى أبة دولة » وني المجرة من دولة الشخص . 

أما الدواعي إلى هذه المشاركة بين الشعوب والدول فهي إما مادية ؛ أو 
معنوية 

مادية هي كون الأرض كروية » وليست منبسطة إلى غير هاية » 
فهي بالتالي محدودة » ومعى هذا أن المكان والحيرات الأرضية محدودة ؛ 
وهذا يحم على كل سكالا أن يتشاركوا ويتبادلوا المنافع والخيرات 

ومعنوية هي تبادل العلوم والفنون والآداب » النزعة الطبيعية إلى 
الاجتماع بين الناس ٠‏ الرغبة العامة نحو التقدم ‏ اتحاد العقل الإنساتي فهو واحد 
بين اناس 

وهنا مخطر بالبال المشابه بين آراء كنت ها هنا وبين آراء فرشکو دي 
بتوريا ( ولد بین سنة ۱4۸۳ و 1١485‏ ء وتوفي منة ٠١٤١‏ ) الدومينكي 
الاسباني الذي أشرنا إليه من قبل عند الحديث عن نشأة القانرن الدولي في 
القرن السادس عشر ( راجم ص .)١1‏ فإن دي بتوريا ولءماتلا مك كان 
يرى 

١‏ - المساواة القانونية بين الدول ؛ بين أكبرها وأصغرها » بين دول 
المنود الحمر البدالية » وبين الامبراطورية الأسبانية العظيمة القوية ؛ 

۲ - الحن المطلق في الاتصال وني التبادل التجاري بين الدول ؛ 

م« الح المطلق في السفر إلى أية دولة والإقامة فيها 


£ 


وفيما يتصل بالحرب » كان دي بتوریا یری 

١‏ أن الحرب عقاب لدولة أخلت بالقانون الدولي ؛ فالحرب مشر وعة 
في هذه الحالة : سواء أكانت دفاعية أم هجومية , لأنه إذا لم يكن هناك عقاب 
بوقع على الدول المنتهكة للقائرن الدرلي » فإن نظام الإنسانية كله سيختل » 
ويصبح الأبرياء فرائس للمذنبين »كما يحدث في داخل الدولة الواحدة على أن 
الحناية الي تستحق العقاب عليها هي فقط انتهاك القانون الدولي المعترف به بين 
الدول . ومعتى هذا أن الحرب ليست مشروعة لأجل حل نزاع بين دولتين أيا 
كان هذا النزاع › وإعا فقط حين يتناول هذا التزاع القواعد المقررة في القانون 
الدولي . 


۲ - لا محق إلا" لرئيس الدولة وحده حق اعلان الحرب › بشرط أن 
بكون مقر له بتمام الرئاسة 

۳ - وني أثناء الفتال يموز للعسكريين ااذ كل ما هو ضروري للحصول 
عل الانتصار من ضرب وقتل وأخذ أسرى ؛ لكن دون جاوز هذا القدر » 
فلا يحوز مثلا" قتل الحرحى أو الأسرى » اللهم إلا" إذا كانوا هم الممؤولين 
عن قيام الحرب ولا يحوز استرقاق الأسرى إذا كانوا نصارى ! 


4 لا يجوز الاضرار بأشخاص المدتين غير المشتركين في الحرب » إلا 
إذا حدث ذلك بطريق غير مباشر أي من أجل اخضاع المنصر المحارب › 
لكن إذا كان الضرر الذي يصيب العنصر المدني غير المحارب أكبر ما بصيب 
العنصر المحارب » فليس من اللائز قتل العنصر ا مدني في سبيل محاربة العنصر 
المسكري كا لا جوز نسف المدن إن كانت غالبيتها من العنصر المدتي › 
رغم وجود بعض العنصر الحرني فيها ؛ كلللك لا يجوز تدميرها ؛ حى لو 
كانت غائبيتها من العنصر الحرلي » إذا كان هذا التدبير غير ضروري لفتحها 


ه ‏ أما الأموال » فيجوز الاستيلاء على ؛ أو تدمير » ما منها يستمخدم 
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مباشرة القتال كذلك يمكن الامتيلاء على الأمرال المروكة في ماحة المعارك : 
وتكون لمن يجحدمها لكن لا نوز الاستيلاء على أموال الأفراد ولا تدميرها 
إلا في الأحوال الاسخناية . حين تقتضي ذلك ضرورات الحرب 


١‏ - وإذا تم النصر فيجوز الغالب أن يطالب المغلوب بتعويض عن الظلم 
الذي وقع في البداية وكان سبب الحرب وتعويضات عن الأضرار وعن 
سائر الأشياء الضرورية للمحافظة على السلام في المتقبل ومن ذلك أيضاً 
المطالبة بعزل الحكام المل'نبين » والحد من سيادة الدولة المغلوبة » بل وملبها 
الاستقلال إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الملام ونحقيق الحق الذي 
كان الخرضض من الحرب لكن يمب على الغاب أن يسلك تجاه المغلوب مسلك 
القاضي النزيه الإناني المشاعر وأن يكون الأغلب عليه الرحمة والعفو 

| :_ () 
والصفح 


)١(‏ راج عن آراء بتورياني القانون الدولي 
Françols de‏ قطممة'ل a) H. Beuve-Méry La théorie des pouvoirs publics‏ 
Vitoria et sea rupports aycc le drolt contermporaln. Parla, 1929.‏ 
bJ) J. P. Delos La sccift4 intematlanale et lea principes du drolt public. .‏ 
Paris, 1929.‏ 


e) J. Brown Scott Ths spanish origin of lntervatonal law. Francisco de 
هل‎ Vitoria and his lew of nations. Oxlord, London, 1934. 


d) A.E. Namzalyi Doctrina Frarclac! de Vitorla da Statu, Roma, 1937. 


e) C. Barcia-Trellcs Francisco de Vitoria, fundedor dal derecho mtzrna- 
clonal moderno. Madrid, 1928. 
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غو سلام دام 


وقد آن الأوان لأن نتحدث عن كتاب كنت « نحو سلام دام 
حاو له فلسفية ¢ Zum Ewigen Frieden elin Philosophischer Entwurf‏ 

ظهر هذا الكتاب في سنة ٠۷۹۵‏ ء أي قبل كتاب « المبادىء الأولى 
الميتافيز يفية لنظرية القانون  »‏ وهو الذي أتبنا على عرضه ‏ بعامين . 

وقد صاغه كنت على هيئة المعاهدات الدبلوماسية ويتألف من الأقسام 
التالية 


١‏ - ست مواد تمههدية تصوغ الشروط السلية لللام لا يحوز أن 
تتضمن معاهدة السلام أي بند سي للاحتفاظ حى اسخناف الحرب ؛ لا عكن 
امتلاك دولة مستقلة بطريق الميراث » أو التبادل ٠‏ أو الشراء > أو الجة ؛ 
الحيوش الدائمة يجب أن تزول ائيا مع الزءن ؛ لا يجوز اقتراض ديون 
وطنية من أجل مصالح خارجية للدولة ؛ لا يجوز لأية دولة أن نتدخل بالقرة 
في نظام أو حكم دولة أخرى ؛ لا يموز لدولة » في حرب مع دولة أخرى » 
أن تقوم بأعمال عدوانية من ثأنما أن مجعل من المستحيل عودة الثقة المتبادلة 
بينهما لدى عودة السلام مثل الاغتيال » دس السم ء حرق امتياز نمنوح › 
التحريض على الخحيانة ويتبع كل مادة من هله المواد التمهبدية » وكذلك 
الأسامية بتعليق 

؟ - ثلاث مواد مائية تصوغ الشروط الايجابية العامة » الداخلية والحار جية 


¥ 


الحسهوري + القانون الدولي يحب أن بؤسس عل اتحاد ( فدرالي ) بين الدول 
الحرة ٠‏ القانرن ( الحق ) العالمي يجب أن يقتصر على شروط الضيافة العالمية 

ملحق أول ببحث فيه كنت : من الناحية الفزيائية والمادية المحضة . 
ي الطبيعة برصفها ضمان السلام 

طحق ثان يدعو فيه إلى إعطاء الفلاسفة التق في تنوير الدولة 
والحا كين فيما يتعلق بالأمور السياسية وهذا الملحق أضيف إلى الطبعة الثانية 
الي ظهرت في سنة ۱۷۹٩‏ 

ه ‏ ضيمة تتنارل ١)اللحلاف‏ بين الأخلاق والسياسة ؛ ب ) الاتفاق 
بين السياسة والأخلاق وني كلا الفصلين تأملات عامة في الفلسفة السياسية 
هي الأساس ني هذا الكتاب كله 


وقبل عرض آراء كنت في هذا الكتاب » بحسن بنا أن نستعرض آراء بعض 
أسلافه 


أسلاف كنت في مشروع السلام الدائم 


ونحن نعلم أنه أي العصر القديم وجدت محاولات لإحلال السلام في العام 
المعروف آنداك خصوصا عند الونان والرومان لكنها كانت دف إلى 
فرض سيطرة دولة واحدة على سائر الدول » كا فعل الرومان فيما عرف 
باسم اللام الروماني معوصمء جوم الذي فرضته روما على دول أرربا 
وآسيا الصغرى وجنوي البحر الأبيض النوسط وكان الكلبيون والرواقيرن 
من دعاة التزعة الكونة على أساس وحدة الحنس الشري وشيشرون قال إن 
« العالم كله يكون مدينة واحدة » والامبراطور الروماني ماركس أورليوس 
مشل الأمم المختلفة بالبيوت الخاصة في مدينة وحدة 


A 


رجاء العصر الوسيط فأرادت الابوية أن توحد بلاد الميحية نحت رابة 
البابا لكن مرعان ما قام التزاع بين البابوية والامبراطورية في هلا المجال 
وإن كان كلاهما قد بدأ بافتسام هذه الوحدة فالوحدة الدينية من شأن 
ابابا » والوحدة السياسية من شأن الامبراطور وبدأت الامبراطورية بالتوحيد 
السياسي » فقامت الامبراطورية الرومانية المقدسة الأولى على بد أوتو الأكبر 
سنة 455 » لتجمع بين شهرة روما القديمة » وقوة الشعوب الحرمانية › 
وقداسة الروح الدينية ثم كان الصراع الحافل بعد ذلك بين الابوات من 
ناحية » والأباطرة من ناحية أخخرى طوال القرون الثلاثة التالية » مما جده 
مفصلا” في كتب التاريخ السبامي في العصر الأوربي الوسيط فلما جاء القرن 
الحامس عشر كانت «١‏ الميحة بغير زعم يمكن جميع الناس الحضوع له 
لا الأب المقدس ( البابا ) ولا الامبراطور ٠‏ كا قال اينياس بكولومي 
نصلصه‌امءء ز۴ الذي أصبح بابا قيما بعد باسم بيوس الثاني . 


وبازدياد الصراع بين الدول الأوربية نتيجة اكتشاف أمريكا منة ١481‏ 
أصبحت أوربا في القرنين الحامس عشر والسادس عشر مسرحاً لحروب 
هائلة » مما حمل بعض المفكرين على بيان أضرار الحرب والسعي إلى وضع 
مشروعات لللسلام » بدأت في نطاق أوربا المسيحية ٠‏ ثم نوسعت شيا فشيئاً 
في القرن الثامن عشر لتشمل العالم بأسره ٠‏ ونجترىء ها هنا بذ كر بعضها 


)1548-- 5 ۱۵۹۰( فنذكر أولا" الراهب الفرنسي امريك كرومه‎ ١ 
الذي كتب كتاباً صغيرا يتألف من 775 ص + 4 ص مقدمة‎ Emeric مسن‎ 
قونيوس الحديد ء أو مقال في فرص ووسائل‎ ١ بعنوان‎ ١571 نشره سنة‎ 
ما وقد‎ N۷ ام‎ 02866 ٠ إقرار ملام عام وحرية التجارة في العالمى كله‎ 
بداأه ببيان أسباب الحروب لاثبات ألما لا نستحق ما تؤدي إليه من تكاليف‎ 
الربح » التعويض عن‎ ٠ في الال والرجال وهله الأسباب هي الشرف‎ 
أما الشرف  هكذا‎ ٠ التدريب ء الدين » اختلاف القوميات‎ ٠ الضرر‎ 


۹ فلقة القانون والسياسة ل 11 


يقرل ‏ فشيء تافه إن كان لا بد أن يشترى يسففك النماء | وليس في الحرب 
مفائم تعادل ما أنفق فيها من سفلك الاماء وضياع الأموال وخراب الديار 
أما الأديان فيقول عنها « كل هذه الأديان (المسيحية. : اليهودية » الإملامية ) 
بل والرئية ) تقوم على حجج ؛ وتدعي معجزات . وكل واحد منها يزعم 
أنه وحده الأفضل ول أحاول الفصل في هذا الحلاف رلكي أقول 
إنا جميما بدف إلى غاية واحدة »> هي الاعتراف بالألوهية وعبادتما 
ولحذا فإن اختلاف الدبن لا يمكن ( إذن ) أن يحول دون السلام العالمي ۽ - 
آنا تعدا ارات فهو يقر نه وه لا بقيم له وزنا يقول ٠‏ لاذا أنا, 
آنا الفرنسبي. » أضمر الشر لانجليزي أو اسباني أو هندي ؟ لا عكني ذلك 
حين أنظر إليهم أنهم ناس ملي أنا مام . وأني مثلهم معرض" للخطأ والحطيثة 
وآن كل الأمم نتشارك برابطة طبيعية » وبالتالي لا تقبل الانفصام » وسيفول 
بكال شبه هذا حبن يصرح في إحدى «٠‏ أفكاره » وهل هنال ما هو أدعى 
إلى السخرية من كون أن إنسانا له الحق في قتلي لأنه بق على الشاطىء الآخخر 
من الماء > وأن أميره متشاجر مع أميري بينما أنا ليس بيي وبينه أية 
خحصومة ؟ ) 


وهذا ينتهي إن ضرورة تنظم السلام حك بستقر ليس فقط باللبة إلى 
جيل واحد ء بل يستمر طوال الأجبال التالية . 


وهذه الغاية يفرح « صرورة اختيار مدينة يكون فيها لكل السلاطين سفراء 
دام ) لفض الملافات التي يمكن أن تنشب بينها عن طريق إصدار حكم 
من كل الجماعة والسفراء ذوو الشأن في التزاع بعر ضون شكاوى سادةهم 
ويمحكم سائر المندوبين دون نحيز » وتتألف هذه الجماعة من سفراء عن 
( ذا العرتيب ) )١‏ البابا + ؟) السلطان ( التركي ) ؛ #) الامبر اطور ( الألماني ) ؛ 
4) ملك فرنسا ؛ ه) ملك أسبانيا » ثم يستمر في السرد فيذكر ملوك ايران » 
والصين وسلطان المغرب . وملك اليابان » والمحغّل الكبير ( المخد ) وعدداً 


° 


هائلا” من الأمراء والملوك واللاطين واكام 
ويرى أن المدينة الأصلح لاجتاع هؤلاء هي البندقية ( فينيسيا ) « للها 
شبه محايدة ويستوي لدبها الأمراء ؛ 


ولا محدد كروميه معدت الاختصاصات ولا الاجراءات ي هذه 
الممعية ولكنه يطالب بالمصالحة » والتوسط للصلح بين الدولالمتنازعة 
فإن لم تفلح محاولات الوساطة ولاه مدطط 166 ؛ فإن الجمعية المذ كورة 
بصدر قرارها التحكيمي بأغلبية الأصوات ؛ ويحب تنفيذ القرار : وبالقرة إن 
اقتضى الأمر 


؟ - وعلى نحو مشابه يفرح ولم بن هع" صفاللا (1141--1718) 
من أتباع طريقة المقشعرين «#طهد© الدينبة مشروعاً لللام العالمي » في 
كتاب نشره سنة 1787 بعنوان ١‏ حث في السلام الحاضر والمستقبل في 
اوربا › بإنشاء جم مهلك » أو برلمان » أو دولة أوربية » 

ويطالب فيه حكام أوربا بالاتفاق فيما بينهم على إنشاء مجمع أو برلان 
أو دولة »> ووضم لانحة للعدالة تطبق عليهم ١‏ ويجتمم هذا المجمع ( أو 
ابر لان ) كل عام أو مرة كل عامين أو ثلاثة » أو كلما كان ذلك مفيداً 
ليعرضرا أمامه كل المشاكل المعلقة فيما بينهم عن طريق صفراء ينوبون 
عنهم هلا الغرض وإذا رفضت إحدى الدولة المشركة المضوع للحكم 
المادر ضصدها . فيحارل الاخرون فرضه وتتفيده بقرة اللاح ء وإذا لم تاقد 
الالترامات في الزمن المحدد في الحكم › فإن كل الدول » مجتمعة في قوة 
واحدة » تلزم هذه الدولة بالاذعان ودفم تعويضات للطرف الذي وقع عليه 
الضرر . وكذلك للدول الي قامت بالتدحل لفرض القرار . وتكون قرارات 
هذا المجمع ( أو البر لان ) بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات 


أما فيما يتعلق بأعضاء هذا المجمع الندوبين عن حتكامهم فإنه على 
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الرغم من [قراره بضرورة الماواة في الحقوق بين جميع الأمم » فإته مع 
ذلك يضع ينها فروقا في عدد المتدربين › تبعا لعدد الكان » ومقدار المصادر 
الطبيعية ٠‏ والثروة المادية وإذن فالماواة القانونية لاتستبعد نوعاً من الر تيب 
الحرمي بين الدول لكنه حرصا على المساواة بين الأعضاء . اقترح أن تكون 
المنضدة الي يملون حوها مستديرة حى لا يكون هناك تصدار للبعض على 
البعض الآخر ؛ والقاعة نفسها بكون لا عدد كبير من الأبواب » عيث بمكن 
دخول المندوبين جميعاً في وق تواحد معا . أما رئاسة الحلمة فتكون بالتناوب 

ولغة المناقغة هي اللاتينية ( باعتبارها لغة رجال القانون ) » والفرنية ( لأنها » 
كا يقرل بن ؛ لغة الطبقة الراقية ) 


ويعدد بن فضائل السلام على الحرب أما غريزة الفتال وإرادة القوة 
فيدعو بن إلى توجيهها نحو أعمال سلدية رءفيدة للمجتمع » مثل الأعمال 
اليدوية والمكانكية . 

۳ وأهم من كليهما في هذا المجال شارل رينيه كاستل » الملقب 
Abbé de Saint-Plerre‏ ( ولد في StPierreEglls‏ قرب شربور 
وط شمال غرلي فرنا » في ۱٣٥۸/۲/۱۸‏ ۰ وتوفي في باريس في 
۹ وكان من دعاة اصلاح الاكليروس والغاء الامتيازات المعطاة 
لبعض الفئات ولامركزية الادارة . 

وقد أصدر في عامي ۲ ۱۷۱۳ كتاباً بعنوان و مشروع بلعل 
اللام في أوريا بلاما دائماً ¢ Projet pour rendre la paix perpétuelle‏ 
en Europe‏ ( طبع في مدينة كيلن يألمانيا Köln‏ ( وقد أصدر الطبعة 
الأولى في سنة ١۷١١‏ › وتلاها في العام التالي سنة ٠۷١۳١‏ بطبعة ثانية رد فبها 
مقدماً على ما عسی أن يوجه ضد اتقتراحاته من اعتراضات » وظهرت هذه 
الطعة في ثلاثة مجلدات واستمر يصدر طبعات جديدة منقحة ومعد لة 

يبدأ الأب سان سير ببيان أن معاهدات الملام ليس فيها أي ضمان 


Tf 


للاستمرار » بل تنطوي على جرثومة حروب مقبلة » ولا تؤدي إلا إلى 
هدنات وقتية عابرة بين حروب . وسبظل الأمر على هذا النحو طالا لم تؤلف 
الدول معا منظم؟ لهذا قدم مشروعه هذا لضمان بقاء السلام وقد قسمه 
إلى 
١‏ - ثنتا عشرة مادة أساسية ( وني بعض الطبعات ؛ خمس )كدافادءصفة دم 
ع ماني مواد مغيدة فاعالاں 


وخلاصتها أنه يقترح انشاء اتحاد بين الأمراء ( الملوك؛ الرؤساء ؛ الخ ) 
لتكورن ما بشبه دولة انحادية ( فسرالية ) ؛ ها دستور فوق الدول › وها وجود 
مستقل ›» ومهمات واختصاصات متميزة عن تلك اللحاصة بالدول المؤلفة ها . 

وهذه المنظمة إلزامية > عى ألا مى ما تكونت » وتعتبر قد تكونت 
فعلا” إذا انضمت إليها أربع عشرة دولة ‏ فإن كل الحكام يجب أن بنضموا 
إليها وإلا اعتبروا « أعداء” لراحة أوربا » وأرغموا بالقوة على الانضمام . 
وهله المنظمة دامة 

وعلى كل حاكم أن يملعم هو وخلفاؤه بالأرض الي يمتلكها فعلباً الآن . 
وكانت أوربا قد تحددت أوضاعها من حيث الحدود بموجب معاهدني وستفاليا 
(سنة 1548 ) واترخخت ( سنة 1,17 ) . فعلى هذه النظمة ضمانهذا الوضع 
وضمان سلامة أراضي كل دولة مشتركة فيها . 

ولا يستطيع الحكام أن يحروا أي تبادل في الأراضي › رلا أن يوقعوا فيما 
يينهم معاهدة بدون موافقة المنظمة بأغلبية ثلالة أرباع الأصوات كلها ( رعدد 
الأصوات هو مالة وأربعة ) » وتضمن المنظمة تنفيل التعهدات المبادلة > 
ومعى هذا أن من الممكن اجراء تعديلات في الحذود الحالة » إذا رافق على ذلك 
ثلاثة أرباع الأعضاء , 
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ويمكن المنظمة التدخل في الشؤون الداحلية لأحدى ديا من أجل ١‏ المحافظة 
على شكلها الأماسي ولتمدبم مساعدة عاجلة وكافية للأمراء في الحكومات 
الملكية وللرؤساء بي الجمهوريات ضد الثائرين والمتمردين ٠‏ . فكأن المنظمة 
سحولى أيضاً ؛ إلى جانب المحافظة على السلام . حماية نظم الحكم القائمة في 
دوا 

وسحألف المنظمة من أربع وعشرين دولة من دول أوربا في ذلك الوقت ؛ 
والحيئة العليا فيها هي مجلس الشيوخ اس56 » وبتكون من مندوب : ووكيلي 
مندوب ووكبلين عامعهه عن كل دولة ( أي خخمسة أعضاء عن كل دولة ) 
وبحوز رفض أو طرد أي مندوب » إذا وجد مجلس الشيوخ أن هذا العضو 
بلك ملكا منافيً لروح السلام والطمأنينة لأوربا . ويكون الطرد بأغلبية ثلاثة 
أرباع الأصرات ويختار المجلس رئا له يسمى أمير مجلس الشيوخ 
ويكون هذا المنصب كل أسبوع لمندوب دولة أخرى بالدور ويتداول المجلس 
إما على هيئة جمعية عمومية أو على هيثة مكاتب (لحان) وتنشأ لحنة لكل حالة 
حالة خاصة بالمصاللة» وأريع لحان دائمة يتألف كل" منها من خمس مندوبين) 
وعشرة وكلاء مندوبين وسكرتير 

ومجلس الشيوخ هو الميئة التشريعية والتنفيذية والإدارية والفضائية؛ وهو 
فوق الدول المختلفة ؛ لأن له امتيازات وسلطات سياسية هائلة من ذلك أن 
مجلس الشيوخ هذا هو الذي يعيّن خحلفاء الأمراء الذين بموتون دون أن يكون لهم 


ورئة 
ولكل درلة عدد سكانها مليون على الأقل صوت في مجلس الشيوخ › أما 
الدول الصغيرة فتكون بمثابة ولايات تنتخب فيما بينها ممثلها في المجلس . 
وللمنظمة الانحادية سفير في كل دولة من الدول الأعضاء » ومندوبون للاعلام 
بسمول ١‏ هقيمين © «ادعل81كم 
أما إجراعات الفصل في التزاعات الدولية فيم على مرحلتين الإصالية 
£ 


والوساطة أي المرحلة الأولى : والتحكيم ني المرحلة الثانية . ويحيل مجلس الشيوخ 
النازعات إلى اللجنة الحاصة .هذا الغرضى عط 4ه الي ذكر ناها من قبل .وتتولى 
هذه اللجنة تسوية النزاع بالطربقة الودية فإن لم تفلح ي ذلك » بتولى مجلس 
الشيوخ التحكيم . فيرفع تقرير بحنة المصالحة إلى أءين مجلس الشيوخ فيتولى 
بدوره طبعه وتوزيعه على أعضاء المجلس . الذي بتحول حيئذ إلى محكمة تتولى 
التحكيم علقعااطنة عدف .ويصدر الحكم على مرحلتين يصدر أولا" حكم 
موقت ء يصدر بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضاء المجلس ولا يصدر الحكم 
النهائي إلا" بعد مرور ستة أشهر من صدور الحكم الموقت ¡ وهو وحده الذي 
نفد وهذا الحكم النهائي هو يمثابة حكم استثنائي لكنه استئناف إلزاني ويم 
آلا دون تقديم أي طلب . ثم بعلن الحكم النهاني في الدولة الي يعنيها الأمر 

أما عن العقوبات فهي ضرورية : وهذا يقرر أن ١‏ السيف ليس أقل ضرورة 
للعدالة من الميزان » » وهو قول قريب من قول هربز ١‏ الوائين بدون سيوف 
ما هي إلا" جرد ألفاظ covenants without swords are but words‏ . 


والحاكم ( الملك » الرئيس الخ ) الذي بمتشق السلاح قبل أن تعلن منظمة 
الاتحاد اهرب عليه ٠‏ أو الذي برفض تنفيد النسوية أو الحكم الصادر من مجلس 
الشيوخ » سيعلن أنه عدو للجماعة وتشعل الهرب ضده إلى أن يفقد سلاحه 
وينفذ الحكم والتسويات الصادرة ضده 


ويدعو إلى تكوين جيش دولي الفرض منه تأمين السلام ‏ وذلك من أجل 
فرض احترام قرارات مجلس الشيوخ . وفي حالة الحرب يعين المجلس بأغلبية 
الأصوات قائداً عاماً للجيش الانحادي » ويرسل كل أمير فرقة” عسكرية 
مساوية » أما في حالة الدول الصغيرة فان الاتحاد بسهم في نفقات ما تسهم به من 
جنود » وذلك بمساهمة إضافية تدفعها الدول الكبيرة . 

والأموال الخاصة بالإنفاق على هله المنظمة الفدرالية تحصّل من كل دولة 
وفقاً لحصة تتناسب مع مواردها 
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والمسائل ١‏ العاجلة عامفف:م يمكن أن يكفى فيها بالأغلبية البسيطة 
للأصوات ٠‏ لكن يجب قبل ذلك التصويت بأغلبية ثلائة أرباع الأصوات على 
اعتبار المسآلة عاجلة » 

أما تعديل المواد «الأساسية» في الميثاق فيحتاج إلى الإجماع لاقراره . 

ويقترح الأب دى سان بيير أن يكون مقر مجلس الشيوخ هو مدينة أوترحت 
trek‏ في هرلندة لأن الأفضل ‏ كا قال اتخاذ مديئة هولندية لأن المولنديين 
أكثر شعوب الأرض اشتغالا” بالتجارة وأوسعهم الا فيها › ولآن الغعب 
الموندي! كر الشعوب ميلا" إلى الهدوء وأشدها حرصاً على المحافظة على السلام . 

وينادي بالماواة في التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة » وتنمية 
المبادلات الدولية » ويدعو إلى إنشاء غرف جارية ومحاكم نجارية في عتلف 
الول . ويمضي إلى أبعد من هذا فيطالب بالغاء الرسوم االحمركية » وتوحيد 
النقود » وتوحيد الموازين والمقاييس . 

4 - تلك هي الحطوط العامة لمشروع السلام العالمي الذي وضعه الأب 
دى سان سير YAbb¢ de Saint-Plerre‏ 

وقد جاء جان جاك روسو فاستخرج منه مواضع ونشرها وقدم لما بمقدمة 
مهمة ‏ يعنوان « مستخرج من « مشروع السلام الداتم » للسيد الأب دي سان 
بيير ‏ قام يه جان جاك روسو ؛ مواطن من جنيف ( سنة 19/51 ) ° 

ويقول روسو في هله المقدمة إن الروحالانسانية لم تفكر في مشروع أعظم › 
ولا أجمل ولا أجزل عائدة من مشروع لللام الداتم الكلي د بين كل 
شعوب أوربا» (ص )٠١١‏ . وقد عي الأب دي سان بير بهذا المشروع فأطال 


>» باريس‎ ٠ 78-505 ص‎ ١ + ١ المولفات الكاملة لحان جاك روسر‎ ١ راجعه في‎ )١( 
؟هلما وإلى أرقام هله الطبعة‎ ii « Almandr عد الناشر تافاستمة‎ 
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فيه التفكير وتابع الدعوة إليه باصرار وحماسة على الرغم ما لقيه ني هذا السبيل 
من عنت 

وفائدة هذا المشررع عامة وخاصة . «١‏ والمزايا الي ستتتح من تنفيده › 
بالنبة إلى كل أمير وإلى كل شعب » وإلى أوروبا بأمرها ‏ مزايا هائلة » 
واضحة » لا جدال فيها ؛ وليس في الوسم صياغة حجج أقرى من تلك الي 
سَاقها مزلت > ففرا التتهوزية الأورية طوال يوم واحد » يكن هذا كافياً 
لحعلها تستمر أبداً » لأن كل واحد سيجد فيها بالتجربة - فالدته الخاصة في 
اير المشتر له . بيد أن نفس هؤلاء الأفراد الذين سيدافعون عنه بكل قواهم لو 
أنه وجد ونحقق > هم اللرن يقارمون اليوم تنفيذه » ومحولرن بشدة دون 
تطبيقه GT‏ . فكتاب الأب 
دي سان سير يبدو لأول وهلة غير مفيد في تحقيق السلام العالمي » ولا ناجم في 
المحافظة عليه وسيقول عنه بعض القراء المتعجلين إنه تأمل عابث . كلا » إنه 
كتاب راسخ معقول » ومن المهم جد أن یوجد ١‏ ( ص .)57١ 51١4‏ 

ثم يأخد روسو في بيان الاعتراضات الي تساق ضد هلا المشروع الدي 
وضعه الأب دي سان بير 

١‏ الاعتراض الأول أن يقال إنه إذا كانت فوائد السلام العالمي 
محفقة على هذا النحو الذي يزعمه الأب دي مان بير فلماذا لم يأخف به 
حكام أوربا ؟ وإن كان في مصلحتهم » فهل من المعقرل ألا يعملوا بما فيه 
المصلحة لحم ؟ وهل هم يفضلون ما ليس فيه النفع ؛ على ما فيه نفع محقق لهم ؟ 

وجيب روسو قائلاة بارع ركنت ا 
يكن هؤلاء الحكام مسوقين بالانفعالات وحب الدات وهلا بنبغي أن يز 
بين أمرين » في السياسة وي الأخلاق » وهما ا ل ا 
الظاهرة والأرلى هي في السلام الدائم » كما بين ذلك هذا المشروع ؛ والثانية 
هي في الاستقلال المطلق الذي يحرر الحكام هن سطوة القانون ليجعل الأمور 

f۷ 


نجري على حسب هواهم والملوك أو ٠ن‏ بشغلون وظائف مائلة لوظائفهم › 
لا هم هم إلا" أمرين بط سلطالهم في اللدارج » وجعل سلطالهم مطلقاً في 
الداخل ؛ وما عدا هذا فلا يعنيهم في شيء- مثل الصالح العام : سعادة 
الرعية عبد الأمة ومن السهل أن نرى ونفهم أن الحرب والفتوحات من 
ناحية + وتقدم الاستبداد والطغيان ن ناحية أخرى يساعد كل منهما الآخر 

ثم النزاع بين أمبر وأمبر ‏ من ذا يؤمل في امكان رفعه إلى محكمة عليا 
نحاكم هؤلاء الناس (الأمراء) الذين يتباهون بألهم لا يدينون بسلطالهم إلا 
لسيوفهم ٠‏ رإن ذكروا الله فما ذلك إلا لإنه في السماء ؟ وهل يقبل هؤلاء.أن 
يطيعوا الأحكام الصادرة بالطرق القانونية » وهم الذين رفضوا ذلك في نزاعاتهم 
مع الأفراد ؟ وهل يقبلون أن يرفعوا شكارى لأحد غير سبوفهم ؟ إن النبيل 
البسيط إذا أهين يستتكف أن يرفع شكواء إلى محاكم مارشالات فرنا ‏ فهل 
نريدون من ذلك أن برفع شكواء إلى مجمع أوربي ؟! 


١‏ إن الأمير الدي يللم أمره لصدفة الحرب لا يجهل أنه يخاطر ؛ لك لا 
يتأثر بدللك قدر ما ينجذب بالمزايا الي يؤمّل في الحصول عليها بعد الحرب » 
لأن خوفه من الحظ أقل من رجائه في حكمته اللحاصة إن كان قوياً » فهو 
يعتمد على قواه ؛ وإن كان ضعفاً » فإنه يعتمد على محالفاته ؛ وأحياناً يعتقد 
أنه يتخلص من مزاجات ر ديثة ( في الداخل ) » وأن يفل" حد رعايا متمردين » 
بل وأن يصاب ببعض النكسات » والسيامي البارع بحن استخلاص الفرائد 
من هزائمه هو ۲ . ( ص ٩۲۱‏ ) 

۲ - وإن قيل إن الحرب باهظة التكاليف» وأولى باللطان أن يتجنب 
هله التكاليف ‏ فالرد” عل هذا سيط ذلك أنه ومن اللمّطأ الفساحش أن 
تقوم دابا بالمال مكاسب السلاطين أو خسائرهم ؛ فدرجة القوة الي يريغون 
إليها لا تحب بللايين الي تقتى أما عن الفرائد العظيمة الي لا بد أن 
تنتج للتجارة » عن السلام العام الدائم » فحتى لو كانت هذه الفوائد م كدة » 
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ولا جدال فيها > فنا لما كانت مشتركة بين الجميع ؛ فَإنما لن تكون حفيقة 
لأحد » لأن مثل هذه الفوائد لا يمس" با إل عن طريق الفروق ينها لدى 
الناس » ولكي بزيد المرء من فوته الخاصة » فيجب ألا يبحث إلا عن أموال 
بختص با وحده دون غيره . والأمراء ؛ لما كان مخدعهم مظهر الأشياه » فإنهم 
سير فضون هذا السلام ؛ حين يزنون مصالحهم الشخصية هم فماذا يحدث 
حين يزنوها بواسطة وزرانمم والوزراء تتعارض مصاحهم دائماً مم مصالح 
الشعب » ومع مصالح الأمير في أحيان كثيرة ؟ إن الوزراء في حاجة إلى الحرب 
حى يكونوا ضروريين» وليوقعوا الأمبر في ورطات لا يستطيع النجاة منها إلا" 
م .2 وليضيعوا الدولة » إن اقتضى الأمر › بدلا سس تضيع مناصبهم ! 
إنهم في حاجة إلى الحرب لمضابقة الشعب بدعوى الضرورات العامة » وتوظيف 
محاسيبهم : وللكسب في الأسواق » والقيام سر بآلاف الاحتكارات الشنيعة ؛ 
إنهم في حاجة إلى الحرب لإرضاء شهوالهم » ولطرد بعضهم بعفاً ؛ نمم في 
حاجة إلى الحهر ب للاستلاء على الأمير باقتباده من القصر ؛ إذا حيكت مؤامرات 
خطيرة دهم في القصر وكل هذه الموارد سيفقدونما بالسلام الدائم؛ وص 
1۱( 


۴ - وحى لو صلحت النوايا لدى الأمراء والوزراء » فليس من السهل 
العثور على خطة مناسبة لتنفيذ هذا المشروع ١‏ لأنه لا بد لأجل ذلك ألا تغلب 
مجموع المصالح الحاصة على المصلحة الشركة : وأن يعتقد كل واحد أنه يجد 
في خير ابلحميع أكبر خير يمكن أن يؤمّله لنفسه وهذا بتطلب تعاون الحكمة 
في كل هله الرؤوس » وتعاون العلاقات في هله المصالح ؛ إلى درجة لا ينغي 
أبداً أن نؤمل في الصدفة أن نوفّر لها كل الظروف الضرورية ومع ذلك فإنه 
إذا كان هذا الاتفاق لم محدث » فليس غير القوة هي الي تستطيم نحقيقه ؛ 
لكن الأمر لن يكون حينئد أمر إقناع » بل إرغام » ولن ينبغي حيتئذ تأليف 
كتب ١‏ بل .تعبئة. جیوش | ؛ ( ص 53١1١‏ ) . 
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ولهذا ينتهي روسو من نقده البارع » المبطن بالمديح » لمشروع الأب دي 
سان بير إلى القول بأنه على الرغم من أنه مشروع حك جداً » فإن الوسائل 
الي ساقها المؤلف لتنفيذه تكشف عن سلاجة المؤلف » الذي توهم بطية قلب 
أن الأمر لا ماج إلا" إلى عقد مؤتمر ء واقتراح بضع مواد » م الموافقة والتوقيع 
عليها » فيصبح كل شيء على ما يرام ! 

لكن ١‏ لا نقولن إنه إذا كان مشروعه لم يؤخد به » فللك لأنه لم يكن 
حا ؛ بل لتقل" على العكس تام إنه كان من الحودة يث لا بمكن الأخذ 
به ؛ لآن الث والمفاسد ء الي منها يستفيد كثير من الناس » تتحقق من تلقاء 
ذانها أما ما هو مفيد لعامة الناس فإنه لا يتحقق إلا" بالفوة » لأن المصالح 
الخاصة تتعارض معه دالا تقريباً وتقاومه صحيح أن السلام الدائم هو في 
الوقت«الجاهر رر سنجل غير :مقرل #اتتوذه ٠‏ لکن فلتعبثر عن 
إعجابنا هذه اللحطة الحميلة » ولنواس أتفنا لآننا لا نراها تتحقق › لأن هذا 
التحقبق لا يمكن أن يم إلا بوسائل عنيفة عيفة للانسانية (٠‏ ص 574 ) . 

وهكذا انتهى روسو إل رفض مشروع الأب دي سان بيبر » وإن زين 
هلا الرفض بورود جميلة من الاعجاب والإطراء . 

فهل كان عند روسو مشروع لحر للسلام الدائم ؟ 

هكذا يزعم أنصاره المتحمون »› لكنه ‏ أي هذا المشروع - لم قيض 
لروسو أن يكتبه ! طبعآ هذه ليست حجة » بل عبث من القول فالواقع أن 
روسو لم يشر أبداً إلى أنه بنتوي وضع مشروع للسلام . والذين حاولوا معرفة 
رأي روسو في هذا الموضوع » راحوا يتلمسون ذلك في مواضع متغرقة من 
کتبه « مقال في عدم المساواة » > شلرة عن و حالة الحرب » › مقالة أي 
« الانسكلويديا ٠‏ عن ١‏ الاقتصاد اليامي » »> كتاب و اميل » ( خصوصاً 
الفصل الحامس ) » ١‏ العقد الاجتماعي »؛ ؛ « رسائل من الحبل »© 2 ١‏ مشروع 
دستور لقورسفة » » ١‏ تأملات عن حكومة بولندة » لكن هله المواضع كلها 


Ts 


لاتحدث عن مشر وع دام للسلام 0( ولا عن تنظم دول للسلام »ولا کن بدا 
أن تؤلف «نظرية» عن التنظم الدوليء كما لاحظ ليدرمان" بمحق » فهيهات 


وأغرب ما في الأمر أن روسو ني هذا الموضوع يدعي الحرص عل الواقعية 
وما بمكن انجازه فعلا ! ولذا نراه كثيراً » يسخر من فكرة « القانون الدولي » » 
لأن قوانينه ‏ بدون عقوبات وجزاءات - ليست إلا خيالات وأوهامآ ! 
أشد” ضعقاً حى من قانون الطبيعة » ؛ « إن القانون الدولي كا كان ليس له 
ضمان" غير منفعة من" يعن له » فإن قراراته لا تحر م إلا بمقدار ما تؤيدها 
المصلحة ٠‏ . 


Laaro Ledermann ها‎ précureears de .م ,علقدم قععنما مم ستمييية'!‎ 133. (\) 
Neuchatal, ed. La Baconnitre, 1445 


J-l. Windenberger La républlquz confédérative des petits وراجع أيضاً .هف‎ 
امور‎ eur lo syutime de polllque étrngire de [/]. Rousseau. Lyon, 1899. 
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هؤلاء هم الأسلاف الذين كانوا روافد لنظرية كنت في السلام . لكنه 
يتميز منهم با خصائص التالية 

١‏ أنه لم يلجأ إلى العبارات الثيرة للاشفاق على الناص من ويلات 
الحرب » كا فعل كرومه وين والأب دي سان سير بل كان كلامه داتماً 
عقلياً رزياً 

۲ - أنه لم يتعجّل تحقيتق السلام العالمي » بل رأى أننا أمام مرحلتين 
الأول هي تنظم الأمم في هيئة دولية تتولى المحافظة على السلام - وهذا أمر 
ميسور التحقبق : وقد نحقق فعلا في سنة ١414‏ للمرة الأولى ؛ ثم في سلة 
6 للمرة الثانية ولا ترال مستمرة حى اليوم . والثانية هي السلام الداتم ؛ 
وهو مثل أعلى › أي غابة بعيدة قد لا تتحقق أبدا » لكن يجب على الأمم أن 
نجعلها دائماً هدفاً الا لها إنه أمل . وليس مجرد سراب » لأن الحرب ليست 
ضرورة حتمية لا مفر منها 

٣‏ - أنها تسق مع مذهب كنت كله سواء في نظرية الممرفة » ولي 
الأحلاق ولا يمكن فهمها أبدآ بمعزل عن المبادىء الي قررها « نقد العقل 
النظري ؛ » و « نقد العقل المملي »+ وو تأصيس ميتافيزيقا الأخلاق »» و « فكرة 
التاريخ العالمي من وجهة نظر كواية » 

فلتأخذ الآن في تحيل هذه النظرية 

fff 


ا المواد اتمهيدية الست 


ولنبدأ بالمواد التمهيدية الست 

١‏ - تنص الادة الأولى على أنه لا يموز أن تتضمن معاهدات السلام 
بذور حروب مقبلة أي أن المعاهدة يجب أن يكون من شأنها استبعاد كل 
أمباب الحروب في المستقبل بين الدول الموقعة عليها وذلك لأن العاهدة الي 
لا بتحقق فيها هذا الشرط هي بالأحرى جرد هدنة أو وقت للقتال . ولبست 
ملام ومعاهدة اللام يجب أن تقضي على كل أسباب نشوب الحرب من 
جديد . حى لو لم يشعر بذلك الأطراف التعاقدة أثناء توقيع المعاهدة - وتفسير 
ذلك أنه قد بحدث أحياناً أن تكون ثم مشاكل قديمة معلقة لم تكن السبب 
اباشر في قيام الحرب الي تنهيها هذه المماهدة مطالبة بمناطق » ديون قديمة > 
خلاف على الحدود: الخ وكنت يرى أنه لابد من الاتفاق على نسوية هله 
الأمور القديمة المعقدة ‏ ولو لم يئرها أحد علنا الآن ؛ وذلك خوفاً من أن يقو م 
و باحث بارع مدقق ؛ فيستخرج هذه الأسباب « من وثائق المحفوظات » وجعل 
منها نكأة للعدوان ذلك أن التكم الآن على ادعاءات قديمة ٠‏ لا يبغي أحد 
اثارما الآن وقد أنبكه الحر ب : هو نوع من ؛ التدليس ۲ الاه ۷۵0٣م‏ 
الذي هو من شيمة أخلاق اليسوعيين » وبحب أن بترفم عنه الملوك بل 
والوزراء 

وني هذه المادة دعوة إذن إلى البحث الدقيق المستقصي عن أسباب الحروب 
بين الدول المتعاقدة على معاهدة السلام » للقضاء عليها » يحيث لا يرتكر إليها 
أحد منها في المنتبل خصوصاً إذا شعر بتفوقه في القوة على الطرف الآخر 

وفبها أبضاً ما لر كان قد راعاه واضعو معاهدة فرساي سنة 1414 لا 
قامت الحرب العالية الثابة مثل ممرداتج » والأقليات الألانة في 
تشيكوسلوفاكيا (السوديت) وني بولندة (بوزنان) ؛ وما لو راعاه واضعو 
معاهدة بوتسدام سنة ١448‏ لما وجدت الأسباب الكامنة الآن لاندلاع حرب 


لفان 


عالمية ثالثة » آنية لا ريب فيها مهما تأر موعدها » وذلك بسبب ما قررته من 
أوضاع لا يمكن أبدا أن تضمن السلام مثل حدود الأودر- نيه لآلمانيا 
(الشرقية) » ووضع ألانيا المقسمة على نفها قسمين » ووضع دول ما يسمى 
بالكتلة الشرقية » الخ › الخ . 

كما أن هله المادة تؤ كد ضرورة تواقر العلانية التامة في مواد المعاهدات » 
وحظر وجود بنود سرية . 


؟" ‏ وتنص الادة الثانية على أنه لا بجرز الاستيلاء على دولة أحرى 
مستقلة » سوام بلميراث » أو البادل » أو الشراء » أو الهبة 

ولي هذه الادة نجمد ‏ ميا مدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها 
بتفسها ؛ وفيها انكار لأي تعديلات في الدول ‏ كلا أو جزثيا بع التفاهم 
عليها بين الدول «العظمى»» أو حى إنحاد « مناطق نفوذ خحاصة ٠‏ تتقاسمها تلك 
الدول ١‏ العظمى ١‏ 

ذلك أن الدولة ليست قطعة من الأرض تمخضع لليع والشراء والهبة أو 
الميراث ؛ والشعوب ليست سلما للتبادل . خصوصا وقد كان الرزواج بين أبناء 
اللوك في أوربا - وني العالم الإسلامي فيلها ‏ وسيلة من وسائل الاستيلاء على 
الدول الأخرى مما أدى إلى حروب عنيفة في أوروبا في القرن الثامن عشر ء 
ند کر منها ثلانا حرب وراثة أسبانيا ( 11/0١‏ 1714 ) الي نحالفت فيها 
انجلترة واللاد الواطئة ( هولندة ‏ بلجيكا ) وأمبراطور ومعظم أمراء ألمانيا 
ضد لويس الرابم عشر ؛ حرب ورائة بولندة ( ۱۷۴۴ ۱۷۴۸ ) ؛ حرب 
وراثة الما ( ١148 ٠۷١١‏ ) بين النمسا وفرنسا وبروسيا وأسبانيا 
وحلفائيم 

وقد ذكر الأب دي سان سير في المادة الرابعة من مشر وعد الأول ( المواد 
الأسامية ع ما يشبه هذه المادة حيت يقول و بقی كل سادات أوربا كما همي 


رف 


في حالتها الراهنة » وتكون لا دابا نفس الحدود اللالية . ولا يحوز اقتطاع 
أي أرض من أية سيادة » ولا إضافة أي أرض بالميراث أو الاتفاق بين اليوت 
امالكة المختلفة » ولا الانتخاب › ولا الهبة > ولا التنازل » ولا اليع » ولا 
الغزو > ولا الحضوع الارادي طواعية من جاب الرعايا » ولا أية وسيلة 
أخرى م 00 

كللك يؤكد كت ني شرحه لنفس الادة أنه لا يحوز وضع جنود دولية 
مرترقة » لدولة أخرى ضد عدو ليس مشتركاً بين الدولتين » و لأن 
الرعايا سيستخدمون في هذه الحالة كأشياء تستعمل أو ياء استعمالما وفقاً 
للهوى ١‏ . 

فهذه الماد: تحظر إذن ايجار جنود دولة لدولة أخرى تستخدمها هله الأخيرة 
في حرببا ضد دولة ثالثة ليست عدوا مشت ركا للدولتين الأوليين » وهو أمر كان 
شائعاً جد في القرون الماضية » بل لا يزال يوجد حى اليوم وإن انحل مظاهر 
خداعة مثل التطوع للحرب ضد الابديولوجية المضادة الخ . 

۳ - و ابلحيوش الدائمة بجحب أن تزول تبائيا مع الرمن » 


هذه المادة تدعو إلى تزع السلاح تدريجياً ؛ وإلى زوال اللحيوش المحترفة 
Y'armée du métier, professional army‏ <« لأن استثجار جنود للفتل ذهو 
عثابة معاماة للناس على أنهم عجر د الات أو أدوات بين أيدي الغير (الدولة) › 
وهذا لا يتفق أبدآ مع حق الانسانية في شخصنا  »‏ . ويورد كنت ها هنا ملبحة 
طريفة فيقول إن أميراً بلغاريآ أجاب أمبراطورا يونانا افترح عليه على 
سبيل الكرم - أن ينازله في مبارزة فردية لالماء الحلاف بينهما دون اراقة دم 


Semux d'Agincourt Exposé des projets de paix perpétuelle de مل قطاطةه'!‎ 0 
Salat Pierre (et de Henri IY), de Beztham et de Kant. Paris, Henri Jouve, 
1905, p. 67. 


(؟) تعليى كنت على المادة الثالثة التمهيدية . 


0 فلسفة القانون واليامة ‏ ١إ‏ 


رعاياهما ‏ أجاب قائلا” , الحداد الذي عنده كماشات لا بلط بيديه 
الحديد المحمى في الكور و © | 

لكن هذه المادة لا تتعلق « بالتدريبات العسكرية » الي يقوم با المواطنون 
ليدافعوا عن أنفسهم وعن وطنهم ضد الاعتداءات القادمة من الحارج م © 

ولا يكتفي كنت بالطالبة بتصفية ابلهيوش النظامية » بل وأيضاً بعدم 
تكديس أموال طائلة » لأن ذلاك سبحمل الدول الأخرى على شن حروب 
وقائية ذلك أن قوة المال هي أخخطر وسبلة تدفع إلى شن الحرب › من بين 
القوى الثلاث الداعية إلى الحرب وهي قوة اليوش › قرة المحالفات » قوة 
المال 

| ولا يحرز للدولة أن تقترص ديونا من أجل نزاعاتما الحارجية » 

و البحث عن ٠رارد‏ في الداخخل أو الحارج لمصلحة اقتصاد البلاد ( لاصلاح 
الطرق ؛ واقامة مستوطنات جديدة » وبناء مخازن للسنوات الي يقل فيها 
المحصول » الخ ) هو أمر لا يثير أية شبهة لكن يوجد جهاز بجعل القوى 
بعضها ضد بعض إنه نظام من الائتمان يقوم في تنمية الديون إلى غير ابة » 
الديون الي تعطى مع ذلك ضمانا في حالة المطالبة الفورية ( لأن الدائنين لا 
يطابون جميعاً بالتسديد في وقت واحد ) ء وهلا اللجهاز ‏ وهو اختراع 
بارع من شب تجاري في هذا القرن ‏ يضفي على المال قوة شديدة اللحطر ؛ 
إنه في الواقم كتز متأهب للحرب 2 يفوق كنوز سائر الدول مجتمعة” » 
ولا يمكن أن يستنفد إلا بالتخفيض المفاجىء للضرائب ( وهو تخفيض يمكن أن 
يؤاخر وق طويلا” مع ذلك بواسطة ازدهار التجارة وما يحدئه ذلك من أثر على 
الصناعة والربح ) فهذه السهولة ني القيام بالحرب ٠‏ مضافة إلى الميل الذي 
يدفم الحكام إلى القيام جا والذي بدو أنه فطري في الطبيعة الإنانية › 
هي عقبة كبيرة في سبيل السلام الداتم ع 9 
(1) تعليق كنت على المادة الثالثة التمهيدية . 
(۲) تعليق كنت على الادة الرابعة التمهيدية 

f1 


والحلاصة هي أن الديون الداخلية واللحارجية تفيد إذا كان المقصود با 
تنمية موارد اللاد ومرافقها : لكنها تضر إذا كان الغرض منها هو تكوين 
احتباطي معدني من أجل الحرب إذ يمكن الدول الأخرى أن تتحالف فيما 
ينها ضد هذه الدولة الي تقوم بذلك . لأنما تصبح خطراً يبدد أمن تلك 
الدول وسلامتها فهذا الاحتياطي الذي تكونه يسهل القيام بالحرب » ثم ان 
هله الدولة المستدينة يمكن أن تفضي إلى الإفلاس ٠»‏ وتر إل الإفلاس أيضاً 
السول الأخترى الي أقرضتها 


ه - ولا يجوز لدولة أن تتدخل بالقوة في نظام دولة أخرى وحكومتها » . 

هذه الدول تمنم من التدخخل بالقوة في الشؤون الداخلية لدولة أحرى . 
رهله الادة لازمة عن حق كل دولة في الاستقلال بشؤو ما الداخلة . ولا مجوز 
لأية دولة أن تتدخعل بالقوة في الشؤون الداخخلية نظام الحكم» الىكومة › الخ 
لدولة أخرى بأبة ذريعة من الذرائع 
داخل الدولة مقتضاها تنقسم الدولة إلى فسمين كل واحد منهما يشكل دولة 
خحاصة تسعى إلى السيطرة على الكل . 
لكن كنت لا يحدد لصالح من" يجوز للدولة الأخرى أن تتدخل في هذه 
الحالة . 
وبنتام صعطادء8 طالب الجلرة بعدم التدخل لضمان النظم ي اللاد 
الأجنبية ‏ 

أما الأب دي سان بير فعلى العكس من ذلك : أبرز أهمية الاشتراك في 
الانحاد بين الدول الذي يفترحه على أماس أن هذه الدول ستهب لنجدة 
الدولة الي يثور فيها المواطنون ضد الحاكم يقول لي المادة الثانية من مشر وعه 
الأصلي «اللمماعة الأوربية لن تتدخل أبداً في شؤون حكومة أبة دولة › 


فنالا 


اللهم إلا" إذا كان ذلك من أجل المحافظة على الشكل الأساسي ( للحكم ) › 
وذلك من أجل تقديم نجدة سريعة وكافية إلى الأمراء في الملكيات وإلى الرؤساء 
في الجمهوريات ضد المتمردين والثائرين. وجذا نضمن للسيادات الورائية 
أن تبقى ورائية بالطربقة وتبعاً العرف الموجود في كل دولة ) 

وكتت يبرر استشناءه الوحيد هذا بأن « تفديم مساعدة إلى أحد القسمين ضد 
القسم الآخر لا يعد تدخلا” في نظام دولة أخرى ٠‏ لأن ثم فوضى ”© ٠‏ ب 
أي لا توجد دولة في الواقع > بل دولتان غير نظاميئين ٠»‏ وإذن ليس هناك 
تدخل في الشؤون الداخلية (ء دولة » أخرى 

لكنه في آخر شرحه على هله المادة يقول « لكن › طالما لم يحل هذا 
التزراع الداخلي ء فإن مثل هذا التدحل من جانب الدول الأخرى من شأنه 
أن ينتهك حقوق شعب مستفل ؛ يناضل ضد مصائيه » وهذه الدول نفسها 
سيودي بها الأمر إلى الفضيحة والعار > وإلى نديد استقلال كل الدول 20 » 

فماذا بقصد كنت بمذه العبارة ؟ هل يعود فيسحب الرخصة الي أعطاها 
في الاستئناء الذي ذكره ؟ بدو هذا من مفهوم كلامه » وإن كان غير واضح 
بدرجة قاطعة . 

كنا أنه لا يشير إلى حالة المطالبة بالانفصال من جانب قسم من البلاد › 
وهل بنطبق عليه الاستثناء الذي ذ كره 

7 ولا يحوز لدولة في حربها مع دولة أخرى أن تسمح القتال بأن يتخذ 
شكلا” من شأنه أن يحول دون تبادل الثقة بعد ( عند ) عودة السلام مثال 
ذلك استخدام السفاحين percussores‏ « ودامسي السموم veneficl‏ ¢ 
وانتهاك شروط الاستسلام > والحض على الحيانة متااءسلععم في الدولة 
)١(‏ تعلق كنت على الادة العامة . 


TA 


وواضح من هله المادة أن كنت يريد من الحرب ‏ إن قامت ‏ ألا 
تلجأ إلى أساليب خخشنة ء وأن يشيع فيها روح إنسانية » بحيث يمكن بعد ذلك 
نسيان الحرب » وإلا فإن من الصعب اذا عاد اللام بعد حرب استخدمت 
فيها أحط الوسائل ‏ أن تلثم الحراح وتعود الثقة بين الدول المتحاربة › 
رتستأنف العلاقات العادية 

۾ ولا بد أن تبفى الثقة في نفس العدو حى أثناء الحرب » وإلا لما كان 
اللام مكنا » ولتحول القعال إلى حرب إبادة bellum interneeioum‏ ؛ 
بينما الحرب ليست إلا الوسيلة البائسة التي بضطر الناس للجوء إليها ني -حالة 
الطيعة للدفاع عن حفوقهم بالقوة ( هناك حيث لا نوجد أبة حكمة بمكنها أن 
نحكم بفوة القانون ) مالك لا بمكن اعبار أي من الطرفين عدوًآ ظا 
( لأن ذلك يغترض حكماً قضائاً ) رنتيجة القتال وحدها ( كا فيما كان 
يسمى أحكام الله) هي الي تةرر في أي جانب يفوم الحق رلا عکن تصور 
حرب تأديبية #تنط الصنام ستالاعط بين الدول ( لأنه لا يوجد بينها علاقة 
رئيس ومرؤوس ) . - وينتج عن هذا أن حرب الابادة » الي يمكن أن تؤدي 
إلى تدمير الطرفين » ومعهما تدمير كل نوع من الحقوق » لن تدع عجالا” 
ملام الداتم إلا في المقبرة الكبرى للجنس البشري ولهذا مجحب إذن منم 
مثل هله الحرب منعاً بات » وبالتائي منع استعمال الوسائل الي تؤدي إليها 5 
أما أن الوسائل المشار إليها تؤدي حتماً إليها > فهذا بين لأنه إذا استعملت 
هذه العمليات اللجهنمية المخزية ني حد ذانها »> فإما لن تتوقف مع توقف 
الحرب » بل ستنتقل أيضاً إلى فترة السلام » وستقضي على الغرض منه 
ومشال ذلك استعمال الحواسيس #لاط:0:2ئ8مواع<ه لان » حيث تستخدم 
سغالة الآخرين وخيانتهم ( وهي سفالة لن يكون في الرسع بعا. ذلك اجناما)”" . 

وكنت يؤكد في هذا الشرح ضرورة جنب حرب الإبادة » مهما غلا 


. نعليق كنت على الادة السادسة التمهيدية‎ )١( 
f1۹ 


الشمن ؛ وكذلك يند'د بالحروب التأديية ؛ وقد رأينا مزيداً من الشرح لمذه 
الأمور في عرضنا ٠!‏ نظرية القانون » ء قلير اجعها القارىء هناك . 

تلك حي المواد الست التمهيدية + وهي مواد ناهية prohibitatives‏ 
وينما بعضها الزامية بكل دقة أي يحب مراعانما فوراً ومهما تكن الظروف » 
فإن البعض الآخر لا تنطوي إلا" على إلزام موسم خاضع للظروف والأوقات 


ب المراد النهالية الثلاث 


. » «النظام المسني لكل دولة يمب أن يكون جمهورياً‎ ١ 


وجب أن نوضح أولا" معى قوله:« جمهوري » إنه يقصد باب مسمهوري 
: النظام الذي يقوم ولا“ على مبدأ حرية أعضاء المجتمع ( بوصفهم أناساً ) ع 
وثانياً على مبدأ اعتماد الكل ( بوصفهم رعايا ) على تشريع وحيد ومشترك › 
وثالثاً على قانون المساواة بين ابلحميم ( برصفهم مواطنين ) › وهلا النظام 
هو وحده الذي يصدر عن فكرة العقد الأصلي » وعليه يحب أن يقوم كل 
التشريع القانوني للشعب . فمثل هذا النظام هو اللجمهوري » "") 

فليس المقصود ١‏ باللهمهوري » عند كنت ما يعرف الآن بهذا الاسم » 
والذي هر قي مقابل النظام الملكي . وإتما بقصد 1 بالجمهرري 1 كل نظام 
سياسي يقوم على أساس احترام حربة المواطنين والمساواة القانونية بينهم » 
أن كان شكة. کا جروا راء الغ وی ايل سی اراق 
ي الحرية والماواة . يجب عليهم الاقرار بسلطة الدولة وبدون خحضوع 
كل الرعابا لتشريع وحيد مشترك > فلا بمكن نصورر الحرية » ولا بمكن قيام 


)١(‏ _تعليق كنت على المادة الأرلى الأساسية 


كرفلا 


ماواة فالحرية والمساواة والسلطة اناده هي الأسس الثلاث للنظام 
الحمهوري عند كنت 

ولا كانت الحرية لا توجدء إذا نيجمعت في شخص واحد السلطة 
التنفيذية واللطة التشريعية » كا يقول مونتسكبو ( ه روح القوانين » الكتاب ١١‏ 
الفصل السادس ) فإن النظام الجمهرري عند كنت يقوم نظرياً على مبدأ الفصل 
بين السلطات 

وكنت في هذا تأئر أيضاً , ٠‏ إعلان حقوق الإنان » الصادر في سنة 
8 الذي أعلن ١‏ أن الئاس يولدون ويقون أحراراً ومتساوين في الحفوق ۲ . 

والسؤال الذي يضعه كنت في شرحه لهذه المادة هو هل النظلام 
والجمهرري ٠‏ بالعی الذي يقصده كنت - هو أبضا الوحيد اللي بمكن أن 
يؤدي إلى إيجاد اللام الداتم ؟ 

ويحيب على هذا السؤال بالايجاب قائلا” ١‏ إن النظام الحمهوري - بالإضافة 
إلى وضوح أصله » وهو تعبير عن الينبوع الصافي لفكرة الحق › له أيضاً 
ميزة كونه مجعلنا نأمل في السلام الداتم » وهاك السبب حين ينبغي اللجوء 
إلى رأي المواطنين ( ولا بمكن أن تسير الأمور بغير ذلك في نظام جمهوري ) 
لغرير ما إذا كان لا بد من القيام محرب أو لا » فلا شيء أكثر طبيعية من آم 
وقد صار لهم أن يقرروا بأنفسهم على أنفسهم كل ويلات الحرب › قإنهم 
بفكرون تفكيراً ناضجا عميقاً قبل القيام عثل هذه اللعبة الحطيرة ( لألبم هم 
الللين يحب عليهم أن يحاربوا بأنفسهم » وأن يدفعوا نفقات الحرب من مواردهم 
الخاصة » وأن يصلحوا الدمار الذي تخلفه الحرب وراءها ؛ ويستديتون - 
وتلك قمة البلايا » ديونا ستجعل السلام نفسه مرا » وقد لا يمكن سدادها 
قبل نشوب حرب جديدة ) . أما في النظام الذي لا بكون فيه الفرد في الرعية 
مواطناً ولا يكون بالتالي هذا النظام جمهوريا › فإن الحرب تكون أسهل 
شي ء في العالم » لأن صاحب اليادة لبس مواطتاً » بل مالك للدولة ٠‏ وليس 


f۴) 


له ما مخشاه » من الحرب » على مائدئه وصيده وقصور لحوهء وأعباء بلاطه » 
الخ ؛ فيمكنه إذن أن يقرر الحرب ء وكأنبها رحلة للنزهة › لأسباب تافهة » 
تارك في غير اكتراث ‏ أمر تبربرها بحسب ما تقتضيه اللياقة إلى هينه 
الدبلوماسية وهي متعدة داعا لتقديم هذا التبرير : © 

أي أنه لما كان النظام الحمهوري هو وحده الذي يتطلب موافقة المواطنين 
- إما مباشرة أو ممثلين في نوابهم ‏ على القيام بحرب ما ؛ ولما كانت ويلات 
الحرب ونفقائبا ومخرياها وما جره من دیون سيبقى عبؤها باهظاً حى في 
مدة السلام ‏ فإن تقرير القيام بحرب ما لا يم إلا بعد تقدير عميق وتفكير 
ل A‏ سي وأن المواطنين أنفسهم 
هم الذين سيقاتلون بأنفسهم ويدفعون من أرزاقهم نفقاہا + وکل هذا 
يدعوهم إلى التفكير ألف مرة ومرة قبل الاقدام على خوض حرب أما إذا 
كان أمر تقرير الحرب في يد شخص واحد › هو الذي بملك السيادة » بل 
ويعتبر الدولة كلها ملكا له » فإنه سيعتبر الحرب جرد نزهة مثل رحلة صيد » 
ولا يخشى منها على متعه ومللاته » وهذا فإنه مخوضها لأساب تافهة » ويكل 
إلى هيثته الدبلوماسية أمر تقديم المبررات › وهي هيئة مطواعة في خدمة الحاكم 
مستعدة لتقديم ما يشاء من مبررات تقتضيها قواعد اللياقة في المعاملات بين 
الدول 

؟ ١‏ القانون الدولي يحب أن يؤمّس على امحاد بين دول حرة ۲ 

هذه المادة رأينا تحليلا” تفصيلياً ها من قبل عند الكلام عن القانون الدولي 
في « نظرية القانرن » (۲ ۲ 4م ص ۲۲۷ من الرجمة الفرنسية ) › 
فلا داعي للعود 

ويهمنا ها هنا أن نبرز أن كنت في تعليقه على هله المادة بين أن الشعوب 


. تعليق كنت عل الادة الأولى الأساسية‎ )١( 
ff 


تعارض قيام ملكية عالية ٠‏ كا تعارض قيام جمهورية عالية » أو دولة 
اتحادية فوق الدول اللحاصة ولهذا يقعرح بدلا من الدولة الاتحادية العالية » 
احادا بين الدرل يبقي على سيادة كل دولة وامتقلالما » أر ١‏ مرآ داعا 
للدول » ؛ وبعبارة عصرية نقول إنه يدعو إلى إنشاء هيئة دولية على شكل » 
و عصبة الأمم » القديمة أو و هيئة الأمم المتحدة » 0200 الموجودة حالياً 

ذلك أن كنت رأى قوة تمك الدول بسيادتها واستقلالها » لحلا ميز بين 
ما عكن حقيقه » وما هو مثل أعلى . ووجد أن ما بمكن نحفيقه هو الاتحاد بين 
دول مستقلة ذات سادة وتظل كذلك دالحل هذا الانحاد أما الدولة الاتحادية 
الشاملة فيي مثل أعلى » لا يمكن - الآن على الأقل - نحقيقه . 

رالاتحاد بين دول مستملة ؛ الدي يدعو إليه كنت › هو نوع من الانحاد 
الإرادي » الذي بمكن حله في أي وقت بين مختلف الدول ٠‏ وليس آتحاداً 
ولايقبل الیل  »‏ على حد تعير كنت نفسه . 

٠‏ وإمكان محفين فكرة الانحاد هذه ( والأمر يتعلق ها هنا بالواقسع 
الموضوعي ) » الذي يجب أن يتسع تدريجياً ليشمل كل الدول › ويقودها 
هكذا إلى ملام دائم - يمكن تصوره لأنه لو حدث لسن الحظ أن شباً 
قوياً رمستنيراً امخذ شكل جمهورية ( هي بطبعها لا بد ميل إلى السلام الداتم ) » 
فسيكون ثم مركز تحالف اتحادي يمكن سائر الدول الانضمام إليه ١‏ ابتغاء 
أن تومن بذلك حريتها » وفقاً لفكرة القانون الدولي » وتوسيع هلا التحالف 
شيئاً فشيئا بتجمعات أخرى من هذا النوع » 7 

وهكذا يرى كنت كيف بمكن كيام هذا الانحاد جمهورية تمن 
باللام الدائم » تصبح نواة لانضمام دول أخرى إليها في حالف اتحادي 


. تعليق كنت على الادة الثائية النهائية‎ )١( 
YY 


بقصد تأمين حربة أعضائه وسلامتهم > ولا يزال هذا التحالف الاعادي 
يتسع ويتسع حى يشمل كل الدول ما يمكلن من قيام سلام دام بينها 
وقيام قانون دولي نحتكم إليه الشعوب في علاقاما بعضها مع بعض وهلا 
كله أمر يقتضيه العقل العملي ٠:‏ وي نظر العقل: لا توجد وسيلة ‏ عند الدول اللي 
تقوم بينها علاقات متادلة - أخرى للخروج من حالة انعدام القانونية ٠‏ تلك 
الحالة الي هي منبع الحروب المعلنة غير التخلي ‏ كالأفراد ‏ عن حرباتها 
الوحشية ( الفوضوية ) » من أجل الاذعان للسيطرة ( للقهر ) العامة للقوانين » 
يتكون - عن هلا الطريق -- دولة أمم ادمع معااہت تنمو باستمرار 
في حرية » وتشمل في النهابة كل شعوب الأرض لكن لا كانت الدول 
تبعا لفكرنما عن القانون الدولي ‏ لا تريد أبدأ هله الوسيلة » وترفض 
بالفرض ا#عطاممرط دا ما هو ع_ادل في المنطق امعط ا › فإنه باتعدام 
الفكرة الايحابية الحمهورية عالية لا يوجد من بديل ( إذا لم نشأ أن نضيّع 
كل شيء ) غير البديل السلي لتحالف دام > يوسع نطاقه باستمرار » 
ويمكن أن بفي ( هله الدول ) من الحرب » وأن يكبح تيار تلك الاستعدادات 
المعادية والمعارمة للحن ( للقانون ) ؛ ومع ذلك فإن خطر انطلاقها يظل 
باق ۽ 00 

١ - ۳‏ الحق العالمي مجب أن يقتصر على شروط الضيافة العامة ٠‏ 

وكنت في شرحه على هله الادة الثالثئة الأساسية ببدأ بأن يؤكد أن الأمر 
بالنسبة إلى هله المادة »> كا هو بالنسبة إلى المواد السابقة » ليس أمر إحسان 
وتعاطف إنساني Philanthrople‏ [نا هر أمر عق" ودا الى « فإن 
الضيافة تعي البق اللي لكل أجني ني ألا يعامل على أنه عدو في البلد الذي 
يوجد فيه ويمكن رفض استباله إذا كان ذلك لا حطر فيه على حياته » 
ولا محوز اتخاذ موقف عدائي منه طالما بقي هادا في مكانه ولا يتعلق الأمر 


. تعليق كنت عل المادة الثانية النهالية‎ )١( 
لزن‎ 


حى ضيافة بمكنه أن يدعيه ( فلا بد من أجل هذا من اتفاق خاص موجه 
بمكنه أن يتمتع بمكن لمدة معلومة ) بل حق الزيارة الذي يمول لكل 
الناس أن يتقدموا ليكونوا جزعاً من يجتمع بموجب حق امتلاله مشترك بين 
الناس لكل سطح الأرض ؛ ولا كانت الأرض كروية » امم لا يستطيعون 
الانتشار فيها إلى غير جاية » وعليهم ني النهابة أن يتحمل كل" منهم الآخر 
إلى جانيه» إذ ليس لأحد منهم التق أكثر مما لغيره على قطعة من الأرض 
والأجز زاء غير المسكونة من سطح الأرض > والبحر » والصحاري › 
تفصل بين هذه المجموعة ؛ ومع ذلك فإن النفينة والحمل ( وهو ١‏ سفينة ٠‏ 
الصحراء ) بمكنان الناس من التقارب على هله الاقالم التي لا سيد لها » 
وأن يستخدموا للتبادل التجاري ينهم الح الذي بملكه انس البشري على 
الماع فرق سطح الأرض وعدم الضيافة الذي بتصف به سكان السواحل 
ر سواحل الشمال الأفريقي » مثلا" ) الدين يستولون على الفن في البحار 
المجاررة » أو يسترقون الغرقى » أو عد الضيافة الذي بتصف به سكان 
الصحراء ( البدو الأعراب ) الذين يعتبرون من حقهم لب وسلب أولئك 
الذن بقتربون من القبائل الرحالة - هر إذن مضاد للقانون الطبيعي ) وحق 
الضيافة في الماضي › أعني الحق في الأرحيب على أرض أجنية ٠‏ لا بمتد 
إلى ما وراء الظروف ألي تمكن من محاولة عقد تجارة مع الأهالي الأصليين . 
وعلى هذا النحو ٠‏ فإ قال دة بها عن بض يمكن أن تعد أواصر 
ودبة تتهي بأن تصير رسمية وقانونية » ويمكن ¿ الحنس البشري أن يقرب 
اقتراباً حسوساً من نظام عالمي 

فإذا فحصا الآن الللوك غير المضياف للدول المتمدينة م محصوصاً الدول 
التجاربة في قارتنا ( = أوروبا ) » فإن الظلم الذي يكشفون عنه في زيار جم 
بلا الوب الأجنية ( ري ذياة راه في وهم تو ) بذ نب 
مروّعة إن أمر يكا » رالبلاد الي ب يسكنها الزنوج › > وجزر التوابل » ورأس 
الرجاء الصالح › الخ » كانت في نظر هن اكتشفوها أراضي بدون صاحب › 


fo 


لآم لم يقبمرا أي وزن لسكانها وفي المخد الشرقية ( هندستان ) ٠‏ بدعرى 
اقامة مراكز نجارية فقط أدخلوا قوات أجتبية » وأرهقوا السكان الأصليين 
واضطهدوهم > وأثاروا حروباً واسعة جد بن ممتلف دويلات تلك البلاد 
١‏ - الحند ) » ونشروا فيها المجاعة » والفئن والفلاقل » والحيانة وكل ألوان 
الشرور التي يمكن أن تحزن الإنسانية 

والصين واليابان - وقد جربا أمثال هؤلاء و الضيوف ١‏ - سلكا محكمة 
وذلك بأن سمحت الأولى ( الصين ) بالوصول ؛ لا بالدخول » إليها › 
والثانية سمحت أيضا بالوصول » لكن لشعب أوري واحد هو المولنديون » 
مع منعهم ء وكاأنهم مثل الأسرى » من الاختلاط بالسكان الأصليين 
والأسوأ ( أو الأحسن » إذا حكمنا على الأمور من وجهة نظر أخلاقية ) 
هر أنهم لا يستمتعون بشيء أبداً من كل هله الألوان من العنف حى إن 
كل Se‏ وتاك الإفلاس: أو أن جور الشكر ررمي 
مباءة لأقمى أنواع الرّق وأشده تفنناً » > لم تعد ت تنتج أي دخل حمَيقي م » ولت 
- إلا بطريق غير مباشر - مفيدة لغايات ضئيلة E‏ 
لأساطيل الحرب ٠‏ ومتابءة امروب في أوربا حاب دول نولي أهمية كبيرة 
للتقوى الدينبة » وتريد أن توهم الناس آنا مختارة للإعان المستقيع » بينما هي 
تعب من المظالم حًا . 


ولا كانت العلاقات ر المتفاوتة في الوئوق ) بين شعوب الأرض قد 
انتشرت عالياً إلى حد” أن انتهاك الحق ( القانون ) في مكان من الأرض 
بسع في كل مكان » فإن فكرة قانون عالمي لا بمكن أن تعد" بعد" فكرة 
خيالية شاذة ني تصرر القانرن » بل هي بالأحرى المكمل الضروري لهذا 
القانون غير المكتوب ؛ الذي يشمل القانون المدني » والقانون بين الشعوب 
( القانون الدولي ) الذي ينحو تحو القانون العام للناس بوجه عام » وبالتالي 
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حو اللام الداتم الذي بمكن التباهي ‏ على هذا الشرط - بالاقتراب منه 
باستمرار ۲ (1) 

وقد ترجمنا ها هنا هلا التعليق بتمامه › لأنه أوج هذا الكتاب » وأوج 
النزعة الدولية عند كنت . إنه بقرر فيه 

اول لا يجوز معاملة أي أجني على أنه عدر ؛ 

ثانا لايحوز رفض إبواء أي أجني بطلب اللجوء إلى بلد » إذا كان في 
ذلك الرفض نعطو على حياته ؛ 

اا لا موز لآية دولة أن تعامل الأجني معاملة عدائية طالما يقي 
هادا في مكانه ؛ أي طالا لم ينتهك حقوف وقوانين البلد الذي آواء ؛ 

رابع لا جوز لأية دولة باسم و حق الزيارة ٠‏ أن تدخل قوانها 3 
بلد أجني » وإلا حول ١‏ حمق الزيارة ٠‏ إلى غزو مسلح صريح 

خاماً لا يجوز لأية دولة باسم « حن الزيارة » تأليب أهالي الدولة 
المستضيفة » بعضهم على بعض - ويشير هنا خصرصاً إل بريطانيا وما فعلته 
في الهند بواسطة ما سمي بالشركة الهندبة الشرقية . 

ويحمل كنت بشدة على الاستعمار 

١‏ الاقتصادي الذي يحول الأهالي إلى عبيد يستغلون أبشع استغلال 
لاستثمار خيرات اللاد ؛ بلادهم هم ١‏ 

۲ - والديي الذي باسمه ترتكب بعض الدول الأورية - وهو يشير 
ها هنا في المقام الأول إلى أسبانيا وما ارتكبته من فظائع ومظالم وأهوال ستظل 
إلى الأبد مصدر عار لها » في مستعمراا في أمريكا الشمالية والوسطى والحنوبية . 
ويسخر سخرية لاذعة من أولئك الأسبان الذن بريدون أن يوهموا التاس 


. تعليق كنت على المادة الثالثة النهائية‎ )١( 
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أنهم المختارون من العناية الإلمية لفرض الدين الصحيح » وهم ني سبيل ذلك 
يرتكبون أبشع أنواع الظلم 

وما أجمل قول كنت إن العلاقات بين شعوب الأرض قد صارت من 
الوثوق إلى درجة أن أي انتهاك للقانون وللحق في أية بقعة على سطح الأرض 
يتشعر في كل مكان على ظهر الأرض ! وما أصدق هذا القول الآن وقد 
صارت كل بقعة على الأرض تكأئر بما يقع في أية بقعة أخرى مهما ضؤلت | 

وما أحرى اناس اليوم بتحقيق ما دعا إليه كنت في شرحه لهذه المادة 
الثالئة » الآأن وقد 

١‏ - انتهك حق الضيافة » فأسدل ٠‏ الستار الحديدي » بين شطرين كبير ين 
منه > وصارت اجراعات التنقل بين الدول والحجرة والاقامة » حى لمدة 
قصيرة » محيفة مشبطة ؛ وأصبح حق الحروج من البلاد الأصلية إلى الخارج 
يحضم لقيود قاسية » بل وأحياناً كثيرة صار هذا التق مهدراً تماما كما في 
دول الكتلة الشيوعية » أو شبه مهدر تماما كا في الدول القريبة الشبه منها أو 
الد كتاتورية ( مثل معبر في ابة الحمسينات وطوال الستينات إلى سنة )141/١‏ ! 

۲ - وانتهك حق اللجوء السياسي في كثير جداً من الدول » خصوصاً 
دول المالم النالث » حى صار الغدر ببؤلاء اللاجثين المياسيين أمراً يتبارى 
فيه و زعماء + بعض هله الدول ! هذا فضلا عن ألوان العنت والمضايقات 
الي يلقاها اللاجىء السيامي » حسمب تقلب أحوال العلاقات بين الدولة الأصلية 
والدولة الأخرى الي لخأ إليها ! لقد صار اللاجئون السياسيون أحياناً سلمة 
للتبادل» ووسيلة للابتزاز والنهديد والوعود والوعيد وكم ذهبت صيحات 
المحتجين على هذا السلوك من مفكري الدولة الملجوء إليها ‏ أدراج الرياح ! 
حى في الدول الي تنشداق دان بالحرية والدمقراطية وحقوق الإنسان ! 

وما أتعس الإنسان » في كل زمان ومكان !| 


ران 


الملحق الأول 


الفسمان اسلام الداكم 


لكن ما هو الضمان لقيام سلام دام ؟ 

والحواب أفصحت عنه الطبيعة نفسها ‏ ذلك أنها 

١‏ -- هيأت الناس للعيش في كل أجزاء الأرض ؛ 

؟ ‏ شتتهم بالحرب في كل الأقاليم ٠‏ حى أكثرها امتيحاشا ٠‏ ابتغاء 
عمار مما ؟ 

۳ أرغمتهم بنفس الوسائل عل عقد صلات متفاوتة في القانونية . 

ویفیض كنت كثيرا في بان ما عيأته الطبيعة من أجل أن يقدر الناس 
على التعايش مع بعضهم بعضاً على ظهر الأرض »> ومن أجل أن يعمروا 
شى أنحاء الأرض من أبردها إلى أحرها » ومن أقصاها إلى أدناها ٠‏ ومن 
أخصبها إلى أمحلها ؛ وما فطته أيضاً من أجل ارغامهم على السكن في مناطق 
لم يكونوا ليفكروا في سكناها لولا الحروب 

وهنا يثير كنت السؤال الموهري في السعي إلى اللام الدام »> وهو 
١‏ ماذا تفعل الطبيعة في هذه الحطة من أجل اقتياد الإنان إلى الغرض الذي 


۳۹ 


جعل منه عقله واجاً عليه » ومن أجل تعضيد نها الأخلاقية » وكيف تضمن 
تنفد ما يحب على الإنان أن يفعله ولكنه لا يفعله › وفقاً لقوانين حربته › 
حى يرغم على فعله دون اضرار بحريته » حى ولو بقهر من الطبيعة » ووفقاً 
لأنواع علاقات القانون العام اثلاث القانون المدني » قانون الشعوب » 
القانون العالمي ؟ » 

ويحيب كنت على هذا الؤال بالاعتبارات التالية 


١‏ الطبيعة تستخدم ميول الناس من أجل اقرار الإرادة العامة القائمة 
على العقل ذلك أن كل شعب يحد نفه أمام شعب آخر يدفعه إلى أن يكون 
لنفسه دولة من أجل أن يصير قوة قادرة على مقاومة الشعب الآخخر - والدول 
حى ني شكلها الناقص المالي » تقترب مما تقضي به فكرة الحق » إذ تبدو 
أغراض الطبيعة وراء اليول التقعية » من أجل نحقيق غرض الطبيعة « فمن 
الحق إذن أن الطبيعة تريد على نحو لا يقبل المقاومة أن يعود النصر إلى الحق . وما 
نهمل نحن عمله تتهي الطبيعة بأن تعمله هي نفسها » وإن كان ذلك بكثير من 
المضايقات . إذا لويت اليراع كثيراً » انكسر ؛ من يرد كثيراً لا برد شا ؛ 


١ - ۲‏ وفكرة القانون الدولي تفترض الفصل بين عدة دول مجاررة 
ومستقلة بعضها عن بعض ؛ ولن كان مثل هذا الموقن هو بنفسه داعا حالة 
حرب ( إذا لم يحل اتحاد فدرائي دون اندلاع القتال ) © فإنه مع ذلك 
أفضل في نظر العقل من اندماج كل الدول بين أيدي دولة تجتاج سائر الدول 
كلها وتتحول إلى ملكية عالمية ذلك أن القوانين تفقد من قوتا بقدر ما 
تكتسب الحكومة من امتداد واتساع ؛ والاسبداد اللحالي من الروح »> بعد أن 
يخنق بور الحير » بتهي دائماً بأن بقود إلى الفوضى ومع ذلك » فإنه لا 
توجد دولة ( أو حاكم ) لا يريد أن يؤمن لنفسه سلاما دائماً بالسيطرة على 
العالى كله لو استطاع لكن الطبيعة تقرر حلاف ذلك وتستخدم وسيلتين 
لمنع الشعوب من الاندماج في بعضها البعض ولكي تبقيها منفصلة اختلاف 

£ 


اللغات واختلاف الأديان وهلا الاختلاف صحيح أنه ينطوي على جر ثومة 
كراهيات متبادلة ويزود بحجة للحرب ء لكن ترجة” لدم المدنة وبمقدار 
ما بتقارب الناس في مبادهم أكثر فأكثر فإن هذا الاختلاف يؤدي إلى 
التفاهم في حضن سلام لن کون مرة وبضمان إضعاف كل القوى ١‏ مثل 
ذلك السلام الناتج عن الاستبداد وهو الذي ذكرناه منذ قليل ( إنه يقوم على 
مقبرة الحرية ) » بل بالعكس يم بفضل توازن القوى وسط تنافس شديد 
جداًا . 

وخلاصة هذا الاعتبار الثاني هو أن انفصال الدول مستقلة بعضها عن 
بعض » وإن كان فرصة ليام الحرب فاه ال ب ال من اداع 
كل الدول نحت سيطرة دولة واحدة تفرض سلاماً هو في الواقم اللام 
الحم على قير الحرية » ولس السلام الس الصادر عن ا 
التعارن بين الدول مثله مثل ما عرف بالسلام الروماني » أي ؛ في الواقم 
استبداد روما بسائر شعوب الأرض وإضعافها إنه سلام قائم على إذلال 
الأخرين وإضعافهم وسلبهم كل مقومالهم . وهلا النوع من اللام هو الذي 
تدعو إليه دولة عظمى اليوم حين تتحدث عن الدول ١‏ المحة للسلام » - ولا 
تعي في ضميرها الحقيقي غير إخضاع سالر العام لسيطرما الوحيدة هي 
وايديولوجيتها ! 

وقد كتب كت عند كلامه عن اخحتلاف الأديان تعليقة في الامش 
مهمة ؛: هذا نصها 

و اختلاف الأديان تعبير غريب ! مثل هذا كثل ما لو تكلم المرء عن 
أخلاق محتلفة ؛ إنه يمكن أن يوجد أنواع ممتلفة من الاعتقادات لا في الدين › 
بل فيما يتعلق بتاريخ الومائل الي استخدمت لنشره » وهي موضوع دراسة 
حصلة دافم كا توجد كتب دينة ممتلفة ( الابستاق « زندافستا م » 
الفيدا » القرآن › الخ ) » لكن لا يوجد غير دين واحد مقبول لكل الناس 


(٤؟‏ فلفة القانون واليامة ‏ 5[ 


وفي كل الأزمان فما تلك إذن غير محامل لعطلطم؟ للدين أي شيء 
عرضي ومتغير وفقآ لاختلاف الأمكنة والآزمنة » 

۳ وكا فصلت الطبيعة بين الدول » فإنها أيضاً مجمع بينها لأسباب فيها 
فائدها مثل روح التجارة الي لا تتفق مع الحرب ؛ ولا كانت الدول في 
حاجة إلى تنشيط التجارة كوسيلة للحصول على المال » وهي أحوج ما تكرن 
إليه » فإن روح التجارة تدعو إلى السلام » وإلى تجنب الحرب حى لا تكون 
عائقاً عن التجارة ٠‏ وهكذا فإن الطبيعة تضمن السلام الداتم بواسطة جهاز 
الميول الإنسانية نقسه ؛ وعلى الرغم من أن هذا الضمان ليس كافياً كي يمكن 
التنبؤ محدونه ومجيثه ( نظرياً ) ؛ فإنه يكفي من التاحية العملية » وجحملنا على 
السعي في هذا الاتجاه ( الذي ليس خالا محضا ) » 

ومن هذه الاعتبارات الثلاثة يتبين أن الميول النفعية الآنانية هي نفسها 
كافية لدفع اناس إلى السلام الدائم ؛ وكأن الطبيعة تستخدم الأثرة المبادلة 
بين الدول لتحملها على السعي لاقرار اللام وتجنب المرب » تخصوصاً 
بفضل روح التجارة الي لا بد آجلا” أو عاجلا” ‏ أن تستولي على نفوس 
الدول طمعاً في الال اللىي هو عصب ححياتا 
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الملحق الداني 


ماده سرية من أجل السلام العالمي 


هذا الملحق الثاني لا يرجد في الطبعة الأولى ( سنة ۷۹4١‏ وإتما أضيت 
إلى الطبعة الثانية ( سنة 1745) وببدأ كنت بيان ما في الكلام عن مادة سرية 
في مفاوضات القانون العام من تناقض › من الناحية الموضوعية أما من 
الناحية الداية » أي من وجهة نظر قيمة الشخص الذي بممليها ويخئى من 
اهانة كرامته » فهي ممكنة 


١‏ والمادة الوحيدة الي من هذا النوع متضمنة في القضية التاابة ٠‏ قواعد 


افلاسفة عن الشروط الي يجعل السلام العام مكنا يجب على الدول الملحة 
للحرب أن تأخخدها في الاعتبار » 


ولقد يدو مهيئ لسلطة الدولة التشريعية - ويجب طعا أن نعزو إليها 
أكبر حكمة ‏ أن تسعى لتعلم من رعاياها ( الفلاسفة ) فيما يتعلق بمبادىء 
سلوكها تجاه الدول الأخرى ؛ ومع ذلك » فمن الحكمة جداً أن تفعل ذلك 
الدولة تستدعيهم إذن سرًا ( ممفية غرضها ) للإدلاء بآرائهم » أي أا ستدعهم 
يتكلمون محرية وعلآ عن القواعد العامة المتعلقة بالحرب واللام ( لأنهم لن 
بتخلفوا عن فعل ذلك من تلقاء أنفسهم إذا لم يملنعوا من ذلك ؛ ولس ثم" 


ا 


حاجة في هذا الصدد لآي اتفاق حاص بين الدول بعضها وبعض › لأن هذا 
الاتفاق متضمّن في الالترام الذي فرضه العقل الكلي ( المشرّع أخلاقا ) 

ولسنا ندعي لذلك أنه يجب على الدولة أن تفضل مبادىء الفيلسوف على 
أحكام الفقه القانوني ر هذا المثل لللطة العامة ) بل نقول فقط إن من واجب 
الدولة أن تستمع إليه والفقيه القانوني :وز وقد امخذ شمارا له ميزان 
القانون » وسيف العدالة ؛ يستخدم عادة هذا الأخبر ( سيف العدالة ) ليس 
ففط لبعد عن الأول كل تأثير خارجي » بل وأيضاً ؛ حين لا تريد إحدى 
الكفّتين أن ترجح »من أجل أن بضع منه السيف ( ربل للمغلوبين مناءة” عد٠).‏ 

وهذا أقرى إغراء يتعرّض له الففيه القانوني ماجن[ الذي ليس 
فبلسوفا في نفس الوقت ( حى ولا من ناحية الأخلاق ) › لأن مهمته تقوم 
فقط في تطبيق الفوالين القائمة » لا في البحث فيما إذا كانت هذه القوانين 
محاجة إلى الإصلاح ٠‏ ولأنه يجعل هذه المهمة » وإن كانت في الواقع مهمة 
في مرتبة دنيا » احدى المرانب الكبرى في ترنيب الكليات الجامعية » لأا 
مزودة بالسلطة ( وتلك هي أيضا حالة الكليتين الحامعيتين الأخريين ) 97 
وكلية الفلفة ( = كلية الآداب ) قد وضعت في مرتة أدنى من هذه السلطات 
كلها مجتمعة » مرتية ديا جد ومن هنا قبل عن الفللفة إنها خادمة اللاهرت 
( والأمر كذلك أيضاً بالنبة إلى الكلبتين الأخريين ) ومع ذلك فلمنا نرى 
جيداً ٠‏ هل هي تسير أمام السبدة اللحليلة والشعلة في يدها . أو هي محمل 
ذيلها ار ار وراءها » 

وليس لنا أن نتظر أبدآ أن يصبح الملوك فلاسفة” » أو أن يصبح الفلاسفة 
ملوك » كذلك ينبغي ألا نسل في ذلك . لأن امتلاك اللطة يفسد حتما الحكم 
الحر للعقل أما أن على الملوك أو الشعوب ‏ الملوك ( الذين محكمون أنفسهم 
أنفسهم بموجب قوانين الماواة ) ألا يدوا طبقة الفلاسفة تتفي أو تلترم 


)١(‏ يعي كلية اللاهوت وكلة الطب 
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المت بل يدعوما تكلم علا » فهذا أمر لا غنى لهم عاه تنيروا في 
أمورهم ؛ لآن هذه الطبقة ( الفلاسفة ) هي بطبعها غير قادرة على تشكيل 
تجمعات و أندية » وبالتالي فإنها تفلت من مظنة الاسام بالدعاوة علوووهممء" . 

ذلك نص اللحق الثاني ترجمناه بتمامه ها هنا وجب على القارىء أن 
يتشعر لحجة التهكم فيه من أوله إلى آخره : وهو كم طالما برع فيه كنت › 
وشاهدنا أمثلة عليه من قبل في الخزء الأول من هذا الكتاب حين تحدثنا عن 
كتابه ٠‏ أحلام متنبىء ۲ ( راجم ص ۱٤۳ ۱٤۲‏ ) 

وهو برتبط ا سيكتبه كنت بعد ذلك بعامين ( سئة ۱۷۹۸) عن ١‏ النزاع 
بين الكليات الحامعية 6 

والتهكم يبدو ني عنوان الفصل مادة ٠‏ سرية » - ويقصد بالسرية 
ها هنا أن يبقى أمر استشارة الدولة للفلاسفة في الشؤون العامة أمراً مسرا بين 
الدولة والفلاسفة ففط ء حى لا تستشعر الدولة أية « إهانة » من ذلك وهي 
صاحبة اللطان والميلمان 

ويبدو بعد ذلك في قوله « وجب طعا أن نعزو إليها أكبر حكمة ١‏ - 
أو هذا ما تدعيه الدولة لنفسها ألما الأدرى ١‏ ببواطن الأمور » « والأقدر 
على الحكم على الأشياء » و الأدرى بمصلحة الشعب » و ١‏ الأوسم علماً 
من كل عالم » و « الأحكم حكمة من كل حكيم ٠‏ » الخ الخ إلى آخر كل 
هذه العبارات الي يرددها الحكام الطغاة في كل دولة مستبدة > ما عانينا منه 
الوبلات والمظالم الفادحة سنوات طوالا” نحن ومن كان على شا كلتنا من الدول 
في هذا القرن وما سبقه من قرون . وتستر هذه الدعاوى الكاذبة تنمو وتترايد 
إلى أن تقع الواقعة فبتبين الحميع أن ذلك كله كان أكاذيب وأوهاماً » وأن 
و أحكم الحكماء » كانوا أجهل الحاهلين « والأعلم ببواطن الأمور وخفايا 
السياسة » كانوا أقل الناس قدراً من الفهم وسلامة الحكم على الأمور وأضأهم 
حظاً من المعرفة بظواهر الأمور فضلا" عن بواطنها | 


ان 


وسخرية كنت من فقهاء القانون مقئذاعة حاداة ؛ ولم بدع كنت أبّة 
فرصة للتهكم عليهم دون أن يستغلّها بلوذعية بارعة وستجدها في أوسع 
الها حين نتحدث عن كاب ١‏ التراع بين الكليات ٠‏ ذلك أن فقهاء القانون 
مستعيدون للقوانين القائمة ومع ذلك يظنون أنهم سادة القانون ؛ ويتوهمون 
أن وظيفتهم خطيرة › مع آنها في الحفيقة وظيفة في المرتبة الدنيا إلا مجرد 
تطبيق لما وضعه غيرهم ؛ ثم هم يقداسون القوانين القائمة » ولا يتصورون 
أن من الممكن إصلاحها ! 

ولا ينساق كنت مع أفلاطون في دعواه إلى أن يكون الفلاسفة حكاماً 
أو الحكام فلاسفة ! فهيهات | هيهات ! وكل ما يطلبه من الحكام » ألا 
يكتموا أصوات الفلاسفة » بل يتركونهم يبدون آراءهم بحرية خخصوصا وأنه 
لا حطر على الحكام من الفلاسفة » لأن الفلاسفة لا يؤلفون أحزاباً ولا جمعيات » 
ولا نوادي مباسية » وهم بالتالي لا يمكن أن يتهموا بالقيام بالدعارة 
##ممهدومممع » عل نحو ما يفعل السياسيون ! 

ولو عاد كنت إلى الحياة الوم لشاهد فوراً أن دعوته هله قد صارت 
أبعد ما بمكن عن التحقيق » الآن وقد صار الحكم لمن يسوق رتلا“ من الدبابات 
أو يدفم سرباً من الطائرات وبتلو ذلك بالبيانات ! 


f1 


فة 


١ 
في الملاف بين الاخلاق والسياسة‎ 
بشأن السلام الدائم‎ 


الأخلاق علم عملي بالمعى الموضرعي من حيث إنها مجموع من القوانين 
المطلقة الي بموجبها يجب أن نفعل ومن غير المعقول أن نزعم أننا لا نستطيع 
أن نفعل ما يجب حلينا » إذ لو كان الأمر كذلك ؛ لكان علينا أن نستبعد 
مفهوم الواجب من مدان الأخلاق ١‏ وهكذا , لا يمكن أن يكون هناك 
نزاع بين السياسة » من حيث هي ممارسة للقانون ( للحق ) » وبين الأخلاق 
من حيث هي نظرية القانون ( الحق ) » وتبعاً لذلك لا يوجد نزاع بين النظرية 
والعمل » اللهم إلا" إذا فهمنا من الأخلاق نظرية عامة في الفطنة ‏ اطعا 
عتطها » آي نظرية القواعد الي تبين أنجع الوسائل لتأمين المصلحة 
الشخصية ‏ لكن هذا معناه انكار وجود الأخلاق عامة . 

والسياسة تقول : «كونوا فطنين مثل الأفاعي ٠ ٠‏ والأخلاق نضيف 
( كقيد تحديدي ) ١‏ وبغير مخادعة مثل الحماتم ۽ فإذا كانت هاتان النظر تان 
لا يمكن أن تتعايشا معا في أمر واحد » فذلك أن هناك حقاً نزاعاً بين السياسة 
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والأخلاق + لكن إذا كان لا بد من اجتماع الأمرين معا » فإن فكرة الضد” 
تكون غير معقولة حيثذ › ولا يبقى هناك جال لوضم السؤال لمعرفة كيف 
يمكن وضع حدا هذا التزاع وعلى الرغم من أن هذه القضية « الأمانة 
أفضل سياسة » تحتوي على نظرية ينقضها العمل مع الأسف في كثير من 
الأحوال فإن القضية النظرية هي الأخرى الي تقول الأمانة أفضل من 
كل سباسة توضع فوق كل افتراض › إا الشرط المطلق للسياسة معها > 

وحجة السياسي العملي هي أن الطبيعة الإنانية لا تريد ما هو ضروري 
للوغ المدف من السلام. الداتم إذ لا يكفي لبلوغ هذا الغرض أن يربد كل 
فر د من الناس أن يعيش وفقا لمبادىء الحرية نحت دمتور شرعي © بل يحب 
أن يريد الحميع هذه الحالة ومن بلك السلطة لا يسهل عليه أن علي عليه الشعب 
القوانين « والدولة الي توصلت إلى التحرر من كل تشريع أجني لن تقبل 
أن تعتمد عل محكمة دول أخرى فيما يتعلق بالطريقة الي ينبغي عليها أن 
تسند بها حقها ضد الدول الأحرى ؛ وحى إذا استشعر جزء من العالم بأنه 
متفوق على جزء آخر لا بقاومه ء فإنه لن يرك الفرصة تضيع لزيادة فوته 
بأن يستولي على هذا الحزء أو مخضعه لسيطرته وهكذا فإن كل خططنا النظرية 
الخاصة بالقانون المدني » وقانون الشعوب والقانون العالمي تتبدد إلى وهم 
لا يقبل التحقيق ؛ وني مقابل ذلك فإن الممارسة العملية المؤسة على 
الميادىء التجريبية للطيمة الإنانية » والي لا تحرج من أن تستمد من 
سلوك العالم تعليمات لوضع قراعدها » يمكنها وحدها أن تأمل في العثور 
على أساس راسخ لبناء فطتتها السياسية » . لكن إذا لم توجد حرية » ولا قانون 
أخلائي مستنبط من هذه الحرية فإن السياسة؛ بوصفها فن استخدام هذا اللمهاز 
لحكم الناس - تمثل كل الحكمة العملية » ولن يكون مفهوم القانون سوى 
فكرة جوفاء خارية لكن إذا رأينا أن من الضروري اتفاق السياسة مع 
الأخلاق ء فمن الممكن الاقرار بامكان اتوفيق ببنهما ١‏ وني وسعي أن 
أنصور مياسياً أحلاقاً » أي رجل دولة يف كبادىء للفطنة السياسية بمبادىء 
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عكن أن فق مع الأخلاق ؛ لكني لا أتصور أخلاقا ساسا » أي أخلاقيا 
يصنم أخلاقاً مناسبة لرجل الدولة . 


فالسياسي الأخلاقي سيكون مبدؤه هو أنه إذا وجد في دستور الدولة 
أو في علاقامها مع الدول الأخرى نقائص يمكن تلافيها » فإنه من واجب 
رؤساء الدولة ‏ حى لو كان في ذلك تضحية بمصلحتهم الشخصية ‏ أن 
يبحثوا عن وسائل علاجها بأسرع ما إعكن 2١‏ وأن يقر بوا من القانون الطبيعي 
بوصفه النموذج الذي يضعه العقل أمام أعيننا ٠‏ لكن من غير المعقرل أن 
نطلب إله أن بعالج هذا النقص فوراً وعلى عجل » لكننا نطالبه بأن تحضر 
ذلك في ذهنه حتى يقرب من هلا الفرض شتا فبا ولا باس علبه من 
تأجيل تنفيذ الإصلاح المنشود إلى فرصة أكثر مواعمة 

وقد محدث أن مخطىء الأخلاقيون المستدون ضد الفطنة الباسية » 
لكن التجربة كفيلة بأن تردهم إلى الطريق الأحسن وني مقابل ذلك فإن 
السياسيين المدعين السير على الأخلاق إذا زينوا مبادتهم السياسية المضادة 
للحق » محجة أن الطبيعة الإنسانية عاجزة عن محقيق فكرة الخير الي يفرضها 
العقل ‏ فإلہم بذلك يجعلون من المستحيل اجراء أي إصلاح › ويجعلون 
انتهاك الح أمراً دالا 

و وهؤلاء السياسيون الماهرون لا يستغلّون علماً عملا بتفاخرون به » 
بل مارسات عملية «مطاطمم » حين لا يفكرون ‏ وهم يتملقون 
( من أجل مصلحتهم الخاصة ) المالكين الفعلين للسلطة ‏ إلا في التضحية 
بالشعب » وبالعالم كله إن أمكن . وهم يسلكون مسلك فقهاء القانون الأقحاح 
( أي الذين هم فقهاء قانونيئون محكم المهنة متاح مط م » لا فقهاء 
القانون المشرعين ود طەععاeعG‏ عل صم ) حين ير تفعون إلى السياسة 
ذلك لألهم لا لم تكن مهمتهم هي التفكير ني التشريع نفسه ١‏ بل فقط تنفيل 
التعليمات اللي يأمر با القانون الحالي » فإن أفضل دستور بالنسبة إليهم لا بد أن 
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يكون الدسترر القاثم حال » وإذا قامت السلطة العليا بتعديله » فالدستور 
المعدال » وهكذا يسير كل شيء حب الترتيب الآلي المطلوب ومع ذلك 
فإن هذه المهارة الي تجعلهم صالحين لكل شي ء » بهت فيهم غرور الاعتقاد 
بأنهم يستطيعون أيضا أن يحكموا على مبادىء الدستور السيامبي بوجه عام 
وفقاً للفهومات الحق ( وبااي قلا > لا تجريبياً ) ؛ وإذا تفاخروا بالهم 
يعر فون التاس ( وهو ما ينبغي أن يتتظر منهم » لأنهم يتعاملون ا 
بع ازيف را الإنسان ون ار بالك ل اناه 
المرء نفسه في وجهة نظر أسمى نابعة من الملاحظة الانثروبولوجية ) ؛ وإذا 
تناولوا القانرن المدني وقانون الشعوب كا يفرضه العقل » وعندهم مثل هذه 
القصورات › فإنهم لن يستطيعوا اجتياز العتبة إلا بروح المشاحنة والمراء » 
متبعين طرقهم المعهودة ( طرق جهاز آلي #ناسسلععطعمكة يعمل ابتداء 
من قوانين قهر مفروضة بطريقة استبدادية ) » في ميادين فيها أفكار العمل تقتضي 
أن يؤسس القهر القانوني على أساس مبادىء الحرية فقط > تلك المبادىء 
الي يمكنها وحدها أن تجمل الدستور السيامبي مشروعا والممارس العمل 
المزعوم يعتقد أنه يستطيع أن يحل" هذه المشكلة بإهمال هذه الفكرة وبأن يطلب 
إلى التجربة أن تدله على أفضل الدساتير الي وجدت حى ذلك الحين » وإن 
كانت في غالبيتها قد انتهكت القانون ( الحق ) والقواعد الي يستعيئها 
هذ! ( دون أن يقر بها صراحة ) يمكن أن ترجع إلى السفطات التالية تقريباً 
| افعل واعتذر اهتبل الفرصة المواتية للاستيلاء اعتباطاً ( على حق 
الدولة على الشعب أو على شعب جاور ) » وبعد الفعل » بمكن التبرير على تحر 
أسهل وأكثر أناقة » وسيكون أسهل عليك أن نموه العنف ( خصوصاً في 
الجالة الأولى » حيث السلطة العليا في الداحل هي ني نفس الوقت السلطة 
التشربعية الي يجب إطاعتها دون تفكير ) على تحر أسهل ما لو حاولت أولا 
أن تعثر على أسباب مقنعة وأن تستبعد الاعتراضات . . وهذه الحرأة Drelstigkelt‏ 
نفسها تهب نوعاً من مظهر الاقناع الداخلي فيما يتملق بمشروحية الفعل » وإن 
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النجاح منا٥ء۷ء‏ ماعط هر بعد ذلك أفضل محام 

؟ إذا فعلت » فأنكر ما دبرته أنت ٠‏ مثلا” لدفع شعبك إلى البأس » 
وبالتالي إلى التمرد » انف أن ذلك ذلبك › وقل بالأحرى إنه ذنب تمرد 
رعاياك ؛ أو في حالة غزوك لشعب عجاور » أل الذنب على طبيعة الإنسان 
الي من ألما أنه ذا لم يسبق جاره باستعمال القوة ٠‏ فيمكنه دائماً أن بتوقم 
أن جاره سيسبقه إلى ذلك وسيستولي على ما هو له 

« فرق تسد #ت#وصط كه لاله ( حرفا فرق »ع وسيطر ) 
أي إذا كان بين شعبك بعض الزعماء ذوو الامتيازات قد اختاروك حا كا 
( الأرل بسين متساوين primus inter pare‏ ) فرق بينهم وجرهم إلى 
مشاكل مع الشعب ؛ وتملق الشعب ملوحاً أمامه بالمزيد من الحرية » وعما 
قلبل يترقف كل شيء على إرادتك المطلقة أو إذا تعلق الأمر بدول أجنبية › 
فإن الوسيلة الأكيدة لاخضاعها لك الواحدة بعد الأخرى › هي أن تثبر بينها 
الشقاق والمنازعات » وتدعي الدفاع دابا عن الأضعف من بينها 

صحيح أله لم بعد هناك من بنخدع ببذه القواعد السياسية » لأنما 
صارت معروفة للجميع ؛ فيس ثم محل للخجل منها »> كا لو كان الظلم 
الحمهور » بل خجل فقط من حكم بعضها على بعض »› وما يمكن أن يؤثر فيها 
نيما يتعلق ببذه المبادىء » لس هو إظهارها › بل تطبيقها دون نجاح - 
( لأنه فيما يتعلق بأخلاقبة القواعد فإنهم جميعاً سواه ) ؛ فإنه يبقى لهم دائماً 
الشرف السيامي » وني وسعهم قطعاً أن يعتمدوا عليه » أعي ازدياد قوم » 
أيا ما كانت الوسيلة الي يصلون بها إلى نحقيق ذلك » . 

ويفحص كنت عن حقيقة هذه الفواعد أو المغالطات ٠‏ ويتتهي إلى ألا 
لا تؤدي إلى نتائج ذات قيمة ولا ثابتة ذلك لأنه لا يبغي أبد؟ أن مخضع 


البادىء للمطامع والأغراض» بل يجب دائما أن مخضم الأغراض المبادىء . 
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ذلك أن الناس لا بمكنهم الافلات من فكرة القانون سواء في علاقاتهم 
الخاصة وفي علاقاتهم العامة ولا يجرؤون على أن يؤسسوا سياستهم صراحة 
على مناورات الفطنة : وأن يرفضوا كل إطاعة لفكرة القانون العام ؛ بل هم 
يتحدئون دانم عنه » في الوقت الذي فيه يتخيلون آلاف الحيل والتموببات 
للا تحر اف فاه والممارسة العملة وڏا ينغي وضع حد هله المغالطات › 
وبيان أن كل شر بحول دون حقيق السلام ااداتم إنما يأني من كرن الأخلاتقي 
لاسي يبدأ حيث يتهي اليامي الأخلاقي والأول ‏ كا قلنا من فيل - 
هو من بصنم أخلاقآ تناسب رجل الدولة ٠‏ والثاني هو رجل الدولة الدي 
يتخ من مبادىء الفطنة السياسية ما يتفق مع الأخلاق . 

ولحعل الفلسفة العملية على وفاق مع نفسهاء لا بد من حل مشكلة معرفة 
هل ينغي » في مشكلات العقل العملي . البدء بالمبدأ المادي أي الغاية والفرض › 
أو بالبدأ الصوري وهو الذي يصاغ هكذا ١‏ افعل بحيث بمكنك أن تريد 
أن تصبح قاعدة فعللك قانوناً عام ( مهما يكن الفرض الذي تستهدفه ) » 

وعند كنت أنه و يجب دون أدنى شك البده بهذا المدأ الأخير ١‏ لأنه 
ينطوي - كبدأ قانوني - على ضرورة مطلقة ؛ بينما الأول لا يلزم إلا" 
بشروط تجريبية » أي في حالة فرض غرض يستهدفه المرء وينوي تنفيذه 
وحبى لو كان هلا الغرض ( السلام الداثم مثلا” ) هو نفسه واجباً > فإنه 
يحب أن يستنبط من البدأ الصوري لقواعد أفعالنا الحارجية  .‏ والمدأ الأول » 
بدأ الأخلاتي السياسي ر مشكلة القانون العام » وقانون الشعوب »› والقانون 
العالمى ) هو مشكلة فنية عض صنحتعدعما مصعاطمم » ببنما الثاني » 
أي مبدأ اليامي الأخلاقي هر مشكلة أخلاقية عله:مس مسعاذم2 » وهذا 
يفرض أن المرء يسلك طريقا إلى اللام الدائم مختلفا ماما » وأنه لا يرجوه 
كخير مادي فقط ؛ بل كتتيجة يجب أن ينتجها احترام الواجب 

وحل المشكلة الأولى » مشكلة الفطنة السياسية » يقتضي معرفة واسعة 
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بالطببعة من أجل تطبيق جهازها على الغاية الي نستهدفها » وبرغم ذلك 
فإن التبجة » فيما يتعلق باللام الدام » ستكون دانم غير أكيدة › أيا ما كان 
القسم الذي ننظر فيه من أقام القانون العام اثلائة هل ستحمل الشعب » 
أطول مدة ممكنة . على الطاعة والرخاء معاً بواسطة القوة أو حت إغراء 
التميزات الي تتماق الغرور » بالسلطة العليا لفرد واحد أر باجتماع عدة 
رؤساء » أو رعا بنبالة الوظيفة أو بالسلطة الشعبية ؟ هذا أمر غير مؤكد 
رالتاريخ يقدام أمثلة مضادة بشأن كل أنواع الحكومة ( باستناء الحكومة 
الحمهوربة الي لا يمكن أن تتصوّر إلا" بواسطة سباسي أخلاقي  )‏ 
وقانون الشعوب المزعوم الصادر عن لوائح مجررة .مرجب خطط وزارية ‏ 
غير مؤكد أكر » فما هو أي الواقع إلا" كلمة خارية من المعى ؛ إنه يقوم 
على عقود نحتوي في خواتیمها نفسها على نحفظ سري لانتهاكها وبالعكس » 
نجد أن حل المشكلة الثانية » مشكلة الحكمة السياسية » يفرض نفسه بنفه » 
وهو ين لكل واحد من الاس ويفد كل التحابلات ؛ وفضلا حن 
ذلك فإنه بؤدي إلى الغرض ماشرة ١‏ دون إغفال النصائح الفطة الي حرم 
الاندفاع والعنف في السعي لتحقيق هذا الغرض › وتود أن بقترب منه المرء 
باستمرار مستفيداً من الظروف المواتية 

وهذا معناه « انشّد' قبل كل شي ء سيادة العقل المحض العملى وعدالته » 
تتحقق فايتك ( وهي نعمة السلام الداتم ) من تلقاء نفسها » . 

ذلك أن من خاصة الأخلاق أنه حى فيما يتعلق كبادىء القانون 
العام كلما جعلت السلوك أقل توققا على الغرض المنشود »> وع المنفعة 
المادية أو المعنوية الي ننشدها » كانت أفدر على الايصال إليه 

والقاعدة الطنانة لكنها صادقة وهي fiat juatitia, perest mundus‏ 
ويمكن أن تتر جم هكذا و لتد" العدالة > حى لو أدى ذلك إلى هلاك 
كل الأشرار ني العام ٠‏ - هي مبدأ قانرني جسور يقطع كل الطرق الملتوية 
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الي يرسمها المكر أو العنف لكن ليس معناها أن يستخدم المرء حقه بكل 
شدة وإلا لكان ذلك ماني لواجب الفضيلة » بل هذا المبدأ يلزم بالأحرى 
الأقرياء بألا" ينبذوا أو يضيقوا حق الشخص كراهية أو نعاطفاً مع آخرين 


وهله القضية لا تعبي إلا" أن القواعد السياسية يجب ألا تتأستس على 
العادة الي ترجوها الدولة من نطبيقها » أي على الغرض الذي يستهدفه كل 
واحد كبدأ أعلى للياسة » وإ نما جب أن تتأستس على الفكرة المحضة للواجب 
القانوني » مهما تكن التائج المادية ١‏ إن العام لن بفى لأن” حدد الأشرار 
سيكون أقل والشر الأخلاقي من خصائص طبيعته أن يحارب نفسه ويقضي 
على نفسه بنفه في أهدافه ( خصوصاً في علاقات أولئك الذين لديهم نفس 
الاستعدادات ) ويخلي مكانا للبدأ ( الأحلاقي ) للخير وإن كان ذلك يم 
بتقدم بطيء . 

ليس هناك إذن موضوعيا ( نظرياً ) نزاع بين الأخحلاق وبين 
المياسة أما ذاتيا ( بسبب الميل الأنافي عند الناس › وهو ميل ينبغي ألا يسمى 
١‏ عملا ؛ لأنه ليس مؤْسساً على قواعد العقل ) فهناك ‏ وسيكون هناك دائماً ‏ 
نزاع ٠»‏ لأنه يصلح دافعاً يحث على الفضيلة والشجاعة الحقيقية للفضيلة 
( تبعاً للفاعدة لا تتلم للأشرار ء بل واجههم يجارة ) في الحالة الي 
نحن بصددها لا تقوم في عجابهة الشرور والتضحيات الي يمكن أن تُفرض 
عينا » مجاببتها بعزم راسخ ء بقدر ما تقوم في أن ثبت في أنفسنا ونتصر عل 
مكر المدأ الشرير الذي بدفعنا كلبه اللحطير ومغالطاته الغدارة إلى اعتقاد 
أن ضعف الطبيعة الإنسانية يبرّر كل الانتها كات 

والواقع أن الأخلاقي السيامي يمكنه أن يقول ان الحكومة والشعب › 
أو الغعب والشعب » لا يظلم كلاهما الآخر على التبادل حين يستعملان 
القوة أو الحيلة الماكرة ليقاتل كلاهما الآخخر »> وإن كانا يخطئان بوجه عام 
ي رفضهما لكل احترام لفكرة القانون والحق ؛ الي تسمح وحدها يتأسيس 


TO 


سلام دام لأنه ما دام الواحد منهما تنهك واجبه نحو الآخر الذي هو سي 
انية نحوه أيضاً ٠‏ فإنه بحدث لكليهما شيء عادل حينما بود كل متهما 
الآخر » لكن بحيث يبقى من هذا الحنس ما بكفي لاستمرار هذه اللعبة إلى 
أقصى الأزمان مما يقدم إلى الأخلاف إنذار؟ نموذجا والعناية الي ننظم 
مجر ى العام ما ها هنا ما يبررها ؛ لأن المبدأ الأخلاقي لا يزول أبدا من الإنسان » 
وعمليا العقل اللي يثرى محضارة سمهلا في تقدم مستمر مجعله دائماً أقدر 
على أن قى . وفقاً لهذا المدأ » الأفكار القانونية » ويجعله أيضاً أكر إنماً 
إن انتهكها ومع ذلك فإن الحلق الذي مكن لهذا النوع من الكائنات ع 
الفاسدين عامة” » من الوجود على الأرض» يبدو كأنه لبس من الممكن تبريره 
بأ قول في العناية عمتلدمءط7 ( إذا أقررنا بأن الس البشري لن يتحسن 
ولا بمكن أن يتحسن ) ؛ لكن وجهة النظر الي ينغي أن محكم منها هي 
من السمو محيث لا نستطيع - من الناحية النظرية - تطبيق أفكارنا ( عن 
الحكمة ) على القوة العلا الي لا نستطيع النفوذ إلى أمرارها ‏ وتلك هي 
التائج المؤلمة الي سنفضي حتماً إليها حين لا نق بأن البادىء المحضة لافانون 
ها حقيقة موضوعية › أي ألما قابلة للممارسة العملية ووفقاً هذه البادىء 
يب أن يعمل الشعب في الدولة وتعمل الدول المجتلفة في علاقائها بعضها 
ببعض » مهما اعترضت على ذلك السياسة التجرببية والسياسة الحقة لأ 
تتطيع إذن أن تخطو خطوة قبل أن تحترم الأخلاق ؛ وعلى الرغم من أن 
السياسة هي في ذاما فن عسير »> فإن احادها مع الأخحلاق ليس فا أبد؟ » 
لأن الأخلاق تفطع العْقد الي لا تستطيع السياسة حلها حين تكونان عل غير 
اتفاق . 

إن القانون ( الحق ) يجب أن بعد مقداسا للإنسان » مهما كاف ذلك 
اللطة الحا كة من نضحيات جسام . ولا يجوز أن نسم ها هنا فسمين متكافثين 
وأن نتخيل الحد الأوسط لقانون ( الحق ) خاضع لشروط عملية ( تفرم أي 
مرتبة وسطى بين التق [ القانون ] والنقعة ) ؛ ويجب حلى كل سباسة أن 
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حي ركبتها أمام الحى ( القانون ) »> وبسذا بمكنها أن تومل في الوصول 
- وإن يكن ببطء - إل درجة فيها يتللا لمعانها الداتم » 


۲ 
اتاق السياسة مع الأحلاق 
وفقاً للمفهوم العالي للقانرن العام 


٠‏ كل الأفعال المتعلقة ححق الغير والي لا تكون قاعدما قابلة للعلانية هي 
أفعال ظالمة » هذا المبدأ ليس عرد مبدأ أخلاقي تسب إلى مذهب الفضيلة » 
بل يجب أن بعد أيضاً مبدأ قانونيا يتعلق بقانون الناس «١‏ لأن القاعدة الي 
دح التعبير عنها علانية » دون أن أجمل الغرض الذي استهدقه يصبح 
. ا a‏ ات 0 
علا دون أن أ ثير حتما ضد هدي معارضة الحميع  »‏ مثل هذه القاعدة 
لا تدين إلا للظلم الذي تمد به كل إنسان تلك المقاومة الضرورية والكلية » 
والي > تعا للللك > بمكن أن تدك قبليا - وهلا امدآ مع ذلك بدأ سبي 
محض » أي لا فيد إلا" في تعراف ما ليس حادلا” مجاه الغير وهو يقيي 
ولا يقبل البرهنة » شأنه شأن البديبية » وهو أيضاً سهل التطبيق > کا عکن 
مشاهدة ذلك من الأمثلة النالية المتمدة من القانون العام ! » 

وسوق كنت الشواهد التالية 

١‏ فيما يتعلق بالقانون العام مهمالك ساز »> أي القانون الداخلي 
يقوم الؤال التالي هل الثورة بالنسبة إلى الشعب وسيلة مشروعة لقلب 
اللطة المستبدة الي مارسها طاغية مزعوم ؟ 

والحواب أنه ما دامت حقوق الشعب قد انتهكت › فإن اسقاط هذا 
الطاغية ليس من الظلم في شي ء . هذا أمر لا شك فيه ١‏ لكن من الح أيضاً 
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أن الرعايا يلكون ملكا ظالاً جداً إذا سعوا للحصول على حقهم بده 
الطريقة » وليس في وسعهم أن يشكرا الظلم إذا هزموا في هذا الصراع › 
ركان عليهم بالتاللي أن يتحملوا أقمى العقوبات ٠‏ 

ولو حاولنا حل هله المشكلة باستنباط درجماتيقي من مبادىء الفانرن » 
لطال الاحتجاج لصالح كلا الرأيين التعارضين لكن البدأ المتعالي للعلانية 
في القانون العام بمكن أن يعفينا من هذا الاسهاب ووفقاً ذا المدأ يتساءل 
الشعب هل كان يحرؤ › قبل عقد العقد الاجتماعي » أن بعلن القاعدة الي 
بموجبها يحق للشعب التمرد والثورة في بعض المعالات ؟ لو كان فمل ذلك 
لكان قد أعطى لنفسه حقا على الحا كم ؛ لكن الحا كم ذا السيادة لن يقى بعد 
ذلك ذا سيادة » ولن يكون هناك دسترر ممكن » مع أن الشعب كانت نيه 
إيحاد هذا اللستور والنظام فعدم مشروعبة الثورة تتجلى في كون علانية 
القاعدة الي تسمح بها تجعل الغرض منها مستحيلا” ولهذا كان لازما بقاؤها 
مرّبة » لأنها لو كانت قد أعلتّت لا قبلها الحاكم ذو السيادة » ولا وقع 
العقد مع المحكرمين ٠‏ ولانتفى قيام الدولة بانتفاء العفد الاجتماعي حيخل 


أما الحا كم فلا تممه السرية » بل في وسمه أن بعلن صراحة أنه سيعدم 
كل من يثورون ضده حى لو اعتمّد هؤلاء أنه هو الذي انتهك القانون 
الأسامي ( الدستور ) أولا لأنه إذا كان يعلم بأن له قوة لا تقاوم ٠‏ فإنه 
لا مخنى »من اعلان فاعدته هذه على غرضه وخطه . ولم نتبجة بينة أخرى 
لنفس البدأ هي أنه إذا مجح الشعب في ثورته > فإن الحاكم وقد عاد إلى 
صف ارعية يحب عليه ألا جد د العصيان ليعود إلى الاستيلاء على السلطة ؛ 
كذلك يحب ألا تخشى أن يحاكم على ادارته السابقة وقد رأينا هذا الموضوع 
تفصيلا من قبل ( ص ۱۲۲) 


؟ ‏ وفيما يتعلق بقانون الشعوب ( القانون الدولي ) » لا محل للكلام 
عن قانون الشعوب إلا إذا افرضا حالة قاتونية بموجبها تتمتع الدول المختلفة 


محماية القانون والواقع أن قانون الشعوب بتضمن في مفهرمه الإعلان عن 
إرادة كلية » تحدد لكل ما بمخصه : وهذه الحالة القانونية يجب أن تصدر 
عن عقد لا يحتاج إلى أن بؤسس على قوانين قهرية » لكنه يمكن أن يكرن 
عقد نجمع دام وحر 

لكن كن أن محدث في هله الالة تعارضى بين السياسة وبين الأخلاق 
في الأحوال التالبة 

أ إذا وعدت دولة بشي ء لدولة أخرى > سواء اكان مساعدة » أو 
التنازل عن قطعة من الأرض ١‏ أو اعانات ؛ الخ فهل يجوز للدولة الواعدة 
أن تخل بوعدها في الحالة الي تتوقف سلامة الدولة على هذا الاخلال ؟ 

لكن لو أعلنت دولة ما أو زعيمها عن هذه القاعدة علناً ‏ وهي جواز 
إخلاها بوعدها لدولة أخرى ‏ فسيكون من الطبيعي إما أن تتجنبها سائر 
الدول؛ وإما أن تتحالف ضدها لقاومة ادعاءاتها ؛ ‏ وهذا يشبت أن السياسة» 
على هذا الأماس » أساس الصراحة » ستخطىء هدفها ؛ ويجب لذلك اعلان 
أن هله القاعدة ظالمة . 

ب - إذا وصلت دولة" مماورة إلى مرتبة قر lk‏ ممهعصءم منمعهم 
بحيث تثير المخاوف لدى جيرانها » فهل يمكن الاقرار بأنها تريد قهر الآخرين 
لأنما تقدر عل ذلك ؟ وهل يعطي هذا الأمر الحق للدول الأضعف في أن تتحالف 
للهجوم عليها » حى قبل أن ينال الدول الأخرى أي عدوان منها ؟ 

إن الدولة الي تقر علنا بمذه القاعدة لا تفعل غير أن تجلب البلاء على 
نفسها وبأمرع مما كان يتوقع › لأن الدولة العظى ستسبق السول الصغرى » 
ونحالف هذه سبكون حماية ضعيفة ضد من يستطيع أن بمارس قاعدة 
فق قد 
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ولحذا فإن هذه القاعدة من قواعد الفطنة الياسية إذا ما أعلنت فا 
تقضي بالضرورة على الغرض منها › وبالتالي هي قاعدة ظلمة . 


و لو أن دولة أصغر منعت › بفضل موقعها الحغرائي › أجزاء دولة 
أكبر من التمارب الضروري مع ذلك للمحافظة على هله الدولة الأكبر » 
أفلا حى لله الأخيرة أن مخضم الدولة الأولى وتدعجها في داخل ذانما ؟ 

من الواضح أن الدولة الأكبر لا يمكنها أن تعلن هذه القاعدة صراحة ٠‏ 
من قبل ؛ لأنه إما أن تتحالف الدول الأصغر في الوقت المناسب » وإما تتنازع 
دول أخرى كبيرة هله الفريسة ٠‏ ولمذا فإن هذه القاعدة إذا أعلنت صارت 
غير قابلة للتطبيق والممارسة ‏ وهذا دليل على أنها قاعدة ظالمة وبمكن أن تكون 
ظالمة إلى درجة عالية جد » فإنه يستري أن يكون موضوع الظلم صغيراً › 
فإن ذلك لا يمع من كون الظلم الذي بيناه كبير؟ جداً 

 '‏ وفيما يتعلق بالقانون العالمي يقول كنت إنه لا داعي للخوض فيه 
لأنه مشابه لقانون الشعوب فمن المهل إذن بيان قواعده وتقوبمها 

وهكذا بتكشف مدأ عدم التوافق بين قراعد القانون الدولي وبين 
العلانية ؛ وهذا يقدم لنا معياراً جيداً لتعرف الحلاف بين السياسة والأخلاق 

والشرط لإمكان وجود قانون دولي هو أن ترجد أولا حالة قانون 
وإلا لما وجد قانون عام » وكل قانون يمكن تصوره خارج حالة الطبيعة هو 
قانون خاص محض وقد رأينا من قبل أن الاتحاد بين الدول الذي ببدف 
فقط إلى منع ارب كان هو حالة قانون متفقة مع حرية هذه الدول 
: فالاتفاق فيما بين السيامة والأخلاق ليس مكنا إذن إلا في اتحاد فدرالي 
( يُعلْطى قبليا » وفقاً لبادىء القانون » وهو ضروري ) ؛ وكل فطنة سياسية 
أماسها القانوني هو إقامة اناد من هذا النوع في أوسع مداه ؛ وخارج هذا 
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الغرض > فإن كل ٠هارة‏ ليت إلا" افتقاراً إلى الحكمة وظلماً وهآ _ 
وهله الاسة اللعبة لحا حبلها الفقهية علةمزندة؟1 الي لا تفوقها حيل 
أبرع اللوعيين ؛ - والتدليس وناهامعم نوميم الذي يستخدم 
حبن صياغة الاتفاقات العامة باستعمال تعبيرات يمكن تأويلها عند الاقتضاء 
لصالح من يضعها ر مثلا الفارق بين الحالة الراهة القائمة بالفعل 0س ناماه 
اله عل وبين الحالة الراهنسة ممقتضى الحق #إوعك عك ؛ الاحتمالية 
فاده ةلا5ه6ه:2 الي تقوم في أن يتخيل الإنان لدى الآخرين نوايا 
سيثة أو أن ينشد في مظهر تفوق ممكن واقعاً شرعباً لتدمير دول أخرى مالة : - 
وأخيرآ ٠‏ اللحطعة الفلسفية ?° peccatum philosophlcum, peccstillum‏ 
٤ط‏ الي تقوم في اعتبار ابتلاع دولة صغيرة أمرأ هيا لو أن دولة 
أكبر منها جدا تقدم ببذه الوسيلة خير أكبر مز عوماً للعالم 

ونفاق السياسة الأخلاق يزودها بالذريعة الي حتاجها كي تستخدم 
تصالحها هذا الةرع أو ذاك من الأخلاق وعبة 0 واحترام حقهم كلاهما 
واجب ؛ لكن الواجب الأول ليس إلا" مشروطاً » بينما الثاني أمر غير 
مشروط » أي مطلق ٠‏ يحب على من يريد الانصراف إلى الشعور اللذيذ 
بالاحان أن ناکد غاء) أنه لا ينتهكه والياسة نتفق بسهولة مع الأخلاق 
بالمعى الأول ( أي برصفها علم أخلاق طفن8 ) لتسليم حل الناس إلى 
حكامهم ؛ أما الأخلاق مفهومة” با لمعى الثاني ر أي كنظرية في القانون ) › 
فإن للسياسة بدلا“ من أن تنحي أمامها كما ينبغي › ترى من الأبسر ها ألا 
تسعى للتفاهم ممها » وأن ترفض أن تكون لها أبة حقيقة واقعية » وأن ترجع 


(1) اللطيئة الفلفية عند أصحاب اليل الفقهية «تاعدافتت هي الحطيئة الي نتتهك 
قواعد العمل ؛ واللحطيئة اللاهوتية هي تلك الي تتهك القوانين الإهية 
والاحتمالية هي الاعتقاد أن اليب المحتمل لسلوك ما عغظ بكل احتماله بإزاء سبب 
أكبر احتمالا” لللرك الاي للأول . 
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كل الواجبات إلى الاحان الحالص وهلا التحايل الذي تقوم به السياسة 
اللميثة يمكن فضحه بسهولة عن طريق العلانية الي يوليها الفيلسوف لقواعده » 
لو آلا جرؤت فقط عل أن تسمح للفيلسوف باعلان قواعده 

ولمذه الغاية أقترح مبدأ آخر منعالا ومؤكدا للقانون العام تكون صبغته 
هكذا 

) الي تاج إلى علانية ( حى تصيب هدفها‎ Maxime, كل القراعد‎ ٠ 
» تتفق مم القانون ومع السيادة في وقت واحد معا‎ 

لأنها إذا كانت لا تستطيع بلوغ هدفها إلا" بالعلانية » فيجب أن تكون 
موافقة للغابة العامة للجمهور ( المعادة ) الذي تقوم مهمة الاي الحفيقية في 
الاتفاق معه ( حى يكون الحمهور راضاً عن حالته ) لکن إذا م يكن من 
الممكن بلوغ هذه الغابة إلا بواسطة علاية القواعد » أي بابعاد كل مظنة 
لسوء لثقة عنها » فيجب أيضا أن تتفق مع حق الحمهور ‏ لأنه فيه فقط 
بمكن قام انسجام غايات الجميع - وعلي أن أَؤْجّل لفرصة أخرى نفصيل 
القول في هذا الميدأ وإيضاحه ؛ ولنجترىء بالقول بأنا ها هنا بإزاء صيغة 
متعالية وهذا يتبثشق عن كون كل الشروط ( التجريبية لنظرية السعادة ) » 
بوصفها مادة القانون » قد استبعدت منها » وأننا إنما ننظر فقط في شكل 
الشرعة العامة » 

وعدم كنت كتاب ٠‏ نحو السلام الدائم » بهذه العبارة التالية مباشرة لما سبق 


١‏ إذا كان من الواجب - المصحوب بأمل قائم على أساس ‏ أن قق 
سيادة قانون عام » حى لو كان ذلك بتقدم مستمر إلى غير ماية فإن 
السلام الدائم ‏ الذي يتبغي أن يلف ما سميتاه خطأ حى الآن: معاهدات 
سلام ( وهي في الحقيقة هنات  )‏ ليس فكرة جوفاء » بل مهمة إذا 
أنجزت شيئاً فشيئاً اقربت من هدفها باستمرار » لأته ينبغي أن نؤمل ني أن 
تكون الفتر ات الي تم فيها نفس ألوان النفدم ستكون أقصر فأقصر » 

1) 


النزاع بين الكلبات البامعية 


وي صمي السياسة أيضاً أف كنت كتابه بعنوان ٠‏ التراع بين الكليات 
الجامعية » » ويتألف - على صغره ‏ من ثلاثة أقسام » كتب الأول منها في 
هاية سنة 1۷۹١‏ ء والثاني قبيل بابة سنة 1۷۹۷ ؛ والثالث مناسبة نشر كتاب 
هوفلند عن ومن إطالة الحياة الإنانية » الذي نشر في منة ٠۱۷١١‏ وإن بين 
هذه الأقمام الثلاثة تفاوتا ظاهراً في الموضوع » وني قوة الفكر وظهر 
الكتاب في سنة 1744 في كينجسيرج عند الناشر نيك ولوفيوس © 

وقد ذكرنا في الحرء الأول من كتاينا هذا ( ص ۷۹ - )٠١‏ الظروف 
السيامية والفكرية العامة الي أحاطت بنشر هذا الكتاب ؛ فنقتصر على إحالة 
القارىء إليها ؛ ولنشرع في نحليل مضمون هذا الكتاب ‏ كتاب ١‏ التراع 
بين الكليات ال حامعية » 


أ فا هي الهامعة ؟ 


ويبدأ كنت القسم الأول بتحديد ما هي الحامعة » فيقرر أنما لم تكن فكرة 


Der Stralt der Pacultltan, In dre Abschnlitten, von Immanuel Kant. KAnigs- 0) 
berg, bey Friedrich Nloaoloytus, 1798. 


رفس 


رديئة نلك الي دعت إلى إيجاد نوع من تقيم العمل فيما يتصل بتوفير العلم 
ونحصله › وذلك بإنشاء ما عرف باسم ۾ الحامعة » nl vert‏ وهي 
هيئة مسنقلة تستطيع : بفضل كلانها(و هي جماعات محتلفة باخنلاف الفروع الرئيسية 
للعلم الي بتقاسمها العلماء الخامعيون فيما بينهم ) أن تقبل طلاب المدارس 
الدنيا الي تطمح إلى دخوها » أو أن تمنح معلمين أحرار؟ ( أي ليوا منها ) 
درجة معترفاً با اعترافاً عام » عقب أداء امتحان وبتولى التدريس فيها 
أمائدة Peso‏ هم عثابة مستودعات للعلم ويؤلفون هيئة علمية 
هي هيئة أسائلة الجامعة 


لكن إلى جانب هؤلاء العلماء المتسبين إلى هيئة الحامعة » يمكن أن يوجد 
علماء مستقلون لا يتسبون إلى الحامعة لكنهم من حيث امهم يكرسون أنفسهم 
لفرع ققط من فروع العلم ٠‏ فإنهم بؤلفون هيئات حرّة تسمى ١‏ الأكادعيات » 
أو و الجمعيات العلمية » > همي عثاية ورش ودناعة Werkatatten,‏ +¢ كا 
يمكن أن يوجد أيضا علماء يعيشون على حال الطبيعة » أي يعمل كل منهم 
لنفه بنفسه . حارج كل لانحة أو تنظيم عام » على تنمية العلم ونشره › 
بوصفهم هُواة Liebhaber, meter‏ 


كذلك يبغي أن نمز من العلماء بمععى الكلمة من هم جرد متعلمين » 
أي أناس حصلوا دراسات » وصاروا بذلك قادرين على تصريف الأمور 
في الوظائف العامة في الدولة وهؤلاء بوصفهم أداة حكومية ( من رجال 
دين » وقضاة وأطباء وموظفين ) هم تأثير شرعي ( قانوني ) في الجمهرر › 
ويؤولفون طبقة خاصة من المتعلمين الذبن ليسوا أحراراً في التصرف في العلم 
وفقاً لأحكامهم الخاصة » بل قط تحت رقابة الكلبات الجامعية ويحب 
وضعهم تحت إمرة الحكومة لأنهم يتوجهرن ويتعاملون مباشرة مع الشعب » 
وهم جهلاء ( مثل الكهنوت بازاء الرعية ) وهم سلطة تنفيذية خاصة في 
جال اخحتصاصهم الاداري ؛ ولحلا بحب تشديد الرقابة عليهم حى لا يعملوا 
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على [همال القوة البي تيز » وهي قوة من شأن الكليات الجامعية ويعبارة 
أوضح يبه كنت إلى أن موظفي الدولة على مختلف درجاهم يجب ألا 
توكل إليهم ملكة الحكم على الأمور الي تاج إلى علم » > لأن هذه المكلة هي 
من شأن العلماء وحدهم . أعي الأساتذة في محتلف الكليات الجامعية . 


ب - أحوال الكليات 


وتنقسم الكليات الي تتألف منها الجامعة إلى قسمين 
١‏ ثلاث كليات علا هي كلة اللاهوت »› وكلية الحقوق › وكلية 
الطب 


؟ ‏ كلة واحدة دنيا هي كلية الفلسفة © 


وهذا اتقسيم يتضح منه أن من أوعز به هو الحكومة › لا هيثة العلماء 

أنه" درج ي اللات لمارا ثلث الي حم المكوية: بان تعرف عل 
التعا. بم فيها يحب أن يكون على هذا النحو أو ذاك » أو أن يعرض علا ؛ 
ما اللية الي ل نتم إلا بالعلم ومصلحة العلم فقط » فهي تنعت بأنما ۾ د نيا » 
على أساس أن الحكومة لا نمم بما يجري فيها من تعليم وما يمارس فيها من 
حل عامي و ذلك أن ما بهم الحكومة في المقام الأول هو ما يوفر لها أقرى 
ار ادر ار انب رضيو عات کی ت العلا في عن ا 

وهذا فإن الحكومة تحتفظ لنفمها بحق إجازة التعليم في الكليات العليا ؛ أما 
التعليم في الكلية الدنيا » فإنها تتركه لعقل شعب العلماء - لكن الحكومة إذا 
كانت تجيز مذاهب » فلا لا تتولى هي نفسها التعليم : بل تكتفي بأن تطالب 


)١(‏ على القارىء أن ينتبه إلى أن كلية الفلقة في الحامعات الألمانية تعبي كلية الآداب 
وكلية العلوم معا 
E‏ 


بإدخال بعض المذاهب في الكليات المناسبة لا في عرضها العام » وباستبعاد 
المذاهب المضادة ذلك أن الحكومة لا تقوم بالتعليم » بل تأمر فقط أولثك 
الذيئ يتولون التعليم ( ولتكن الحقيقة ما تكون) لأمهم حبث تولوا وظائفهم 
لوا ذلك بموجب عقد والحكومة الي تشغل نفسها بمذاهب ١‏ ونتبجة” 
أيضا لنماء العلوم أو تحسنها . وبتخل شخصها العظيم دور العام » لن يودي 
ذلك با زلا" إلى فقدان الاحترام الواجب لها » بسيب هلا الاداعاء ؛ وإنه 
لأمر أدنى من مكانتها أن تتورط مع الشعب ( مع طبقة علماء ) الذي لا يفهم 
المزاح » ويعامل بنفس العاملة كل أولئك الذين يتدخلون في شؤون العلم 

ولا بد قطعاً من أن توجد في الحامعة مؤسسة علمية عامة تحتوي على 
كلية مستقلة عن أوامر الحكومة فيما يتعلق عذاهيها »> ولا الحربة إن لم يكن في 
إعطاء أوامر فعلى الأقل لي إصدار الحكم عليها جميعاً » كلة مهمتها علمية › 
أي مهمتها هي الحقيقة » وني هذه الكلية يحق للعقل أن يتكلم بصراحة ؛ 
إذ بدون هذه الحرية فإن الحقيقة لا يمكن أن تتجلى ( حى لو كان هذا مضراً 
بالحكومة ) » بينما العقل حر بطبعه ولا يتلقى أي أمر يأمره بقبول شيء ما على 
أنه حقيقي ( لا اعتمد » بل أا أعتقد اعتقاد؟ حرا ) فإذا كانت هذه 
الكلية » برغم هله الميزة الكبيرة ( وهي الحرية ) تمت بأنها دنا » فالسبب 
في ذلك يرجع إلى طبيعة الإنسان ؛ ذلك أن من يستطيم أن بأمر » حى لو كان 
خادماً متواضما للغير » يتخيل أنه أسمى من غيره الذي وإن كان حرأ فإنه 
لا يأمر أحد؟ ٩‏ 


)1١(‏ كت «التراع بين الكلات الحامعية ٠‏ في ١‏ مؤلفات كنت ١‏ هلته8 اصمكا 
+ ۹ ص 58537540 ء درمشتات Demet‏ سنة ۱۹4۷٩‏ = ص ١7-0١6‏ 
من الترجمة الفرنية لحبلان هللعطة© .1 عند النائر فران » اط ۳ سنة 
۴۳ باريس وإلى كلتيهما منشير في هذا الفصل الحاص بكتاب ١‏ التراع بين 
الكليات الحامعية و . 
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+ - هبدأ تقس الكليات الجامعية 


والدوافم الي حدت بالحكومة إلى إنشاء الكليات ترجم إلى هدفها من 
التأثير أي الشب وهذا يمكن تقسيم هذه الدوافع قسمة عقلية إلى ثلاثة 

١‏ - الحير الأبدي لكل إنسان ؛ 

۲ - ثم خيره الاجتماعي » بوصفه عضواً في مجتمع ؛ 

وأخيرا الخير الحماني »> وهو أن يعيش طويلا” ويلعم بصحة 
جبدة وبالتعليم الخاص بالأول من هذه الحيرات تتطيع الحكومة أن يكون 
ها تأثير عظيم جد حى عل أعمق أفكار رعاياها وعلى ميوهم السرية جدا ؛ 
ابتغاء الكش عنها وتوجيهها 

وبالتعليم الخاص بالغير الثاني » تستطيع الحكومة أن تخضع سلوكهم 
الحارجي لقوانين الدولة 

وبالتعليم الخاص بالهير الثالث ٠‏ تستطيع الحكومة أن تؤمّن وجود شعب 
قوي وافر العدد يمكن استعماله في نحقيق أضراضها اللحاصة . 

فوفقاً للعمّل إذن يظهر أن الأرئيب التخذ للكليات العليا هو كلية 
اللاهوت أولا" › تتلوها كلية الحقوق » وأخيرآ كلية الطب 

هذا من ناحية العقل أما من فاحية الغريزة الطبيعية » فإن الطبيب هر 
الأهم للإنسان › لأنه عفظ له حياته » ويتلوه رجل القانون » الذي بعده 
بأن يؤمّن له أمواله الزاللة » ويآني في المرتبة الأخيرة ( حى لو كان الإنان 
بعالج سكرات الموت ) الكاهن » وإن كان الأمر يتعلق بالسعادة الدائمة » 
لأن هذا الأخير - أي الكاهن » رغم اطتابه في تمجيد النعيم في الحياة الآخخرة › 
فإنه مع ذلك يرغب ني البقاء في هذه الدنيا ( الزائلة ) البائسة مدة أطول بفضل 
رعاية الطبيب 


11 


والكليات العلبا نقيم تعليمها الي وكلته الحكومة إليها على أساس وما هو 
مكتوب ٠‏ #اعطءة ومن الواضح أن هذا المكتوب يجب أن يتضمن لوائح » 
أي نظلريات » صادرة عن مشيثة رئيس › وليست في ذانها صادرة عن العمل » 
وإلا" لا كان في وسعه أن يطالب بالطاعة ؛ وهلا ينطبق أبغاً على ١‏ الكود » 
( التشريع ) طعدطعمهعت ,مامه » فيما يتعلق بالنظريات الي تعرض 
للجمهرر ٠‏ وهي يمكن أيضا استناطها من العقل » لكنها لا تحفل بالعقل 
بل تتخذ أساسها من الأمر الصادر إليها من المشرّع 

والكتب الي تؤلفها الكليات تختلف كل الاختلاف عن ١‏ الكود) » 
لأنها لست لحا مهمة غير تيسبر فهم ١‏ الكود ؛ وممارسته عملا » وليت ها أية 
ملطة . 

« ولهذا السبب فإن اللاهوتي الكتاني ( بوصفه يتتسب إلى الكلبة العليا » 
كلية اللاهوت ) لا يستمد تعاليمه من العفل » بل من ٠‏ الكتاب المقدس ع 
مط ؛ وأستاذ القانون لا يستمد تعاليمه من القافون الطبيعي ٠‏ بسل من 
القانون المدني ؛ رعالم الطب لا يستمد حلاجاته الخاصة بالحمهور -- من 
فسيولرجيا الجسم الإنساني » وإتما من اللاشحة الطبية . 


وإذا خاطرت إحدى هذه الكليات بإدخال شي ء مستمد من العقل » 
فإنها بهذا نهين مسلطة الفوة التي تأتمر بها وتدخل في بلاد الفلسفة © الي 
تترع منها بلا رحمة - كل الريش الزاهي الذي نستمده من هذه السلطة 
وتتصرف معها على قدم المساواة والحرية - ولذا مب على الكليات العليا 
أن تفكر قبل كل شيء في ألا تنورّط في نزاع مم الكلية الدنيا = كلية 
الفلسفة » أي كلية الآداب والعلوم )؛ بل عليها أن تتجنب هله الكلية الأخيرة 


)١(‏ أي كلية الفلسفة وهي كلية الآداب والعلوم بحسب التقسيم السالد في الجامعات الألمانة 


1Y 


بير اعة حى لا يعاني الاعتبار الذي تتمتع به لوانحها من استقلال كلية الفلسفة 
بالفكر الحر العقلي ۾ © 

ومعبى هذا أن هذه الكليات الثلاث اللاهوت » والحقوق › والطب ‏ 
لا تتولى القبام بالأبحاث الداخلة في موضوعانها . مكندة إلى العقل » أو إلى 
التجربة العلمية » لأا لا تبحث عا عقلاً ولا تجريبياً » وليست لها حرية 
القيام بللك › بل أعماها كلها تفسير وشرح للوائح تفرض عليها من خخارج 
ولتوضيح هلا المعى » بأخذ كنت في بيان خصائص كل واحدة من هذه 
الكليات 


| ) خصائص كلية اللاهرت 


أما في كلية اللاهرت فإن اللاهوتي الكتالي يبرهن ‏ مثلا” ‏ على وجود 
الله بهذا الدليل وهو أن الله تكلم في الكتاب المقدس أما أن يكون الله هو 
نفسه تكلم بواسطة الكتاب المقدس ‏ فهذا ما لا يمكن » ولا يجب على › 
اللاهوني الكتاني أن ببرهن عليه » لأن هذا من التاريخ › وما دام كذلك 
فهو من شأن كلية الفلسفة وللا فإن اللاهوني يجعل من وجود الله موضوعاً 
إعانياً فاا على نوع من الشعور بألوهية الإيمان » وهو شعور لا يمكن البرهنة 
عله ولا تفسيره ؛ ولا يستطيع اللاهوتي في عرضه للشعب أن يثير مسألة 
الأصل الإمي لهذا الإيمان » لأن الشعب لا يمهم شيئاً في ذلك بوصفه مألة 

كذلك لا يحوز للاهوي أن يعزو إلى كلمات الكتاب المقدس معى لا 
يعن تماما مع التعبير الوارد فيه ء معى أخلاقيا مثلا" ولا كان لا يوجد 


(1) كنت «التراع ين الكليات و ط ١‏ ص 7١ 5١-15-16‏ من للرجمة الفرنسية 
الم كورة . 
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فر إنساني ينعم بتصريح ( بإذن ) إلي > فإن اللاهوتي الكتابي يحب عليه 
أن يعتمد على الانفتاح على ما هو خارق للطبيعة ٠‏ بدلا“ من أن يقر بتدخل 
العقل ليتولى هذا التفسير 

كذلك فيما يتعلق بتنفيذ الأوامر الإلية من حيث مشيتننا » فإن اللاهوتي 
الكتاني يحب عله - على الأقل - ألا يعتمد على الطبيعة » أي على قوة الإنسان 
الأخلاقية ( الفضيلة ) » بل على اللطف الإهي › وهو ذو تأثير خارق للطبيعة 

ولو تورط اللاهوني الكتاني مع العقل بشأن أية قضية من هذه القضايا › 
حى لو تأدى العقل إلى نفس الغرض بكل أمانة وجد > فإن شأنه سيكون 
شبيها بشأن أخي رومولوس إنه سيقفز جدار ايمان الكنبسة ويتصل في بيداء 
أحكامه وفلفته الخاصة » وبتعرض لكل مخاطر الفونمى بعد أن أقلت من 
النظام الكنمي الذي يزود ‏ واحده ‏ بالنجاة 

والكلام هنا زعا هو عن اللاهرتي الكتاني المحض عتصاط الذي لم تلوئه 
روح استقلال العقل والفلسفة 


ب خصالص كلية الحقوق 


والقانوني العام يحث في القوانين الي تكفل حقوق الناس لا محسب 
ما يفضي به العقل ؛ بل بحب « الكود » الصادر رسميا والمصداق عليه من 
السللطة العليا ولا يحق لنا شرعاً أن نطالبه بالبرهنة على حقيقة هله القوانين 
والأساس في سَتها » ولا أن يدافع عنها أمام اعتراضات العقل « ذلك 
لأن الأوامر ordonnances, Verordnungen‏ هي الي مجعل الي ء عادلا ۽ 
أما البحث عما إذا كانت هذه الأوامر نفسها عادلة »> فتلك مسألة ينغي 
على القانونيين أن يرفضوا اما الحورض فيها » بوصفها مضادة للإحباس 
السلم وسيكون من الهزل أن بريدوا الافلات من إطاعة إرادة نخارجية 


فول 


عليا » بدعرى أن هذه لا تق مع العقل » لأن الاحترام الواجب للحكومة 
يقوم في أن هذه لا ترك لرعاياها حرية الحكم فيما هو عادل أو غير عادل » 
وفقا لتصورالجم هم » بل ( ينبغي أن يتم ذلك ) وفقا لأوامر وتعليمات السلطة 
التشريعية . 

لكن حالة كلية الحقرق أفضل عملا في نقطة واحدة » من حال كلية 
اللاهوت ؛ ذلك أنها تملك مفسرا مرا القوانين » وهو إما قاض أو في 
الاستثناف - بانة من القضاة » و ( في المقام الأعلى ) المشرع نفه ؛ والأمر 
لا بحري على هلا النحو حين يتعلق بتفسير عبارات كتاب مقدس في كلية 
اللامرت لكن يرجد ني مقابل هله المزيّة عيب يوازيها وهو أن القوانين 
المدنية خاضعة للتعديل إذا جاءت التجارب بأفكار جديدة أو أحسن » بينما 
الكتاب المقدس لا يقبل أي تعديل ( لا بالنقصانء ولا بالزيادة) وينبغي أن 
بعد" مغلقاً إلى الأبد.وكذلك فإن شكرى القانونيين من أنه من المستحيل تفريا 
الأمل في معيار محداد بالدقة لممارسة القانرن جص ماز هذه الشكوى 
لا وجود لها عند اللاهولي الككتاني لأنه لا يمكن أن تلب هذا اللآهوتي ادعاءه 
أن عقائده لا تملك هذا المعيار الواضح المحداد بالتسبة إلى كل الخالات 
وإذا كان الممارسون للقانون ( من محامين أو مندوبين للعدالة ) لا يريدون مع 
ذلك - إذا أساعوا نصح الموكل وسببوا له بلك ضرراً ‏ أن يعداوا سؤولين 
nemo tenetur‏ ستتامدمة ob‏ ر = لا أحد مسؤول عما ينصح به ) › 
فإن اللاهوتين الممارسين ( الوعاظ والمرشدين الروحيين) يتحملون المسؤولية 
كاملة وبدون تحفظ » ويقررون أنهم ‏ أو على الأقل هذا ما يوحي به لدى 
سماعهم - ضامنون أن كل شي ء سيحكم عليه في الآخرة كا قرروا هم في 
الدنيا ؛ ومن المحتمل أن يعتلروا لو دعوا إلى الاقرار صراحة بأنهم يراهنون 
بأرواحهم على صحّة ما يريدون من التاس أن يعتقدوه استناداً إلى الكتاب 
المقدس ومع ذلك فإن من خصائص مادىء هؤلاء المعلمين الشعبين ألا 
يتركوا أي مجال للتشكيك في صدق ما يؤكدونه » وهم يستطيعون أن يفعلوا 


TY 


ذلك خصوصاً وهم لا شون أن تدنّدهم التجربة في هذه الحياة الدنيا ۾ © 


+) خصائص كلية الطب 


لما كانت الحكومة -بم بالطريقة الي با يعالج الطبيب صحة الشعب » 
فإن من حقها رقابة الطرق الي يتخذها الأطباء في العلاج ٠‏ وذلك عن طريق 
لحنة مؤلفة من ممارسين للطب في كلية الطب : وعن طريق تعليمات صحية 
لكن الطبيب صانع ؛ يستمد صنعته من الطبيعة مباشرة > وملا فإنه بتخرج 
في كلية فيها يدرس ما يؤهله لممارسة الصناعة الطبية »> ويخضم لأحكامها 
وهذه الكلية ليست كالكلتين السابقتين ( اللاهرت › والحقوق ) اللتين 
تسمدان الأوامر من رئيس ؛ لأن كلبة الطب [ا تستمد أرامرها من الطببعة 
نفسها وهذا فإن التعليمات الصحية تقوم لا في ما بحب على الأطباء أن بفعلوه » 
بل بالأحرى فيما يجب عليهم أن بتجتبوه وهو أنه يجب أولا" أن يوجد 
للجمهور أطباء » رانا ألا يوجد ممترف للطب بمجرد الممارسة ومن حيث 
الميدأ الأول تسهر الحكومة على الرفاهية العامة » ومن حيث المبدأً الثاني تسهر 
على الأمن العام فيما يتعلق بأهمية صحة الشعب ؛ وهاتان النقطتان تو لفان 
نوع من الضبط ٠»‏ وهلا فإن كل” لائحة طبية لن تتعلق في الواقع إلا بالضبط 
الطي Medizinische Polizei‏ 

وهلا كانت كلة الطب أكر حرية من كليبي اللاهوت والحقرق › 
وقريبة جداً من كلية الفلسفة ٠‏ وهي حرة نماما حى فيما يتعلق بذاهبها في 
نكوين الأطباء » لأنه لا يمككن وجود كتب » مصداق عليها من السلطة العليا » 
خاصة بالطب » بل فقط كب متمدة من مصادر الطبيعة ؛ كما لا يوجد 
قانون بالمعى الحقيقي فيما بخص الطب ٠‏ إن فهمنا من القانون الارادة 
الصلبة المشر” > بل فقط تعليمات مطلك85 » ومعرفة هله التعليمات 


)1١(‏ كنت «النزاع ین الكليات و ط۱ ص ١9‏ - ۲۱ = ۲۳ - ۲۲ فن العرجمة الفرلية 
الذكورة . 


فد 


لا تزلف علماً » لأن العلم يقتضي نسقاً منظمآ من النظريات تملكه الكلة » 
ولكن لا بحق للحكومة أن تصادق عليه » لأنه لا يوجد في أي «١‏ كرد ه 


تعريف الكلية الدنيا وأقسامها 


يمكن تعريف الكلبة الدنيا ( كلية الفلسفة ) بالا القسم من الحامعة الذي 
لا يعى إلا بالمذاهب الي لا نوخد على ألا توجبهات صادرة بأمر من رئيس 
صحيح أنه قد يحدث اتباع مذهب عملي » لكن من المستحيل اعتباره حقيقيا 
لمجرد أنه صادر عن رئيس ( أو ملك ) › لا موضوعيا › ولا ذانيآ وهذا 
فإن الأستاذ في هذه الكلية حين يتعلق الأمر بصحة بعض المذاهب الي ينبغي 
عرضها على اللحمهرر لا يمكه الاستناد إلى أمر صادر عن سلطة عايا » كا 
لا يستطيع الطالب أن باعي أنه آمن با بموجب أمر صادر إليه > اللهم 
إلا" إذا تعلق الأمر بالعمل نآ ,دملاعه > وحى في هذه الحالة فعليه أن 
يقر » بعكم حر » أنه تلقى فعلا“ مثل هذا الأمر » وأنه ملْرّم أو على الأقل 
مرّص له في اتباعه والقوة الي حكم بطريقة مستقلة أي حرزة » تسمى 
العقل . وكلية القلفة ملزمة بالاستناد إلى العقل لتبرير المااهب الي تضعها ؛ 
ولهذا تعتبر كلية حرة لا تعتمد إلا على ما يقضي به العقل » لا على ما تقرره 
الحكرمة . 

ولا بد من ايجاد قسم في ابلعامعة هو كلية الفلسفة » ذلك لآلا فيما 
يتعلق بالكليات الثلاث العليا ر اللاهرت › الحقوق › الطب ) - نفيد في 
مراقبتها وضبط أقوالها ومذاهيها » لأن كل شيء يترقف على الحقيقة 
وهي الشرط ابلعوهري الأول للعلم ويمكن أن نلم لكلية اللاهوت ادعاءها 
المتعجرف بأن كلية الفلسفة خادمة ها » ٠‏ لكن يبقى مع ذلك السؤال هل هذه 
تتقدم حاملة" الشعلة أمام سيدتها الحليلة » أو هي تتبعها حاملة” ذيلها ! ٠‏ المهم 
هو أن تواضع كلية الفلسفة” ومعناه ألها حُرة في أن تكتشف الحقيقة لصالح 


لفقا 


كل علم ووضعها نحت تصرف الكليات العلا من شأنه أن يجعلها امن من 
كل اجام › رلا غی عنها 

ركلة الفلسفة نشتمل على قسمين )١(‏ فسم العلم التاريحي ويندرج فيه 
التاربخ ؛ الحغرافيا » اللغويات » الدراسات الإنسائية مع كل ما يقدمه علم 
الطبيعة من معرفة نجريبية ؛ (۲) قم العلوم العقلية المحض ويلدرج فيه 
الرباضيات ابحتة ؛ الفلسفة المحض » ميتافيزيتا الطبيعة والأخلاق - كذلك 
تشمل العلاقات المتبادلة بين هذين الفسمين من العلم ومعى هلا أن كلية 
الفلسفة تشتمل على كل أجزاء المعرفة الإنسانية » كما تشتمل من الناحية 
التاريية على الكليات العليا » اللهم إلا أنما لا مجعل من كل هله الأجزاء › 
آعي العلوم أو الأوامر الخاصة بالكليات العلا »> مضمون فحصها ونقدها › 
بل موضوع فحصها ونقدها » مستهدفة” متفعة العلوم . 


وهكذا لا تستطيع كلية الفلسفة أن تطالب يح الفحص عن حفيقة كل 
العلوم . ولا بمكن الحكومة أن تمنم قيامها ووجودها . إلا إذا كانت الحكومة 
تعمل ضد مصلحتها الموهرية ويجب على الكليات العليا أن تقبل اعتراضات 
كلية الفلسفة وشكوكها › الي تعر ضها علانية . 

رليس غير ممارمي الكليات العليا ( رجال الدين › وموظفو العدل » 
والأطباء)هم الذرن يمكن منعهم من أن يعار ضوا علا المذاهب الي وكلت الحكرمة 
إلبهم عر ضها وتطبيقها » ومنعهم من أن يلعبوا دور الفلاسفة » فذلك ما لا يجوز 
السماح به إلا للكليات » لا للموظفين المعينين من قبل الدولة › لأن هؤلاء 
يستمدون علمهم من هذه الكليات وحدها ولو شاء الوعّاظ ورجال العدالة 
أن يفلضوا للشعب باعتر اضانهم وشكوكهم حول التشريع الديني أو الدني » 
فإهم سيثيرون الشعب ضد الحكومة أما الكليات فعلى المكس من ذلك 
لا تعارض إلا مع بعضها البعض باسم العلم ء وهو أمر لا بهم" الشعب منه 
شيء ؛ حى لو عتلم به ؛ إنه ينْسَلم أمره » لأنه يعرف أن التفكير ليس من 


۷۴۳ فلفة القانون واليامة ‏ ۸| 


شأنه . وبعد نفه ملْرماً بالالترام با بعلنه الموظفون الذين تكلفهم الحكومة 
بهذه المهمة 

وهذه الحرية المكفولة للكلية الدنيا كلية الفلسفة - وهي حرية ينبغي عدم 
وضع أية قبود عليها ‏ ستكون نتيجتها هي أن تستطيع الكلبات العليا ( وقد 
ازدادت علماً وفهماً ) أن ترد الموظفين إلى جاداة الحقبقة باستمرار 


النزاع اللامشروع بين الكلبات العلا من ناحية 
وبين الكلية الدليا من ناحية أحرى 


لكن هذا الوضع سيؤدي قطعاً إلى قيام نزاع بين الكليات العليا من 
جانب » والكلية الدنيا من جانب آخر وهو نزاع إما مشروع »وما غير 
مشروع | 

والتراع بكون غير مشروع إذا كان نزاعاآ عاماً بين الآراء الي لا يحوز 
إصدار أحكام من العامة عليها > هذا من ناحية الموضوع ؛ أما من ناحية 
الشكل فيكرن النزاع العام غير مشروع إذا كان النقاش غير قائم على حجتج 
موضوعية تتوجه إلى محاطبة عقل الحصم بل يقرم على دوافم ذاتية نمحدد 
الحكم تبعا للعاطفة لضمه إلى جانبه إما بالحيلة واللحداع والإفساد . وإما بالعنف 
أو التهديد به 

والغاية من النزاع بين الكليات هي التأثير على الشعب ؛ ولا يبمكنها أن 
تحصل عليه إلا" بالقدر الذي به تستطيع كل واحدة منها جعل الشعب يعتقد 
آنا هي الأقدر على توفير السعادة له » ينما هي مختلفة كل الاختلاف في الطربقة 
الي تريد بها أن حقق هذه السعادة للشعب 


والشعب لا مجحل سعادته في الحرية قبل كل شيء بل في الأغراض 
YE‏ 


الطبعبة . أي في الأمرر الثلاثة التالية أن يكون سعدا بعد الموت » وإبان 
الحباة مع سائر الناس أن تضمن أمواله وحقوقه القواتين المدنية رثالا أن 
يرجى الاستمتاع البدني بالحياة في ذائها أي التمتع بالصحة وطول العمر 

وكلية الفلسفة لا نم هذه الأمنيات إلا بواسطة قواعد مستمدة من العقل ؛ 
وهي بالتالي حريصة على مبدأ الحرية ولا تتمك إلا بجا يستطيع الإنسان 
أن يضعه من تلقاء ذاه أعبي العيش بأمانة » عدم إيذاء أحد من الناس › 
الاعتدال في الاستمتاع والصبر في المرض والاعتماد خصوصاً على تلقائية 
الطيعة وهذه الأمور لا حتاج إلى علم غزير ٠‏ بل يمكن الاستغناء عنه 
لتحقيق هله الأغراض لو قنع المرء بكبح شهواته واسترشد بعقله في تعرير 
أموره » وهذا ما لا بهم به الشعب أبداً لأن الشعب يريد نضايا مقبولة » 
ولا يريد كلام وكأنه حاطب الفلاسفة قائلا” ١‏ أيبا الفلاسفة ١|‏ كل 
ثرثرتكم أنا أعرفها منذ رقت طويل ؛ لكن ها هوذا ما أحرص على معر فته 
منكم بوصفكم علماء كين أستطيع » حى لر عشت عة الأشرار » 
أن أحصل » قبل إغلاق الأبواب بقليل » على تل كرة دخخول ملكوت السموات ؟ 
كيف أكب قضیتي حی لولم یکن الح معي ؟ ركيف أظل” سلما معافی 
وأعيش عمراً طويلا” » حى لو كنت قد استهلكت وأسأت استهلاك قواي 
البدنية ؟ لقد درسم من أجل أن تعرفوا آم أكثر تما يعرف الواحد منا ( تحن 
الذين تعاملو ہم على أنهم حمقى ) ٠‏ وكل ما ندعيه ينحصر في أن يكون لدينا 
احساس سليم م ٩‏ 

ريدو من هذا ها لو كان الشعب يذهب إلى العام كما كان يذهب من 
قبل إلى العرّاف والاحر اللذين يفهمان في الأمور اللحارقة » لأن الجاهل 
بتصور أن لدى العام معرفة خارقة د ومن الطبيعي إذن أن نتوقع آنه لو تجامر 
إنسان على أن يظهر عظهر مثل هذا الصانم للخوارق والعجالب › فن الشعب 


. من الر جمة الفرنية‎ ۳١ ص‎ - 7١ ص‎ ١ كنت «التراع بين الكليات وط‎ )١( 
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سيكون وراءه : وسينصرف بازدراء عن كلية الفلفة ورجال الأعمال 
في الكليات العليا الثلاث هم دائما من أمثال هؤلاء الصانعين للخوارق والعجائب » 
حين لا تمكن كلية الفلسفة من أن تعمل ضدهم عل لا من أجل تدمير 
نظرياهم › بل فقط لمجرد وضع عقبة أمام القوة السحرية الي يعزوها إليهم 
الاعتقاد اللحراني عند الشعب » وأمام المراسم الي نرتبط بها » كما لو كان المرء 
وقد استسلم لأمثال هؤلاء القادة البارعين قد أعفى نفسه من كل نشاط شخصي › 
واثقاً أنه سييلغ الأغراض الي بتغيها عن طريقهم 

فإذا اتخذت الكليات العليا أمثال هذه المادىء ( وهم لم يُخصّصوا 
لللك قطعاً ) ٠‏ فإنهم يكونون ويبقون دالا في نزاع مع الكلية الدنيا لكن 
هذا التزاع غير مشروع » لأنها تعتبر انتهاك القوانين ليس فقط عفبة ومانعاً : 
بل وفرصة موانية لابراز صاعتهم الكبرى ومهارمم العظيمة لوضم كل 
شيء في قصابه » بل في حالة أحسن هما لو لم تتدخل صاعتها ومهارنا 


والشعب يريد أن يوجنه › أعي ( تي لغة الديماجوجيين ) أن يلخلدع 
لکنه لا يريد أن يوجهه علماء الكليات ( لأن حكمتهم أعلى جدا من مستواه)؛ 
وإنما أن بوجهه وكلاؤها الذبن يفهمون في الشؤرن العملية » أعي رجال 
الدين » ورجال العدالة والأطاء الذين بوصفهم ممارسين لديهم أكثر 
الادعاء انث ت لوعن هذا الط بق فان ايكرت الي لا تستطيع أن تفعل 

في الشعب إلا بواسطتهم ء تنجر هي الأخرى إلى أن تفرض على الكليات 
OAT‏ ولكنها إنما تقترر بفضل 
التأثير الدي يمكن بواسطتها رجال أعماها أن يؤثروا في الشعب . لأن الشعب 
يتعلق » بطبعه »> خصوصاً بما بلزمه بأقل مقدار من التعب ومن استعمال 
عقله وبا يوفق ‏ على خير وجه - بين الواجبات واللميول › فمثلا فيما 
يتعلق باللاهوت يتمق الشعب بالقول بأن الاعتقاد الحرني يودي بذاته إلى 
النجاة » دون فحص ( ولا حى فهم ) ما ينبغي اعتقاده وأنه بأداء بعض 
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الشعائر المفروضة بمكن عو الذنوب فوراً » وفيما يتعلق بالقانرن يعتمّد الشعب 
أن مراعاة حر فة القانون تعفي من الحث عن نة الشارع 

وني هذا إذن نزاع غير مشروع وجوهري › ولا يمكن فضه أبدا › 
بين الكليات العليا من جهة ٠‏ والكلية الدنيا من جهة أخرى » لأن مبدأ التشريع 
بالنسبة إلى الكليات العليا » والذي يعزى إلى الحكومة سكون الفوضى 
نفسها » مرخصاً بها من الحكمة ‏ ذلك لأن الميل » وبوجه عام ما يراه 
المرء مناسبا لته الحاصة ليس من حقه أن يصير فانوناً وبالتالي لا يجوز 
أن تعتبره كذلك الكيات العلا ؛ والحكومة اللي تصادق على أمور كهذه 

هذه الكبات العليا في نزاع مع كلية الفلفة . وهو نزاع لا يمكن 
احتماله أبداً ٠‏ لأنه سيقضي اما على هذه الكلبة الأخيرة » وتلك هي أسرع 
وسيلة » لكنها أيضا ( تبعاً لتعبير الأطبّاء ) وسيلة بطولية لوضع ماية لتزاع 
مع حطر حدوث وفاة) ٩‏ 


النزاع المشروع بين الكليات العليا من جهة 
والكلية الدليا من جهة أحرى 

وإل جانب ذلك النزاع غير المشروع بين الكليات العليا من جانب » 
والكلة الدنيا ( كلية الفلسفة ) من جاب آخحر ؛ يوجد نزاع مشروع . وتفسير 
ذلك أن المذاهب الي تعر ضها الكليات العليا هي كا قلنا لوالح صادرة عن 
المشيئة اللحاصة بالارادة الإنانة » وهذه المثيثة ليست معصومة من اللحطأ 
وهي لا تحطيع مع ذلك أن تجترىء ببذه اللوائح دون أن تفحص عن حقبقتها 
أو تعرف ما هو الحقيقي منها › فإنها مضطرة إلى إخضاع هله اللوائح للعقل › 


(1) الكتاب نفسه ط ١‏ ص ۳۲ - ٣۵‏ = ص ٠١١‏ 7” من ار جمة الفرنسة . 
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وتلك هي مهمة كلبة الفلفة لألها تقوم على التفكبر العقلي » لا على المشيئة 
الإنانية أو الميول الخاصة بالحكومة أو بالشعب ؛ وهذا لا بمكن أن يتم 
إلا" إذا وفرنا لكلية الفلسفة الحرية المطلقة في تناول الأمور بالنقد العقلي 
اللحض غير الحاضع لأية سلطة سوى سلطة المنطق العقلي . 

ولا كانت اللوائح الي تقررها الإرادة الإنسانية ( إرادة الحكومة » 
إرادة الشعب » إرادة الفرد ) ليت بالضرورة منطلقية على ما يقفي به 
العقل » فلا غر من وقوع نزاع بين كلية الفلسفة فيما تصل إليه من نتائج 
في فحصها العقلي وبين الكلبات العليا فيما نقرره من أمور مصدرها الإرادة 
الإنانية والنزاع ها هنا مشروع صادر عن طبيعة كلية الفلسفة ومهمتها 
من ناحية » وطبيعة الكليات العليا ومهمانما من ناحية أخرى وموقف كلية 
الفلسفة ليس مشر وعا فحسب من ناحية الحق بل وأيضاً هو واجب عليها أن 
تقوم به » واجب إن لم يكن أن تقول كل الحقيقة علنا وجهارا » فعلى الأقل 
أن تعمل على أن كل مبدأ يقال أو يقترح لا بد أن يكون حقاً وصادقاً 

فإن كان مصدر المذاهب أو النظريات مبرراً بالتاريخ » ومعتيراً مقدساً 
واجب الطاعة ٠‏ فإن لكلبة الفلمفة الحق بل وعليها الترام البحث عن صحة 
هذا المصدر بروح نقدية وإن كان المصدر حقلاً وإن عرض على شكل 
معرفة تاريخية ( على شكل وحي ) › فلا يجوز منم كلية الفلسفة من أن تفيش 
في العرض التاريمخي عن الأسباب العقلية للتشريعم ؛ وأن تقومه من الناحية 
الأخلاقية أو المصلحة العملية وإن كان المصدر جمالاً » أي مؤسساً على عاطفة 
مقرونة بمذهب . مثل شعور التقوى جاه تأثير ارق للطببعة . فيجب أن يكون 
من حق كلية الفلسفة أن تبحث بالعقل البارد الحادىء وأن محكم علا على 
أصل ومضمون الأساس المزعوم لهذا المذهب دون أن ترهبها القدامة الي تحيط 
كو ضوعه 
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ويلاحظ على هذا التزاع المشروع ما يلي 


١‏ - هذا النزاع لا يمكن ولا ينبغي أن يسوی بانفاق ودي فلاا هعفص 
مةأومص همه بل هر يقتضي صدور حكم له قوة القانرن . كانه حكم 
قاض في فضبة › والقاضي ها هنا هو العمل ذلك لأنه لا يمكن أن يكون 
ها هنا توية إلا بانعدام الأمانة وباخفاء أسباب الحلاف - وهذا أمر يتنافى 
ماما مع روح كلية الفلسفة الي تستهدف عرض الحفيقة علاية” 

١‏ وهذا النزاع لا يمكن أن يستهي أبداً ٠‏ وعل كلبة الفلسفة أن قى 
مُسلّحة هذه الغاية » لأن الحكومة ستصدر قطعاً لوائح تنظيمية بالنسبة إلى 
المذاهب الي تعرض علانية ذلك أن الحرية المطلقة لإبداء كل الآراء علا 
ربعا تصبح خطراً إما على الحكومة »> وإما على اللحمهور نفسه ولا كانت 
كل القواعد معرضة لحطر الحطأ أو عدم المناسبة » لأا ناي من الناس أو هم 
على الأقل يصادقون عليها ؛ وهذا يجب على كلية الفلسفة ألا تلقي أبدآ سلاحها 
أمام الحطر الذي يتهدد الحقيقة الي يجب عليها أن تحميها » لأن الكليات العلا 
لن تتخلى أبدا عن الرغبة في الحكم 


۴ وهذا النزاع لا بمكن أن ينتقص من الاحترام الواجب للحكومة » 
ذلك لأنه ليس نزاعاً بين الكليات وبين الحكومة » بل هو نزاع بين كلية 
وكلية أخرى ويمكن الحكومة أن نشهده وهي مطمثنة الال » لأنما وإن 
أحذت نحت حمايتها بعض قواعد الكليات العليا » فإنا لا تحمي الكليات › 
بوصفها جماعات علبة . من أجل حقيقة هله القواعد › بل فقط من أجل 
مصلحتها هي الخاصة . لأنه لا يليق بمقامها أن تقرر ما هي حقيقتها الباطنة 
وتلعب بنلك دور العام والكليات العلا ليست مسؤولة أمام الحكومة إلا عن 
اتعليم الذي توفره لرجال الأعمال من أجل العرض العام » لأن هؤلاء 
بتتشرون بين الحمهور أما الآراء الي تناقشها الكليات فيما بين بعضها وبعض 
فإنها تتتشر بين نوع آخر من الحمهور هو جماعة العلماء الذين يشتغلون في 
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العلوم ؛ والشعب لا يفهم فبها شيئا » والحكومة ترى أله من غير اللائق بها 
أن تنشغل عنازعات العلماء 


4 ويمكن هذا التزاع أن يبقى ١‏ إذا كان م اتفاق بين سجماعة العلماء 
وجماعة المواطنين ء فيما يتعلق بالقواعد الي لا بد أن تؤدي مراعانما إلى 
حدوث تقدم مستمر في طبقبي الكليات نحو مزيد من الكمال » عا بميء السبيل 
في النهاية إلى القضاء على كل القيود المفروضة على حرية الرأي العام من قبل 
مشيئة الحكومة 

وعلى هذا النحو يمكن أن يأني اليوم الذي تصبح فيه الأخيرة هي الأولى » 
فتصير الكلية الدنيا ( كلية الفلسفة ) هي العليا » لا من أجل ممارسة السلطة› 
وإنها من أجل إسداء النصائح إلى الحكومة مالكة السلطة ء الي ستجد بهذا 
في حرية كلية الفلسفة وحكمتها » وسائل أفضل من سلطتها المطلقة › لبلوغ 
خاياما 


واللحلاصة : 


أن كنت يرى أن مهمة كلية الفلفة هي الفحص عن صحة المذاهمب 
الي تذهب إليها كليات الإلهيات والحقوق › والطب » بواسطة العقل 
دون التأئر ولا التقبد بمشيئة أو ميول أحد » فردا كان أو حكومة ويجب 
من أجل هلا أن تتوافر لها الحرية المطلقة للقيام .هذه المهمة الخطيرة ولا 
عليها إن وقعت ببب ذلك في تزاع مع هله الكليات ؛ فهذا أمر طبيعي 
لأن معتمدها هو العقل وحده » بينما ما يسمى بالكليات العليا ( اللاهوت » 
والحفوق » والطب ) تعتمد على لوائح وملاهب تصدر إليها من خخارجها رمن 
خارج العقل » وذا فإنها أحيانا تتفق وما يقضي به العقل » وأحياناً أخرى › 
ربعا كانت الأغلب » لا تتفق مع العقل وإذا كانت الحكومة تعى بالاشراف 
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على الكليات الملا لأنما هي التي تزودها بالأداة الحكوية ( من رجال دين » 
وقضاة وأطاء ) » فيجب على الحكومة في نفس الوقت أن نكف يدها عن 
التدخل في حرية كلية الفلسفة لأنه بدون هذه الحرية لن تستطيع هذه الكلية أداء 
مهمتها 

ذلك موقف كنت من العلاقة بين كلية الفلفة من ناحية ٠‏ وكليات 
اللاهوت » والحقوق ؛ والطب من ناحية أخرى 

لكن كتاب « النزاع بين الكليات ١‏ لا بقتصر على النظر في هذا الموضوع » 
بل يتطرق إلى موضوعات عديدة أخرى سراها بمناسباتما 
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فلسفة التاريخ 


لم ممص" كنت فلسفة التاريخ 7" بكتاب مفصل قالم برأسه > ونما علينا 
نلمسها في أمحائه المفردة التالية 
١-١‏ فكرة ني التاريخ العام لغرض عالمي ٠‏ !" - نوفمير منة ١97484‏ 
Idee zu einer aligemeinen Geschichte in weltblugerlicher Absicht‏ 
۲ - و البداية المغتر ضة لتاريخ الإنسانية ٠‏ يناير سنة ٠۷۸١‏ 
Mutmasalicher Anfung der Menschengeschichte »‏ > 
١ ©‏ تقد کتاب هودر ۾ أفكار في تاربخ الإنسائية  »‏ سنة ٠۷۸١‏ 
٤‏ - القسم الثاني من كتاب ١‏ التزاع بين الكليات الحامعية ٠‏ ويتناول 
مألة وهل اللحنس البشري في تقدم مستمر نحو الأحسن ؟ ٠‏ (ط ١‏ ص 
1١‏ -55) 


ه- و حاية كل الأشياء ؛ ‏ سنة ۱۷۹۴ 


: راجم عن فلفة الاربخ عند كنت‎ )١( 
a) 12015 Medicus : Kants Philosophie der Geschlekte. Berlin 1902, 82 6. 
b) Klrm Weyand : 
(Kantrtudim, Brgllmungshefte, AS. ( 
ثم‎ ٠ ۱۹1۸ ترجمنا هذا البحث ونشرناه في د مجلة الجمعية التار ية المصرية و سنة‎ )1( 
19587 أعدنا نشره في تابنا « النقد اناري ه ص ۲۸۱ - ۲۹۸ ؛ القاهرة سنة‎ 
. وعلى ترجمتنا هلله سنعتمد ي اقتامائنا فنه‎ : )1۹۷١ (ط ۳ » الكويت سنة‎ 
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کاک 
التاريخ العام 


أفعال الإنان على مدى التاريخ إتما تصدر عن إرادته الحرة فهل يمكن › 
رغم" ذلك » إخخضاعها لقواعد عامة ؟ 

هذا ما بنبغي على فلسفة التاريخ أن تبحث فيه . إنما تريغ إلى اكتشاف 
نظام واطراد في مسلك أفعال الإنان 

وها يلاحظ أمران الأول أن نفرق بين أفعال أفراد الإنسانية بوصفهم 
أفراداً » وبين جماع أفعال النوع الإنساني بوصفه كلا 


والثافي أن سلوك الإنسان ليس غريزياً كله » شأن الحيوان »2 كا أنه 
لا يصدرون ي أنعاهم عن خطة موضوعة كألبم عقلاء ذوو نزعة عالمية » 
كنا أنهم ليسوا يرين بمجرد الأهواء المتغيرة 


فإذا كان من الواضح أن الناس بوصفهم أفرادا مختلفر الأهواء »> أفلا 
يمكن مع ذلك أن تترى في عجرى تاريخ اللحنس البشري ألوانآ من الاطراد » 
قرية من قوانين الطبيعة ؟ وهل لا يمكن أن نتصور أن للطبيعة غاية تسعى إلى 
تحقيقها » وتتخد من النوع الإنساني أداة هذا القحقيق ؟ 
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لقد كانت مالك النجوم في نظر الفلكيين شاذة لا تخضع لقوانين ثابتة » 
لکن جاء کپلر )٠٦۳١  181/١(‏ فاكتشف لها قوانين ثابتة وتلاء نيون 
ففسّر هذه القوانين وفقا لعلل عامة في الطبيعة فهلا يمكن أن يقوم فيلسوف 
في التاربخ فبكشف لسالك الناس المشة قواعد ثابتة قريبة من تلك القوانين 
الفلكية ؟ 
في كتابه ه فكرة في التاريخ العام لغرص عالمي ٠ ٠‏ فقدم فيه تسم قضايا 
تناظر قوانين كبر الفلكية 

)١(‏ القضية الأولى تقول و كل الاستعدادات الطبيعبة لكائن ما قد 
هبشت على نحو من شأنه أن تتحقق كاملة" ذات يوم » وفقا للغرض الممنشود ٠‏ . 

وقد بى هله القضية على فكرة الغائية في الطيعة » ومؤداها أن كل 
عضو في الطبيعة قد هيّىء لأداء وظيفة والإنسان عضو في الطيعة » فهو 
مهيأ إذن لأداء وظيفة وإلا لكانت الطبيعة عابثة » ولكانت الصدفة هي 
المتحكمة في أمور الكون 

() والقضية الثانية تقرل لا بد أن نتحشق في الإنسان (بوصفه الكائن 
العاقل الوحيد على ظهر البيطة ) تلك الاستعدادات الطبيعية الي دف إلى 
استخدام العقل ٠‏ تتحقق كاملة" في النوع ء لا في الأفراد ؛ 

وأساس هذه القضية أن في الإنسان استعدادات › وتاج تحقيقها إلى 
أعمار عديدة متصلة »> وهذه الاستعدادات لم تضعها الطبيعة في الإنان عبئاً 
لأنها ‏ كا تقرر القضية الأولى ‏ لا تفعل شا عبثاً ولا كان عمر الفرد 
الراحد قصيرآً محدودا » لهذا جملت الطبيعة نحقيق هذه الاستعدادات من شأن 
النوع الإنساني كله على مدى الزمان » لا من شأن فرد واحد أو عدة أفراد 
نوي أعمار حدردة قصيرة 


TAY 


(" والفضية الثالئة تقول « لقد أرادت الطببعة أن ينتج المرء بنفسه من 
نفسه كل ما يتجاوز نطاق التنظيم الآلي يانه را و يشارك في أبة 
سعادة أو كال آخر غير ذلك الذي أوجبه لنفسه بعقله وهو حر من الغريزة » 

وتفسير هذه القضية هو أن الطبيعة وهت الإنسان العمل وما يقوم 
عليه من حرية الإرادة وهذا يعي أن على الإنان أن يسْرشد بالعقل في 
تدبير أموره » خصوصا والطبيعة كانت شحيحة بالنسبة إليه كل الشح › 
ما جعله مضطراً إلى استخدام عقله في تزويد نفه بما ضنت به عليه الطبيعة 

ومن أنيجة ذلك أن مشقة البناء ضخمة ومن هنا فلن ينعم بالكتى فيه 
إلا" المتأخرون » وكأن” الأسلاف إنما عملوا وشقوا وتعبوا كي بتنعم الأخلاف 
« لكن مهما بكن من غرابة هذا » فإنه أمر ضروري مع ذلك » ما دام من 
المقرر أن نوعاً حيوانا لا بد أن يملك عقلا” » وأن صففاً من الكائنات العاقلة 
- الي سعموت كلها ؛ ولكن” نوعها غير قابل للفناء -- سبصل مع ذلك 
إلى تمام نحقيق استعداداته » 

)٤(‏ القضية الرابعة « إن الوسيلة الي تذرع با الطبيعة ‏ من أجل 
نحقيق النمو في كل استعدادانها ‏ هي التعارض فما بينها داخل الحماعة › 
طالما كان هذا التعارض مؤدياً في النهاية إلى نظام قانون ؛ 

وتفسير ذلك أن الطبيعة انخذدت من التنازع بين الناس ٠‏ رغم أنه يتنافى 
مع اجتماعهم ؛ وسبلة لايقاظ الحمم الكامنة في الناس » وذلك بقهر الميل إلى 
البطالة » وببث روح النافسة والطموح . وهذا هو الدافع إلى انال الإنسان 
من البداوة والداجة إلى الحضارة » و والحضارة إنا هي القيمة الاجتماعية 
للإنسان > فنمو المواهب شيا فشيئاً » ويتربى الدوق ؛ وبالتنوير المستمر 
تستحيل الحالة الأولّة الفطرية إلى تكوين نوع من التفكير ٠‏ مير فيه 
الاستعدادات الطبيعية الساذجة ‏ بمرور الزمان ‏ إلى مبادىء أخلاقية محددة » 

ولحذا يصبح كنت قاتلا « الحمد للطبيعة [ذآ على الشقاق الاجتماعي » 
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والعبث المنابق المتحاسد » والطمع التهم في التملك بل واللطان | فلولاها 
لبقت كل الاستعدادات الطبيعية في الإنان راقدة لا تظفر بحظها من النماء ! 
إن الإنان يريد الوفاق ؛ لكن الطبيعة تعرف خيراً ما هو جيد بالنسبة إلى 
نوعه إا تريد الشقاق هو بريد الدعة والقناعة » لكن الطبيعة تريد منه 
أن بخرج عن الركود والراحي والقناعة المتبطلة » كيما يلقي بنفسه في حومة 
العمل والكفاح » وي مقابل هذا يستكشف الوسائل للنجاة من هذه الأخيرة 
ببراعة ومهارة ». 

أما ميل إلى المرء»رهو يقرأ كلام كنت هذاءأنه إنما يقرأ انه ؟! 


(ه) القضية الحامسة « المشكلة الكبرى للنوع الإنساني » والي أرغمته 
الطيعة على أن يحد لها حلا" > هي الوصول إلى تكوين مجتمع مدني يحكمه 
قانون عام ۲ 

وتفسير هذا أنه في المجتمع وحده يمكن تحقيق استعدادات الإنسان»وبالتالي 
غرض الطبيعة ولا بد هذا المجتمع أن يكون حرأ » وي نفس الوقت منظما 
بدمتور كامل عادل للمواطنين » والحاجة هي الي ترغم بي الإنسان على 
الانضواء حت سلطان القانون . 

)١(‏ القضية السادسة تقول إن مشكلة إيحاد عجتمع مدني تسوده الحرية 
والقانونبة معا و هي في الوقت نفه أعقد المشاكل ولن يحلها بنو الإنسان 
إلا" متأخرا » 

ذلك أن الأنازة تسيطر على نوازع الإنسان » « فلا بد له من سيد بكسر 
غلراء إرادته الأنانية ويحئوجه إلى إطاعة إرادة يعرف با الجميع وهم 
أحرار لکن انی له ببذا السيد ؟ إنه لا يمكن أن يكون إلا من بين بي 
الإنسان لكن هذا بدوره هو الآحر حيوان » وبالتالي في حاجة إلى سيد » 
لكن لا بد في النهاية من وجود سيد هو إما شخص واحد أو عدة أشخاص 


8 فلفه القانون والسياسة ب ۱١‏ 


تختارهم اللجماعة والصعوبة الكأداء هي في العثور على مثل هذا اليد الذي 
ينبغي أن يكون ١‏ عادلا” لرجه العدالة نفسها » وأن يكون مع هذا إنسانآً 
ولذا فزن هذه المسائل أعقد المسائل كلها ؛ ماذا أقول | بل إن حلها على 
الوجه الكامل مستحمل20 يد أن الاقتراب من هذه الغابة قد جعلته الطبيعة 
من واجبنا ؛ 

(۷) القضية السابعة ( إن مشكلة إيحاد دستور كامل للمواطنين توقف 
على مشكلة أحوال دولة خارجية قانونية ٠‏ ولا بمكن أن محل" بدون هذه 
الأخيرة » 

أي أنه لما كانت أية دولة إنما تعيش وسط مجموعة من الدول تؤثر فيها 
وتأثر بها » فلا ببكن حل مشكلة النظام الداخلي الدولة دون أن بحسب حاب 
للدول الحارجة ولن يم ذلك إل بإبجماد نرع من من النظام بين الدول داد 
ويؤمن عللاقامبا بعضها ببعض يكون عثارة الدستور المدتي من الناءحية 
الداخلية . إنه دستور خحارجي في مقابل الدستور الداخلي . 

وهذا الدستور الحارجي يضعه امحاد الدول فيما بينها لكن لا كان 
الرصول إلى ذلك الاحاد أمرآعسير المنال » فتظل الدول في حروب وعدوان 
بعضها على بعض ١‏ وسيقى النوع الإنساني حيس هذه الحال » حى بقار 
له أن يعمل جهده من أجل اعروج من هذه اإلحالة العمائة للملاسات 
الدولة » 

(۸) النظرية الثامنة ١‏ يمكن المرء أن يرى تاريخ النوع الإناقي في 
مو عه على أساس أنه تحقبق لتصميم اع 
كامل الدولة داخليا » ولأجل هذا الغرض خارجا أيضاً » بوصفه الوضع 
الوحيد الذي تستطيع الطبيعة فيه أن تمي كل استعدادالها في الإنانبة تمام 
الندمة » 

وهذه القضية نتيجة منطفية « للفضايا السابقة ٠ه‏ وهي تقرر أن 
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تاريخ النوع الإناني يكشف في مجموعه عن خخطة وتصميم صادرين عن الطبيعة 
يريغ إلى إيحاد دستور كامل داخلي في دائحل الدولة الواحدة » وخارجي في 
علاقات الدول بعضها ببعض . أما الدستور الداخلي فقد نحفق ‏ على نحو متفاوت 
في الكمال - في بعض الدول أما الدستور اللحارجي فلم بوجد حى عهد 
كنت إلا" ني صورة أولية جد » لكن بدأ يدرك الشعور بوجوب إيجاده لدى 
كل الدول؛ و وي هذا ما يعطي الأمل ني أنه بعد كثير من الثورات الإصلاحية 
سيتحقق - ذات بوم - ذلك الحدف الذي استهدفته الطبيعة وجعلته أسمى 
أغراضها وهو بلوغ وضع دولي عام يكون يمثابة الحم الذي ستنمو 
فيه كل الاستعدادات الأصلية في النوع الإناني» 

وهو الذي جعله كنت موضوعاً لكتابه : ١‏ نحو السلام الدائم ۽ على النحو 
الذي فصلناه من قبل 

() القضية التاسعة و يجب أن نعد القيام بمحاولة ذلفية لتصوير 
التاريخ العام للعالم على أساس تصمم للطبيعة يدف إلى الامحاد الماني الكامل في 
النوع الإناني - نقول إنه يجب أن تعد" هذه المحاولة ممكنة ٠‏ بل ومفيدة 
بالنسبة إلى خرض الطبيعة هذا ٠‏ 

وهنا ببه كنت أنه ليس المفصود من هله الفكرة ني تصوير التاريخ 
العام للعالم أن يفرض المرء على وقائع التاربخ أن تندرج في قاب هذه الصورة 
قرا » وإلا" لكان التاريخ مجرد تأيف لقصة وكل ما يقصده كنت بهذه 
الفكرة أن تكون ٠‏ دللا يبدينا إلى عرض هذا الحليط غير القائم على خطة 
من الأعمال الإنسانية في جملتها على الأقل » نقول عراضه بطريقة تنظيمية ». 
هي إذن جرد فكرة يستعين .ما المؤرخ في عرض أحداث التاريخ 

ويبادر كنت فيرد على الاعتراض الذي يقول إن كتابة التاريخ وفقاً 
لفكرة سابقة من شأنه أن بصرف النظر عن ايجاد التأريخ عا مزع أي علم 
اتاربخ وهو القام على أساس تحريبي » لا قبلي ‏ يرد كنت على هذا الاعتراض 
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بأن يقول « إنما هي فكرة عما عى أن يحاول عقل فلسفي ( يجب أيضاً أن 
يكون موفور العلم بالتاريخ جداً ) من وجهة نظر أخرى » ومعبى هذا أنه 
لا بد لكتابة التأريخ من توافر المادة التاريخية الميسورة للمؤرخ والاحاطة بها 
جيدا ؛ ثم كتابة التأريخ بعد ذلك على أساس فكرة . رعا كانت هذه الفكرة 
الي عرضها كنت من خير هذه الأفكار . ويعي بها أن التاريخ العام مبي على 
خعلة قصدت منها الطبيعة إلى قيام انحاد مدني كامل في النوع الإنساني . 
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۲ 
هل النوع الالساني يتقدم نحو الأحسن باستمرار ؟ 


وي فكرة التاريخ الي عرضها كنت هله ما ينىء عن وجود تقدم 
مستمر نحو الأحسن ي تاريخ النوع الإنساني فعلى أي أساس يمكن تقربر هذا 
المعى ؟ 

يتعرض كنت لهذا الموضوع في القسم الثاني من ٠‏ التزاع بين الكليات 
الحامعية »> فيحدد المطلوب أولا” وهو أن المقصود من ذلاك ليس الناحية 
اليولوجية ؛ بمععى أن أجناساً بشرية جديدة ستنبثق » بل التاريخ الأخلاقي 

م بتساءل كيف يمكن أن نعرف أن هناك تقدماً مستمراً نحو الأحسن ؟ 
تحن هنا بإزاء ما سبحدث في المستقبل . فأنى لنا أن نعرف المستفبل ؟ 

والحواب إذا كان التنبىء هو نفه الذي يضع الأحداث ريرتها » 
فإنه يستطيع التبؤ بها وهذاما حدث لأنياء اليهود ( ارميا » دانيال » 
حزقيال » الخ ) الدين تنبأوا بدمار دولتهم ٠‏ ذلك لأنهم هم أنفسهم اليب في 
هلا الدمار ذلك انهم بوصفهم قادة لشعبهم قد ألقلوا نظامهم بتكاليف 
دبنية وأخرى مدنية حى صارت دولتهم نتن حت وطأة هله التكاليف 
خصوصاً وسط الشعوب المجاورة وكانوا هم الدعاة لفرض هله الأعباء » 
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فكان في وسعهم أن بتنبأوا بالتالج الوخيمة الي ستسج حتماً عن هذه الأعباء 
« وساستنا » في نطاق تأثير هم » يفعلون الشيء نفسه : وهم سعداء بنبوءاتهم . 
فهم يقولون يب أن تأخذ الناس با هم عليه ني الواقم ٠‏ لا كما يتخيل 
المتحذلقون الحاهلون بالعالم » أو الحالمون الطيون ألم ينبغي أن يكونوا 
وكان عليهم أن يقولوا ‏ بدلا من «١‏ با هم عله في الواقم » ١‏ كا 
صنعناهم نحن بقهر ظالم » وبخطط مدبرة أوحي بها إلى الحكومة » أي عنيدة 
ومائلة إلى التمرد » ولا شلك أنه حين يرخى العنان › فإن نتائج وخيمة ستحدث » 
وتبرر #نبؤات رجال السباسة هؤلاء المد عين للفطنة م 

وكذلك بفعل رجال الدين حين يتنبأون باعلال رابطة الدين » وظهور 
الميح قريباً » فَإنهم بعملرن كل ما في وسعهم لحدوث ذلك »> لألمم لا 
يوصون كيستهم ببادىء أخلاية بمكن أن تؤدي إلى الإصلاح وحن أحوال 
الناس المعنوية » بل بجعلون الهم هو اقامة الشعائر والطقرس والتمسك بالإعان 
التار يخي 2 وهم عدا وإن أوجدوا اجماعاً آلا على دمتور مدني م جم لا 
يولّدون استعدادات أخلاقية ؛ ثم تراهم بعد ذلك بتشكون من قلة الدين ع 
بينما هم السبب في حدوث ذلك . 

والأحوال الي تنطري على تنبو ثلاث 

١‏ فإما أن يكون اننس الإنساني في تقهقر مستمر نحو الأسوأ ؛ 

١‏ - وإما أنه في نقدم مستمر نحو الأحسن » بالنسبة إلى مصيره الأخلاقي ؛ 

۳ وإما أنه يبقى دائماً على الدرجة الراهنة من قيمته الأخلاقية بين 
أعضاء الحليقة ( وهو نظير الدور الأبدي الدائر حول نفس النقطة ) . 


)١(‏ كنت «التراع بين الكليات ۲ ط ١‏ ص 17 = ص 44 ٩١‏ من ار جمة الفرنسية 
الملا كورة . 
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ويمكن أن بنعت القول الأول بأنه إرهاب أخلاقي ( أو معنوي ) 
والثاني بأنه مذهب في السعادة > أو نزعة ألفية ”° ودتسععلائ ذا ما 
نظرنا إلى المسيرة إلى الأمام من منظور فيح » وننعت الثالث بأنه ابديراوية 


©  Abderitismus 
ويفحص كنت عن صحة هذه الأقرال الثلالة‎ 


١‏ فأما القول الأول فليس بصحبح ١‏ لأن السقوط ي الأسوأ لا يمكن 
أن يستمر دائماً في اللحنس الإناني » لأنه إذا سقط إلى درجة معينة أهلك 
نفه بنفسه ولا فإنه حين تتكدس ال حرام الشنيعة والشرور على هيثة جبل » 
يقرل الناس الحالة لا بعكن أن تسوء أكثر من ذلك ؛ لقد صرنا في اليوم 
الأخير ؛ ويحلم ذو الرؤى بعودة كل شيء وبعالم متجدد حين يكون هذا 
قد هلك بالنار ٠‏ 


؟"-وأما القول الثاني » أي مذهب السعادة في تصورتاريخ الإنسانية 
فيمكن أن بلاحظ بالنسبة إلبه أنه ٠‏ يمكن دابا أن نسم بأن كية اللير 
والشر » المغروزة في طبيعتنا » تبفى في أساسها ثابنة هي هي نفسها ولا يمكن 
أن تلزاد ولا أن تلشقّص في نفس الشخص ؛ وإلا » فكيف يمكن هله 
الكمية من الير » في أساسها » أن تزيد » لأن ذلك لا بد أن يتم بحرية اللات » 


(1) نسبة إلى العقيدة الي كانت منتشرة في أوربا منذ القرن الثاني اليلادي » ومفادها أن 
الميح سيعود إلى الأرض في نة ألف » ونجد نظيراً لها عند الشيعة الملمين الاين 
يتتظرون عبيء المهدي الذي سيمل الأرض عدلا" بعد أن ملنت جوراً . 

(۲) نة إلى مدينة ابديرا «تعملطه ( مدينة يونانة على ساحل تراقيا قرب مصب جر 
نستوس ) مسقط رأس ديمقريطس واشتهر أهلها بالغباوة والغفلة » ومن ثم جاءت 
الصفة اليوناتية 6>:م880» للدلالة على مغفل » أبله > ساذج لكن لا تمهم 
استعمال كنت لها في هذا الموضع للدلالة على المذهب الفالل بأن حالة الإنسان ثابتة 
لا تفلم ولا تمهفر 
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وي هذه الحالة فإن الذات بدورها ستكون في حاجة إلى رأس مال من الخير 

أكبر ما تملك فعلا” ؟ ‏ إن المعلولات لا بمكن أن تتجاوز قوة العلّة الفاعلية ) 

وهكذا فإن كية الخير الممزوجة في الإنان بالشر لا بمكن أن تتجاوز حداً 

معب من هذا الخير » فوقه يمكته أن يسمو بمجهرده » ويتقدم دائما نحو 

الأحسن وهلا فإن نزعة السعادة هناسعلعهمسقاى8 . مع آمالما الزائفة » 

تبدو غير مقبولة ويلوح آنا تدع القليل من الأمل في صالح تاربخ تنبؤيء 

للإنسانية » من ناحية التقدم المستمر في طريق اللبير » 

۳ أما القول الثالث فيبدو أن له أغلية الأصرات و لأن الحماقة المنشغلة 
هي خاصية نوعنا فالمرء يدخل مسرعا في طريق الحير لا من أجل ابات 
فيه » لكنه بقلب خطة التقدم » خحوفا من التعلق بموضوع واحد » حى لولم 
بكن ذلك إلا" من أجل التنويع » ويبي المرء من أجل أن يستطيع الهدم وأن 
يفرض عل نفه المجهود اليائس لدفع إلى القمة صخرة سيسوفوس "^ 
٥م‏ لبركها تسقط من جديد - فهنا إذن مدآ الشر في الطبيعة 
الإنسانية لا يبدو أنه مخلرط بمبدأ احير » بل يبدو بالأحرى أن هذين المبداين 
يوازن كل منهما فعل الآخر » وتكون نتيجة ذلك هي القصور الداتي ( المسمى 
هنا الحالة الراهنة المستمرة ) »> والنشاط الفارغ » من أجل تبادل احير 
والشر الواحد مكان الآخر بالتغدم والتقهقر » إلى درجة أنه يحب أن نعد 
حركة التبادل الي يقوم بها جنسنا على الأرض عرد لعبة عرائنص - maricon‏ 
ممع ؛ وهذا في نظر العمل لا يمكن أن يعطي النوع الإنساني قيمة 
أكبر من سائر أنواع الحيوان الي تمارس هذه اللعبة المسَللية بتكاليف أقل 
ودون انفاق أي ذكاء ۾ ٩‏ 

)0( تقول اسطورة سيسوفرس إنه حكم عليه ني عالم الأمرات بأن يدفع الى القمة صخرة 
كانت ما تلبث حين تصل إليها أن تسقط إلى الفح من جديد » ما يضطره إل معاودة 
هذا المجهود الشاق باستمرار 

(؟) كنت والتراع بين الكليات»ط١‏ ه١_با#‏ احص 41-55 من ار جمةالفر نسية . 
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كيف نحل إذن مشكلة التقدم هله ؟ 


لا يمكن حلتها عن طريق التجربة ؛ أعبي عن طربق مشاهدة أحوال 
الإنسان » منذ القدم حى الآن ذلك لأننا لو أثبتنا أنه ظل بتقدم حى الآن 
نحو الأحسن » فمن يضمن لنا أن الأمر سيمتمر على هذا النحو في المستقبل ؟ 
وبالعكس لو تبن لنا أنه ينحدر داتعا نحو الأسوأ » فمن يدرينا لعل الخال أن 
تنقلب عكاً » فيبدأ الصعرد من جديد عند نقطة ما وسيستمر بعد ذلك في 
التقدم نحو الأحسن ذلك أننا بإزاء كائنات حرة في أفعالها يمكن أن ملي عليها 
تعهداً ما يجب عليها أن تفعل . لکن لا متنا أن نتنأ ألما ستفعل ما يجب 
عليها » وأنما ستخذ عظة مما وقع لها من بلايا كيما تعمل على تحسين أفعالها 
ولقد قال الأب كوابيه مره اطة'1 ( ۱۷۹۲-۱۷۰۷ ) وهو فلكي 
وفزيائي فرنسي ‏ « أيبا الفانون الماكين ! لا شيء عندكم ثابت اللهم 
إلا عدم الثبات » 

ولو استطعنا أن نعزو إلى الإنسان إرادة خيرة بالفطرة » لأمكن أن 
نتنبأ يقينآ بتقدم النوع الإناني حو الأحسن » لأن الأمر سبرجع حي إلى ما 
يستطيعه الإنسان نفضه لكن نظرا إلى ما في تركب الإنسان من مزيج من 
احير والشر : وهو مزيج لا يدري ما هي النسبة فيه › فإنه لا يستطيع أن 
يعرف ماذا سيحدث 

ومع ذلك فيتبغي أن تربط التاريخ التنبوي للإنانية بنوع من التجربة 
الي تكشف في النوع الإنساني عن استعداد لكونه علة للتقدم تحر الأحسن 
وفي وسعنا أن نتنبأ عن حادث بأنه معلول لعلة معلومة » إذا حدثت الظروف 
الي تعين على ذلك ؛ ومن الممكن أن نتنأ أن هذه الظروف ستحدث › وفقاً 
لحساب الاحتمالات كا في القمار ؛ لكن لا يمكن أن دد إذا كان عيء هله 
الظروف المواتية سيم إبان حياقي وسأعانيه » آم لا د ولا بد إذن من البحث 
عن حادث يشير › على نحو غير محدد من حيث الزمان » إلى وجود علة من 
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هذا النوع وإلى فعل علية في الإنانية » ويسمح باستتاج حدوث تقدم نحو 
الأحسن كتيجة لا مفر منها » نتيجة بمكن حيئل بسطها إلى تاريخ الزمان 
الماضي ر أي أن التقدم نحو الأحسن وجد دانم ) اككن بحيث لا يكون 
هذا الحادث هو نفه العلة ء وما ينبغي أن يعد إشارة عليه » علامة 
رة rernmorativun, demonstrativum, prognosticun‏ ستاموه ‏ < 
يستطيع إذن أن يبرهن على ميل الإنسانية » منظوراً إليها في جموعهاء أعي 
لا بحسب الأفراد ( لأن هذا سيفضي إلى سرد وحساب لا يتتهيان ) » بل 
بحسب الأقام الي توجد فيها إلى شعوب ودول ٠‏ © 


فهل يوجد في عصرنا الحاضر حادث يبرهن على هذا اليل الأخلاقي 
للإمسانية ؟ 

يحب أن ننبته أولاة إلى أن هذا الحادث لا يتألفت من أفعال أو جرائم مهمة 
يرتكبها الناس » ولا أن من شأنه أن يحمل ما كان كبيرا في نظر الئاس سيصيح 
صغيراً » والصغير كبير؟ » ولا أن من جراله تختفي أبنية سياسية قديمة ومميدة 
وكأنما اختفت بفعل ساحر › وحل علھا غيرها وکا انبثقت من عمائق 
الأرض كلا ء لا شيء من هذا وإعا الأمر أمر طريقة تفكير المشاهدين 
الي تتجلى علانية” في لعبة الثورات الكبرى » والي على الرغم من خطر 
المناعب الللقيفية الي يجلبها مثل هذا التحرز › فإنها تكشف عن مصلحة كلية » 
نزيهة مع ذلك ٠‏ لأنصار حزب ضد أنصار حزب آخر »> كاشفة” بذلك 
( بسبب العمومية ) عن طابع للإنسانية بعامة وأيضاً ( بسبب النزاهة ) عن 
طابع أخلاقي للإنانية » على الأقل في أعماقها » ليس فقط يسمح بالرجاء 
في التقدم نحو الأحسن ؛ بل وأيضاً يؤلف مثل هذا التقدم » بالقدر الذي به 
يمكن بلو غه فعلا” 
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وسواء أنجحت الثورة 7 الي نرى شعاً روحياً يقوم بها في هذه الأيام » 
آم أخفقت > وأنها تكداس الشقاء والحراتم الفظيعة إلى حد أنه لو أن إنساناً 
عاقلا" قام بها من جديد مؤملا“ في البالها على نحو سعيد » فإنه مع ذلك لن 
يقرر القيام بمذه التجربة مرة أخرى مهما يكن الثمن : - فإن هله الثورة 
جد مع ذلك في نفوس كل المشاهدين ( غير المتورطين في هله اللعبة ) تعاطفاً 
ني الطموح يقئرب من الحماسة مجرد ظهوره يعرّض صاحبه للخطر › تعاطفاً 
ليس له من سبب إذن غير الاستعداد الأخلاقي للجنس الإنساني 

والسيب الأخلاقي الذي بتدخل ها هنا مزدوج فهو أولا حل الشعب › 
حين يريد أن يعطي نفسه دستوراً سياسا على النحو الذي يراه حا » في 
ألا يعرقه عن ذلك قوى أخرى ؛ وثانيا الغابة » وهي أيضاً واجب » وأعني 
بها أن دستور الشعب يكون وحده متفقاً مع الحق وحساً من الناحية الأخلاقية » 
إذا كان بطبعه صاللاً لتفادي حرب عدوانية - ولا يمكن أن يكون كذلك 
إلا" الدستور ابلحمهوري 7( ٠‏ نظرياً على الأقل - وصالاً نبعاً لذلك لأن يوجد 
في الظروف الي بفضلها تستبعد الحرب ( وهي ينوع كل الشرور وكل 
فساد في الأخلاق ) › ويبدا يتأمن التقدم حر الأحسن للجنس ابشري سلبياً › 
رغم كل عوراته » التقدم بدون عوائق على الأقل " ٠‏ . 

وإذن فكنت يرى في الثورة الفرنسية ٠‏ على الرغم ما ارتكبته من فظائع 
وجرائم » وفيما أثارته من حماسة في نفوس هن يشهدومها من بعيد ولا يشا رکون 
فيها . مثله هو واليفون الألمان بعامة » برى ني ذلك حادثاً مجري في عصره 
يدل على الميل إلى التقدم نمو الأحسن عند بي الإنسان . 


. يفصد : الثورة الفرنسية‎ )١( 

(۲) راجح شرحنا لما بقصده كنت من هذه الكلمة في ص 57١‏ 

(۳) كنت : (التراع بين الكليات ۲ ط ١‏ ص۱۹۳ - ١48‏ = ص ٠١7-1١١‏ من الترجمة 
الفرنية . 


۴۹۹ 


ولحلا فإن كنت يتنبا » بناء على إرهاصات هلا العصر > أن الانسان 
سيتقدم نحو الأحسن باستمرار ولا ينتهي إلى تأكيد أن الحنس البشري قد 
تقدام دائماً غو الأحسن ؛ وسيتقدم مكلا دائماً ي المستقيل 0 

فإن تاءلا أي مكسب يأني به التقدم للنوع الانساني ؟ فالحواب أنه 
يزيد من آثار الشرعية ( القانونية ) في الأفعال الموافقة للواجب ء أيآ كانت 
الدوافم [ليها وشا فشيئاً يقل لحر الأفوياء إلى العنف › وتزداد إطاعة 
الناس للقوانين » وبزداد الإحسان » وتقل المنازعات في القضايا » وترزداد 
الثقة بالعهود والوعود . وبمتد ذلك إلى الشعوب نفسها في علاقاءها الحارجية حى 
المجتمع العالمي 

باي ترتيب يمكن أن ينم التقدم نحو الأحسن ؟ 

والجواب إن ذلك لا يمكن أن يتم بسير الأمور من أسفل إلى أعلى ؛ 
وإتما يسير ها من أعلى إلى أسفل 

فليس لنا أن ننتظر أن يم التدم نحو الأحسن بواسطة تربية الشباب في 
الأسرة ء ثم في المدارس من أدناها إلى أعلاها ٠‏ بفضل ثقافة عقلية وأخلاقية 
بفويها تعليم ديي - متصوررين أننا نضل بذلك إلى تنشئة مواطنين صا مين 
وإلى مزيد من التقدم لما هو حير فإن ذلك من العسير جد أن يؤدي إلى النجاح 
المطلوب . والسبب في ذلك أن الشعب يتصور أن تكاليف ترية الشباب يحب أن 
تتحملها الدولة » لا الشعب ٠‏ لكن الدولة ليس لديا من المال ما تنفقه لدفع 
مرتبات معلمين أكفاء يؤدون مهمتهم يغيرة وحماسة » لأن الدولة تستنفد 
مواردها في الحرب » ومن ناحية ألحرى فإن الثريبة لا تؤني تمارها المرجوة 
إذا لم تدبر وفقاً لحطة مدروسة بعمق تولى وضعها السلطة ذات السيادة ؛ 


. ترجمة فرنية‎ ٠٠١ ص 191 - ص‎ ١ كنت «النزاع بين الكلبات و ط‎ )١( 


f۰ 


ولا بد للدولة هي الأخرى أن تصلح نفسها لا بالثورة بل بالتطور والتقدم 
المستمر نحو ما هو الأحسن 

لكن لا كان الذين سيحققون هذه التربية هم أيضاً من البشر » وهم 
قروا أيضاً لهذا الغرض > فإنه بسب لقص الطبيعة الشرية وعتُرضية الأحداث 
الي نعين على تحصيل النتيجة ١‏ ينبغي وضع الأمل في التقدم: في حكمة من 
أعلى ( اسمها ٠‏ العنابة » حين تكون غير مرئة لنا ) بوصفها شرطً ايحابيا ؛ 
أما ما بمكن أن ننتظره من بي الإنان » فليس لنا أن نننظر إلا" الحكمة السلبية 
ونعي با أن مجعلوا الحرب ٠‏ وهي أكبر حقبة في سيل الأخلاق , أكثر 
انسانية أولا” » وأندر وقوعاً بعد ذلك . وأخيرا أن بلغوا كل حرب هجرمية › 
كيما يسلكوا السبيل إلى نظام قاكم على التق وقاهر على التقدم باصرار نحو ما هو 
ا 


. من المرجعة الفرنسية‎ 1١1١ ص‎ = 15١ ص‎ ١ الكتاب نفسه » ط‎ )١( 


۴۰۱ 


۳ 
بداية اريخ الإنانية 


لكن تاريخ الإنسانية تعتوره المناقص › يسبب انعدام الوثائق وهنا بقرم 
السمؤال هل يجوز ملء هذه المناقص'؟ 

بری كنت أنه لا بأس من ملئها حى بتضح مار التاريخ « لكن 
التأريخ الولف كله من افتراضات يلوح أنه ليس أحسن حالا من طط 
لتأليف قصة . ودا لن يؤدي إلى تأريخ اقتراضي » بل إلى مجرد تخيلات ۽ © 

ومثل هذا المعيار ينطبق على تأريخ بداية الإنسانبة فيجب الا نتخيلها 
تخيلا" » بل عليتا أن نتصورها وفقاً لما توذن به التجربة من أن الإنسان لم يكن 
أحسن ولا أسوأ بما هو الآن » وهذا معيار بتفق مم قياس النظير على الطبيعة . 

فنتاءل الآن مى » وني أية ظروف » بدأ الوجود الأخلاتي للإنسان ؟ 
إن الوثائق لا تدلنا على شيء في هذا الصدد وليس أمامنا إلا وضع فروض 
تستند إلى أول تطور للحرية الي بقيت حى ذلك المين مجرد استعداد طبيعي 
وليس من شك في أن تاريخ الإنان الحقيقي إنما بدأ مع أول فعل صدر عن 
إرادة حرة » أما قبل ذلك الفعل فإن الإنسان كان جرد طبيعة » يخضع للغريزة 


١ ص‎ ١ كنت : والداية المفرضة لاريخ الإنانة عط‎ )١( 


۳f 


ولا بحس بحاجات غير نلك الي وضعتها الطبيعة فيه . 

ويتصور كنت نفمه وهو يقوم بتأريخ بداية الإنانية كأنه رحالة يقوم 
برحلة ترفيهية » ودليله فيها الفصول من الثاني إلى الادس في سفر التكوين من 
لتوراة وحى لا يوغل في التخيلات ٠‏ فإنه يبدأ بالفروض التالبة 

١‏ وجود الإنسان » الكامل التكوين » الذي لا يحتاج إلى معونة أمه ؛ 

-وجود زوج رجل وامرأة ٠‏ به يم التناسل واستمرار الذرية » 
زوج واحد حی لا تنشب الحرب فوراً من مهرد وجود أسر بعضها إلى جوار 
بعض » ولا شلك أن وحدة الأسرة أعبى أن يكون الناس جميعا من أصل أسرة 
واحدة هو أفضل ترتيب ونظام 

٠‏ و وأضم هلين الزوجين ( الرجل والمرأة ) في مكان مزود با يحمي 
من هجوم الحيوانات المفترسة وبكل ألوان الغذاء الذي وفرته الطبعة › 
مكان هو عثابة حديقة ( جنة ) يميط با جو معتدل باستمرار وأكتر من هذا 
فإني أفترض ذلك فقط بعد أن يكون قد خطا خطوة جارة في المهارة لاستخدام 
قراه » ولا أبدأ إذن من بداوة الطبيعة ع (© 

؛- وهكذا أبدأ من إنان يستطع الوقوف والسير ٠‏ والكلام المؤلف 
من تصورات › وبالتالي بستطع التفكير 

والغريزة » وهي « صوت الله > , الذي يصفي إليه كل الحيوان › لا بد 
أنها كانت هي الي تقود المخلوق الحديد وحدها وهدته هله الغريزة إلى 
ااذ بعض الأشياء لغذاثه » والامتناع من غيرها ولا حاجة بنا إلى افر اض 
وجود غريزة خاصة مفقردة لتؤدي هذا الدور ؛ بل رعا كان يكفي لذلك 
جرد حاسة الشم ؛ وقرابتها بعضو الذوق » وصلة هذا الأخير بأعضاء الفضم » 


() الكتاب ننه ط ١‏ ص 4 


ار 


وبالحملة ما يؤدي إلى التميز بين ما يفيد وما لا يفيد من الأشياء في التغذية 
ولا حاجة إلى افتراض أن هذه الحاسّة كانت أشد إرهافاً ما هي الآن 


وطالما بفي الإنسان غير المجرب منقاداً لصرت الطيبعة هذا » فإنه كان 
سعدا حّن الحال لكن مرعان ما بدأ العقل فيه يتحرك » وربما كان 
لس" الابصار دور أيضآ في توسيع المعرفة بوسائل التغذية إلى ما وراء حدود 
الغريزة لكن كان الأمر سيسير سيرآ حساً » لو لم ينجم عن ذلك تناقض في 
الميول » لأن من طبيعة العقل أن يتصور ميال شهوات ليست بالضرورة متفقة 
مع الطيعة » بل تنافيها » وهو مايمى بامم «الشهوة) L#ësterokeit‏ 
بيد أن تجاح أول محاولة قام بها العقل للخروج بالإنسان من نطاق الغريزة 
كان له تأثير مهم جداً حاسم فيما يتصل بالسلوك في الياة وهكذا وجدت 
أول مناسبة للصراع بين العقل ٠‏ وبين صوت الطبيعة ؛ وكان ذلك أيضاً 
أول محاولة للاختيار الحر فاكتشف الإنسان في ذاته قدرة على أن تار بنفسه 
نفه طربقته في الحياة »> وأنه ليس مغطرا مثل سائر الحيوان إلى الترام 
طريقة واحدة ولا بد أن هذا الأكتشاف أثار في نفسه في الوقت عينه حاوف 
وقلقا حول كيفية استخدام هذه القدرة ال اكتشفها في ذاته » بينما هو لم 
يعرف بعد خصائص الأشياء الحفية لقد أصبم وكأنه على حافة هاوية > 
إذ انفتح أمامه ما لا جاية من الموضوعات الي يشتهيها بعد أن كان مقتصراً 
من قبل على ما تدفعه الغريزة إليه » وصار من المسير عليه أن يمختار من بينها › 
وبعد أن أحس” ببذه الحرية في الاختيار » صار من غير الممكن له أن يرجم 
إلى الارتباط بأمر الغريزة 

وإلى جانب غريزة الاغتذاء » الي حقظ بها الطبيعة وجود الفرد » وجدت 
غريزة اللحنس الي تضمن بها الطبيعة بقاء الأنواع والعقل الذي محرك › 
أراد أيضاً أن يحدث تأثيره في هذا المجال أيضاً فوجد الإنسان أن إغراء 
الحنس » وهو يقوم لدى الحيوان على دافع وقي عابر موسمي » يمكن أن 

‘f 


يزيد ويتنوع وأن يستمر طوال الوقت » إذا ما حجب موضوعه عن الحواس » 
مض بمنع من الملل الناجم عن اشباع الغريزة الحيوانية فكافت ورقة التين 
( سفر التكوين + ) نتيجة لفكرة كبيرة من العقل في أول درجات نموه 
لأن الميل إلى حجب موضوعات الشهوة عن الحواس يدل على الشعور بسيطرة 
العقل على الغرائز وشيئاً فشيئاً تطورت الشهوة الحيوانية إلى فتنة مثالية » 
فانتقلت شهوة المنس ا حيوانية إلى الحب » ومع الحب انتمل الإنسان من مجرد 
الشعور بالمتعة إلى تذوق الحمال أولا" في الإنان وحده ء ثم بعد ذلك في 
الطبيعة كلها وأصبح أدب التعامل مع الآخخرين ساسا في الاجتماع الحقبقي ) 
وكانت هله أول نظرة في تربية الإنسان بوصفه مخلوةا أعلاقاً « لقد كانت 
هله البداية ضثئيلة » لكنها حدث جل » من حيث الها أعطت طربقة التفكير 
اجاهاً جديدا اما » وهو أهم من كل اللسلة الطويلة من الترسعات التالية في 
الحضارة م () 

وكانت الحطوة الثالثة للعقل هي توقم المستقبل . وهله القدرة على استحضار 
الزمان المستقبل كانت علامة حاسمة على امتياز الإنان بالقدرة على الاعداد 
للمستقبل وفق أغراضه ء وإن كانت في الوقت نفسه مصدراً لحمومه وغمومه 
الي يثيرها المستقبل المجهول وأبصر الرجل تزايد تعبه من أجل أن يمن 
لنفسه ولزوجه ولأولاده من بعده الغذاء في المستقبل > وأبصرت الرأة ما 
فرضته الطبيعة على جنسها من عناء في الحمل والولادة ولمح كلاهما ما 
حتفي وراء الصورة وهو الموت » وإن كان محتوما على كل حي واستشعرا 
القلق والفزع منه » وأدركا أن استعمال العقل قد أدى إلى كل هذه المصائب 
ولم يكن أمامهما من عزاء إلا" الرجاء في أن مخف الأعباء عن ذرتهم في 
المستقبل . 

والحطوة الرابعة والأخيرة الي خطاها العقل وارتفع بها الإننان اما 
)١(‏ كنت الكتاب نفهط ١‏ ص 4ه 


٠١ فلفة القانون والسياسة ل‎ ٥ 


فوق مرتبة الحيوان هي حين أدرك غرض الطبيعة وكان ذلك لأول مرة حين 
قال للنعجة « إن الفراء الذي تلبينه لم تعطلك الطبيعة ياه من أجل نفلك › 
وإنما من أجلي آنا ه ‏ ثم انترعه منها وله هو ( سفر التكوين ۲۳ )7١‏ 
فمن هذه اللحظة شعر الإنسان بأن له امتازاً على كل الكائنات في الحليقة › 
ولم يعد جرد رفيق ها » بل نظر إليها على أنها وسائل وأدوات تحت تصرف 
مشيثته لتحقيق أغراضه وإشباع حاجانه وأحس” في نفس الوقت أنه لا 
يستطيع أن يقول لسائر بي الإنسان ما قاله للنعجة وسائر الحيوان › لأن لإخوانه 
في الإنسانية من الحقوق في خيرات الطبيعة مثل ما له هو ء وكان ذلك هو 
الأساس في الشعور بالحاجة إلى إنشاء مجتمع مدني تحكمه قوانين لإعطاء كل 
ذي حق حقه وتأمين حقوق الناس بعضهم تجاه بعض . 


وهكذا صار الإنسان ساويا لائر الكائنات العاقلة أيا ما كانت مکاز 
( سفر التكوبن ٣‏ ۲۲) أعبي أن يعامل ساثر الناس معاملة الند » وألا يرى 
فيه وسيلة بل غابة في ذانها وهلا هو الأساس في الماواة اللا ممدودة بين 
اناس » حى مع أوفرهم مواهباء وليس لأحد الحق ني أن يسود غيره 
ويبيمن على أموره وبتصرف في إرادته » بل الكل سواسية لا ميزة لأحد على 
آخر من حيث المدأ 


وهله اللعطوة مرتبطة بانطلاق الإنسان من حضن الطبيعة وهذا التحول 
وإن كان باعثا على الشرف فإنه في نفس الوقت حافل بالأخطار + لأنه 
انتتزرع من حالة الرعاية الطفولية وكأنه انترع من جنة » كان يلقى فيها المناية 
دون أن يتعب ( سفر التكوين ۳ 77) » وأصبح في العالم الفسيح حيث ينتظره 
التعب والمموم والمصالب المجهولة رفي المستقبل سيغريه الحلم يمنة من 
صم خياله » ينعم فيها بالطالة والراحة والسلام لككن يقوم بينه وبين هله 
الحنة الي يحلم بها - العقل الذي لا يسمح له بالعودة إلى حالة البداوة والسذاجة 
الي غادرها ( سفر التكوين ۴ )۲١‏ فيدفعه العقل إلى تحمل المتاعب الي 


ل 


يخزع منها » وإلى السعي وراء الرّهات وإلى نيان الموت نفه الذي يفزع منه 


ومن هذا العرض لداية تاريخ الإنسانئية » وفيه أول كنت الاصحاح 
الثالث من سفر التكوين ( في التوراة ) تأويلا” علي حضارياً ؛ يتبين أن 
وخروج الاننسان مما صوره له العقل أنه أول مقام لنوعه »> أعبي الحنة › 
ليس شا آخر غير الانتقال من بداوة المخلوق الحيواني اللحالص إلى مر حلة 
الإنسانية » من أسر الغريزة إلى هداية العقل › وبالحملة من وصاية الطبيعة 
إلى حال الحرية أما هل كسب الإنسان من هذا التغيير ؛ أو خسر - فلم 
بعد علا للسؤال إذا تأمل المرء في مصير نوعه ٠‏ اللي لا بقوم إلا" في 
التقدم نحو الكمال » مهما اعتور محاولاته المتوالية » في سلسلة طويلة من 
الأعضاء » من نقالص وأخطاء - بيد أن هذه المسيرة الي تعد بالنسبة إلى 
النوع الإنساني تقدما من الأسوأ إلى الأحسن » لم تكن كذلك بالنسبة إلى الفرد . 
فقبل بقظة العقل » لم يكن ثم أمر ولا نمي ٠‏ ولا انتهاك : لكنه لا بدأ عمله 
وامترج بالحيوانات بكل قونها . وكان هو ضعيفاً » فكان لا بد من حدوث 
شرور وما هو أسوأ منها لدى العقل المثقف المتحضر › كانت عجهولة في حالة 
الحهالة وبالتالي البراءة وكانت الخطوة الأولى من هذه الهالة هي سقوط من 
الناحبة الأحلاقة › أما من الناحية المادية ( الفزيائية ) فقد نجمت كية من 
الشرور في الحياة غير معروفة من قبل كنتيجة لهذا السقوط › وبالتالي لهذا 
العقاب فتاريخ الطبيعة إذن يبدأ من الخير » لأته من عمل الله ؛ وناريخ 
الحرية بدأ من الشر » لأنه من عمل الإنسان وبالنسة إلى الفرد ٠‏ الذي 
اعتمد على نفه فقط في استعمال حربته » كان مثل هذا التغيمر خصارة ؛ 
وبالتسية إلى الطبيعة »> وهي توجه اغراضها مع الإنان محو النوع > كان ذلك 
كسا لهذا كان على الفرد أن يعد كل الشرور الي يتحملها وكل الشر الذي 
يرتكبه راجعا إلى مؤوليته هو» ولكن في الوقت نفسه أيضاً بوصفه عضرا 


¥ 


ني الكل ( في النوع ) كان عليه أن يعجب بحكمة هذا الر تيب وما فيه من 
غائية . 

وعلى هذا النحو أيضا يستطيع الإنان أن بوقق بين أقوال جان جاك 
روسو الشهير ‏ تلك الأقوال الي تلوح في الظاهر متناقضة ‏ أن يوفق 
بينها وبين ما يقضي به العقل وهو في بحثه عن تأثير العلوم وعن عدم المساواة 
بين الناس يبين يحق التراع الذي لا محيد عنه بين الحضارة وبين طبيعة ادنس 
البشري بوصفه نوعاً فزيالي؟ » فيه كل فرد يبلغ مصيره تماما لكنه في كتابه 
« اميل » وكتاب « العقد الاجتماعي ٠‏ وكتب أخرى يمحاول من جديد أن يحل 
المشكلة الأعوص وهي كيف يجب أن تسير الحضارة من أجل أن تنمي 
استعدادات الإنسانية بوصفها نوعا أخلاتياً » حبى تحفق مصيرها › محف 
لا تعارض الحضارة مع هذا بوصفه توعا طيعاً » تعارضا عنه تنبشق كل 
الشرور الحقيقية ( لأن الحضارة لم تدأ بعد بدءآ -حقيقيا وفقاً لامبادىء الحقيقية 
لر بية الإنسان والمواطن معا » وهيهات أن تكون قد اكتملت ) . تلك الشرور 
اللي ترهق ال حياة الإنمانية » وكل” الرذائل الي تحط من قدرها ٠‏ بينما الدوافع 
إلى الرذائل » الي ينسب إليها السبب في هذا المجال » حسنة في ذانها ووافية 
بالغرض من حيث هي استعدادات طبيعية ٠‏ بيد أن هذه الاستعدادات » ل 
كانت تستند إلى حال الطبيعة المحضة » فإنها بتقدم الحضارة تعاني المضرة 
وهذا أيضا يضر » إلى أن يعود الفن الكامل فيصبح طبيعة وهذا هو الغرض 
النهاني من المصير الأخلاقي للنوع الإنساني » © 


وي العصر التالي ينتقل الإنسان من مرحلة المناء والراحة والسلام إلى 
مرحلة العمل والنراع . وهنا لا بد من قفزة كبيرة لنضع الإنسان من جديد 


١8 ص‎ ١7ص‎ ١ كنت و البداية المفبر ضة لتاريخ الإنانية وط‎ )١( 
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دفعة واحدة في حوزة الحيوانات المتأنسة والنباتات الي نوّعها بفضل البذور 
دالفسائل من أجل توفير غذائه ( سفر التكوين 4 )١‏ وهنا لا بد أن بقع 
الشقاق بين الناس الذين ظلوا حى ذلك الحين في ملام ووئام » ومجم عن 
ذلك تنوع أساليب الحياة وتشتت الاس على وجه الأرض وحياة الرعي 
لست فقط هائئة » بل هي أيضاً تعطي خير زاد لأن الملف كان موفوراً في 
الأراضي غير المسكونة وني مقابل ذلك مد أن فلاحة الأرض كانت شاقة » 
وتتوقف على أحوال الحو » وبالتالي كانت غير مأمونة > واحتاجت إلى سكن 
مستقر » وإلى ملكية الأرض » وإلى قوة كافية لحمايتها من كل اعتداء ؛ 
أما الراعي فيكره هله الملكية ؛ الي تحد من حرية الرعي ولذا بدا للفلاح 
أن الراعي نال رعاية أوفر من السماء » ولحلا شعر بالحسد نحوه ( سفر اكىن ه 
4) . والواقع أن الراعي بدا في نظر الفلاح قدى في عينه › لأن القطيع الراعي 
لا يرحم المزروعات ومن هنا كان على الفلاح أن يلجأ إلى العنف حماية 
مزروعاته وأرضه وأشجاره وكان لا بد من الفصل الراسع بين الفلاح 
والراعي ( سفر التكوين )١١ ٠‏ وهلا الفصل بينهما يكوّن العصر الثالث 
والأرض الي تحتاج إلى الفلح والاستنبات والغرس ( خصوصا بالأشجار ) 
محتاج إلى الاقامة الدائمة في منازل ثابتة ؛ وحماية هله تحتاج إلى مساعدة عدد 
كاف من الناس ومن هنا استلزم هذا اللون من الحياة التجمع » بدلا من 
الانتشار » وإقامة القرى ( الي تسمى خطا مدنا ) لحماية الناس والأرض 
من الرعاة المتوحشين أو الرعاة الرحمّل . وصار من الممكن تيادل حاجات 
الحياة ( سفر التكوين ٠ه )۲١‏ ونشأت عن ذلك الحضارة بالضرورة » 
وبداية الفن » وازجاء الفراغ » والاجتهاد ( ه  1١‏ 6؟؟) وأهم 92 
هذا كله بدأت إقامة منشآت للنظام المي والعدالة العامة ۽ وبالحملة اقامة 
حكومة لا یکن ممارسة العنف ضدها (ه 25# .)١4‏ 
وعن هذا الوضع الأول الام أمكن شيا فشيئاً أن بنشأ الفن الإنساني 
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بكل أنواعه » ومن به كان أكثره فائدة فن الاجتماع والأمن المدني ؛ 
وتكائر النوع البشري » ومن نقطة وسطى هي بمثابة خحلية محل التشر الممسّرون 
في كل مكان ومع هذا العصر بدأت أيضاً اللامساواة بين الناس » وهي ينبوع 
ثر بالكثير من الشر » وبالكثير من الحير أيفضاً 

وطالا ظللت الشعوب المؤلفة من الرعاة الرّحّل > الي لا تصرف بغر 
الله سيدا تحوّم حول سكان المدن والفلاحين الذبن نحكمهم حكومة من البشر 
(5 ©)ء وكان كلا الفريقين يكره الآحر  »‏ فقد استمرت الحرب 
بينهما » أو على الأقل خطر الحرب » وي الداحل شعر الئاس بأن الحرية خر 
لا يقدر بشمن » وبدون الحرية لا مجارة ولا ثروة 

ومع الرمن كان لا بد للارف المترايد عند سكان المدن ‏ ذلك ارف 
الذي كان من شأنه » أن يجعل نساء المديتة المتجملات بالزينة يلقين في الظلام 
ببغايا الفياي القذرات ‏ أن يكون مصدر إغراء شديد في نفوس أولثك الرعاة 
زه )١‏ » وأن يدعوهم إلى الاختلاط بكان المدن وأن يقبعوا في البؤس 
المتلألىء للمدن . 


ويتتهي كنت إلى ترديد ما سيردده ي كل موضم من التذكير بہلایا 
الحروب والاستعداد للحروب » ما يودي إلى إنفاق كل قوى الدولة وكل 
مار الحضارة عبئاً » وإلى سلب الناس حريتهم بدعوى التحصلن ضد اللطر 
اللعارجي . وهذا يكوّن الهم الأول للإنسان 

أما الهم" الثاني فيقوم في قصّر الحياة » مما يسبب للإنسان قلقاً مستمراً › 
ويدعوه إلى تلمس العزاء في حياة أخحرى . 

والأمنية الثالثة للإنسان › أو بالأحرى الحنين الأجوف ر لأن الإنسان 
يشعر بأن ما يتمى لن يتحقق أبداً ) هي الظلال للصورة البهيجة للعصر الذهبي 
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الذي طلما تغنى به الشعراء وأععي بذلك التحرر من كل الحاجات الي 
تبهظ كاهلنا بألوان الأرف » والاقتصار على الضروري من حاجات الطبيعة › 
والماراة بين الناس ؛ والسلام المترايد فيما بينهم وبالحملة الاستمتاع 
اللحالمى بحياة خالية من الحموم تقضى في الاسترخاء والبطالة أو لعب الأطفال ! 
وهلا الحنين هو الذي تعبر عنه قصة روبنصن كروزو وأمثاها من الرحلات 
إلى الحزر الحنوبية ما يكشف عن تقزز الإنسان من الحياة 


ومثل هذا التصوير لتاريخ الإنيان مفيد في تبصيره ماله » وفي جعله 
يقر بان ما حدث لا بد من الاعتراف بأنه من صنع يده » وعليه أن يتحمل 
مسؤوليته 

وحم كنت هذا العرض للبداية المفترضة لتاريخ الإنسانية بالعيارة اأتالة 
العافلة بالدلالة 

و وهکلا فإن حاصل أقدم تاريخ للإنسانية قامت الفلسفة ببحثه هو : 
الرضا بالعنابة » وبسير الأمور اتال قي رعا ورس لعفي من 
الحبر إلى الشرء بل من الأسوأ إلى الأحسن تدريجياً ؛ وكل احد منا مدعو" 
إلى أن يسهم - بقدر ما يستطيع - في هذا التقدم » دعوةة صادرة عن الطبيعة 
نفسها ‏ ( ط ١‏ ص7؟). 
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1 
ناية كل الأشياء 


وكما تناول كنت موضوع بداية الإنسانية » كذلك تناول موضوع باية 
كل الأشياء » وذلك لي محث صغير بعنوان ٠‏ جاية كل الأشياء » ظهر سنة 
4 » ويدنحل في باب الأبحاث الحفيفة الي تطرّق اليها كنت واتسمت 
بالتهكم أحياناً . 

بدأ كنت هذا المقال بايراد تعبير يقال » خصوصاً في لغة التقوى › 
عن الإنسان المحتضر » وهو أنه « بمضي من الزمان إلى الأبدية ؛ 

ولن يكون لهذا التعبير معنى إن قصد بالأبدية هنا الزمان المستمر إلى 
غير مباية » لأن الإنان بدلك لا خرج عن نطاق الزمان » وإنما يقل 
من زمان إلى زمان باستمرار وهذا يجب أن يكون المقصود من ذلك هو 
ايه کل زمان ؛ باستمرار الإنسان دون انقطاع » وهذا الاستمرار Daur‏ 
إذا ما نظر نا إليه على أن وجو ده مقدار ‏ هو مقدار لا بمكن مقارنته بالز مان 

وهله الفكرة مروّعة » لأنما تقود إلى حافّة هاوية لا مخرج منها من 
يغوص فيها 2 وكا قال الشاعر هلر ععللمة1 (م١/ا١! ‏ ۷۷۷) إن 
الأبدية تمسك به في مكان جاد" لا بره أحداً يعود منه » تمسك به بشراعين 
قويتين ۲ . 
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بيد أن هذه الفكرة في نفس الوقت جذ ابة » لأن الإنسان لا يمكن أن 
بمنع عينيه المرتاعتين من توجيه النظر فيها من جديد بامتمرار » ١‏ ولا تشبعان 
من التطلع » كا قال فرجيل 

إنه فكرة نحصبة وسامية من ناحية بسبب غموضها › مما يجعل المخيلة 
أقدر منها لو كانت في انور ومع ذلك يجب أن تربط ربعلا دقيقاً بالعقل 
الإساني العام على لحر عجيب » لأا بتر ليها لدى كل الشعوب العاقلة 
في كل الأزمان > لابة هذا الشكل أو ذاك , 

فإذا تبعنا الانتقال من الزمان إلى الأبدية كما يتصوره العقل من الناحية 
الأخلاقية » فإننا نصطدم بنهاية كل الأشياء برصفها متزمنة وموضوحات 
للتجربة الممكنة . 

والأيام هي بمثابة أولاد للزمان , لأن اليوم التالي هو من تاج اليوم الابق 
وما أن الولد الأخبر يسميه أبواه الولد الأحدث 4ملءا معاوعمدز 2 فإن 
اللغة الألمانية تمي الوم الأخير ( الذي عنده يتوقف كل زمان ) باسم 
ايوم الأحدث و78 عاصوسز مل وهذا اليوم الأخير ( الأحدث ) 
يتب أيضاً إلى الزمان » لأنه محدث فيه شيء » ولا نتسب إلى الأبدية حيث 
لا يحدث بعد شي م وإلا لكان ذلك ( أي حدوث شيء ) استمرارا للزمان 
وما محدث في هذا اليوم الأخير هو حساب الإنان على أفعاله إبّان حياته 
إنه يوم الحساب ولذا فإن حكم قاضي العام ( = الله ) هو النهاية الحقبقية 
لكل الأشياء في الزمان » وهو ني الوقت نفسه بداية الأبدية ( السعيدة أو 
الشقية ) الي هي من نصيب كل إنسان ولحلا فإن اليوم الأخير ينطوي في 
داخله على الحساب الأخير 

فإن اعتبرنا أي أنه ينتسب إلى اليوم الأخير حاية العالم كا يتصوّرولما » 
أعي سقوط النجوم من قبة السماء » وسقوط هله القبة السماوية نفسها 
( أو طيها كطي السجل" للكتاب ) > واحراق النجوم والسماء » وخخلق 
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سماء جديدة وأرض جديدة مستقراً للأبرار » وخلق ل 
فإن يوم الحساب هذا لن يكون اليوم الأخير » بل سحلوه أيام أخرى عديدة 
ممتلفة خا دم EE‏ من التفكير في 
السير الفيزيائي ( المادي ) بل السير الأحلاقي ( المعنوي ) للأشياء في العام 
لهذا ينبغي تصور الأبدية تصوراً معنوباً » وتصور تلك الأمور الأخيرة » 
الي لا بد أن تحدث بعد اليوم الآخر على أنها تصويرات حسية للتتائج الي 
ستحدث في اليوم الأحر » ولكنها في حقيقتها معنوية . 

ومنل أقدم العصور كان هناك مذهبان ني تصور الأبدية أحدهما واحدي 
يعد جميع الناس ( بعد فترة تقصر أو نطول فيها يكفتر الإنسان عن سيئاته ) 
ا لم ا ا E‏ بالنعم ؛ بينما بلقي 
بالبقية ني اللححم الأبدي ولم بكن من الممكن وجود مذهب ثالث يعد 
ابيع ابحم ا بدي » لأنه لن يكون ثم" مبرر تللق الإنسان . وهذه الصعوبة 
نفسها قائمة في مذهب الثنوية > إذ بمكن المرء أن يتاءل لاذا الأقلية فقط 
هي الي يفدر لها النعم » بينما الغالبية العظمى يلقى بها في اللححيم إلى الأبد ؟ 
أن الحكمة في اهلق" إذن ؟ 

ولكن كلا الملهبين ينجاوز القدرة النظرية للعقل الإنساني ؛ ولا مناص 
من قصرههما على الاستعمال العملي ولن نستطيع من الناحية النظرية تفضيل 
أحدهما على الآخر ؛ لكن يمكن من الناحية العملية تفضيل مذهب الثنوية 
على مذهب الواحدية ؛ لأن الملهبالأخير يدو أنه يبدهد النفوس في أمان غير 
مكثرث ء بينما مذهب الثنوية حمل على السعي إلى الخير وتجنب الشر حى 
يظفر المرء بالنعم الأبدي 

لكن لاذا بحظر يتظر الناس بباية للعالم ؟ ولو ملم هم بهذا » فلماذا تتتظر 
غالبية الناس هذه النهاية محوف وفزع ؟ 

أما السؤال الأول فيجاب عنه بأن يقال إن العقل يقول للناس إن مدة 
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العام لا قيمة لها إلا من حبث تحقق الكائنات العاقلة فيها غاياتها من الوجود » 
ولا كان هذا لا محدث في الدنيا ء فلا بد أن نفترض باية للعالم الحالي » 
وقبام الأبدية الي فيها بمكن الكائنات العاقلة أن تحقى فيها غايانها 

والسؤال الثاني يقوم على أساس الرأي القائل بأن النوع الإناني ناقص 
فاسد ؛ ولحذا فزن سايته هي أعلى حكمة وعدالة ومن هنا يتتظر الناس هذه 
النهاية بفزع هاثل . ومن هنا كان كل تصوير لعلامات الساعة أو اليوم الآخر 
حافلة بالرعب والنرويع فالبعض يرى من" أشراط الساعة افراط الظلم » 
إرهاق الفقراء برؤية فحش ترف الأغنياء » انعدام الثقة والإيمان من النفوس » 
الحروب الدامية المامئرة لكل من على ظهر الأرض» الخ» وباب حملة الاميار 
الحلقي » وسرحة تزايد الرذائل وما يصحبها من بلابا وشرور والبعض يرى 
من أشراط الساعة التغيرات الطبيعية غير المعتادة » الزلازل › السيول » 
العواصف ؛ الفيضاتات › المأنبات »› علامات الحو , 

والناس - وهم في هذا على حق - يشعرون بعبء وجودهم › کا لو كانوا 
هم السبب في ذلك + ويبدو لي أن السبب في ذلك هو أنه في تقدم الترع 
الإناني يلاحظ أن حضارة القرائح والمهارة والذوق ( وما بنجم عنها » 
أعي ارف ) تتفدم ( تسبق ) على تطور الأخلاق وهله الحالة هي 
الحالة الأشد إر هاقاً والأحفل بالحطر على الأخلاق ؛ بوصفها هناء ماديا لأن 
الحاجات تنمو أكثر هما ترايد الرسائل لإشباعها ١ ٠‏ ومن هنا بتصور 
الناس في العصر الحاضر . عصر كنت ء وعصرنا الحالي أيضة ‏ أن نماية 
كل الأشياء قد اقتربت » وأن يوم الحساب قريب ! ومع ذلك فإن هذا الايمان 
بالفضيلة ليس له تأثير فعلي على سلوك الناس في الواقع » بحيث يدعوهم إلى 
التوبة والاستعداد لهذا اليوم العظم 1 
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وما دام الأمر يتعلق بأفكار خلقها العقل نفه » فإن أمامنا ميداناً فسيحاً 
انصتف ناتج عقلنا هذا ألا وهو التصور العام لنهابة الأشياء ‏ وفقاً 
للعلاقة الي تربط هذا التصور بقدرتنا على المعرفة فإن فعلنا ذلك » فإن الكل 
يصتف إل 

) النهابة الطبيعية لكل الأشياء وفقآ للأغراض الأخلاقية ( المعنوية‎ ١ 
للحكمة الإللية » وهي مباية بمكننا فهمها من ناحية المقصد العملي ؛‎ 

۲ النهاية الصوفية عله8 عطعمةاهرس مول ٠‏ أي فرق الطبيعة » 
للأشياء » بحسب نر تيب العلل الفاعلة » الي لا نفهم شبثا منها ؛ 

النهاية المضادة للطبيعة ( المقلوبة) لكل الأشياء »> وهي اية نحن 
الذبن جلها بعدم فهمنا للغاية . 

وقد تكلمنا عن النهاية الأولى » وعلينا أن نتکلم الآن عن النهايتين 
الآخريين 

1 قي رؤيا يوحنا مدو مادم ( اصحاح ا عبارة ٦)٥0‏ ) 
ورد ا ا ا بالحي من الأبدية 
إلى الأبدية » الذي خلق السماء ٠‏ الخ أنه ينبغي ألا يكون زمان” بعد ۾ 

فإذا لم بفترض المرء أن هذا الملاك « بصوته ذي الرعود السبعة ؛ ( اصحاح 
ه ") قد صاح با هو باطل ٠»‏ فلا بد أن المقصود من ذلك أنه ينبغي ألا 
يكون تغير بعد ؛ لأنه لو حدث تغيكر بعد » لكان ثم” زمان > لأن التغير 
لا يمكن أن يحدث إلا" في زمان » وبدون افتراض الزمان مقدماً لا كن 
تصور أي تغير 

وها بدو نباية كل الأشياء كموضوحات للحواس › لا نستطيع أن 
نتصورها › وإلا لوقعنا بالضرورة في تناقضات › إذا أردنا أن مخطو خطوة 
واحدة من العام المحسوس ف العالم المعقول ؛ وهذا هو ما محدث ها هنا حين 


۳۱1 


ينبغي أن نكون اللحظة الي تصنع اية العالم الأولى ( المحسوس ) - هي بداية 
العالم الثاني ( المعقول ) ٠‏ بحبث بحدث كلا العالمين في نفس الوقت . وهلا 
تاقض 

لكننا مع ذلك نفكر في مدة لامتناهية ( أبدية ) لا لأن” لديا فكرة أو 
تصور محداد عن مقدارها - فهذا غير ممكن › لأا يعوزها الزمان وهو 
مقدارها ‏ » بل هذا التصرر يكون حيث لا يكون هناك زمان » وبالتالي 
لا تكون م اية » فهو نصور سلبي محض للدعومة السرمدية نعبر به عن 
كون العقل في سعيه العملي نحو الغاية لا يشعر بالكفابة في التغيرات المستمرة 
وقاعاءة الاستعمال العمل للعقل وفقاً مله الفكرة لا تعبي أكثر من أنه بحب 
علينا أن نتخذ قاعدتنا مصنعه) بحيث أنه في كل التغيرات من الحسن إلى 
الأحسن إلى غير ماية فإن حالتنا الأخلاقية ( المعنوية ) لا مخضع لأي غير 
زمالي . 

بيا أن تصور الحظة فيها يتتهي كل تغير ( وبالتالي الزمان نفه ) هو 
نصوَّرٌ بنفر منه الحيال إذ تصبح الطبيعة حيتكد جامدة شبه متحجرة » 
والفكرة الأخيرة والشعور الأخير يبقيان بعد ذلك في الذات المفكرة واقفتين 
لا تغيران أبدا ”“ وشل هله الحياة تبدو لمن لا يدرك الحباة إلا" متزمنة 
بزمان » نبدو هي واله له سراء » ذلك لأنه لتفكير في مثل هله الحياة لا بد 
من التفكير في شيء » والتفكير بنطوي على تأمل لا بد أن يجري في زمان 
وملا فإن سكان العالم الآخر يتصورون وفقاً لمقامهم ( إما في ابلحنة وإما في 
السعير ) إما أنهم ينشدون نفس النشيد هكلويا » أو ينوحون نفس النواح 
( رؤيا بوحنا أصحاح ۱۹ 5-1١‏ ؛ أصحاح ۲۰ )١5‏ › ما يكشف عن 
انعدام كل تغير عندهم 
ر0 نجد شبيها ذه الأقرال لدى أي اليل العلا ف أحد كبار شيوخ المترلة » راجم عرضنا 

لرأيه وردود خصرمه علبه تي ذلك في كتابنا ‏ « مذاهب الإسلاسين ۲ +۱ ص ١64‏ 


وما بعدها . ببروت ؛ منة ۱۹۷۱ 


¥ 


ومع ذلك فإنه على الرغم من أن هذه الفكرة تنجاوز قدرتنا على التصور . 
فإنه على صلة قربى بالمقل من الناحبة العملية فلو أننا تصورنا حال الإنسان ني 
هذه الحياة على الوجه الأحسن » أي على ألما تقدم مستمر واقتراب دام من 
احير الأعلى » فإن الإنسان لا حد الرضا في التغير المستمر لاله »> لأن الال 
الي هو فيها الآن تبقى دائمآ شرا أو سيئة بالنسبة إلى الحالة الأحسن الي سيتغير 
إليها ؛ وتصور تقدم لامتناه حو الغرض النهائي هو في الوقت نفه مشاهدة 
لسلسلة غير متناهية من الشرور الي حى لو نغلبت عليها خيرات أكبر فإنها 
مع ذلك لا تحقق الرضا ء إذ الرضا لا يتم إلا" بتحقيق الغرض النهائي 

وهذا ما دعا الصوفة إلى تلمس عام حاص › كا هو واضح في مذهب 
لاو كو Lao KJan‏ الصيي ( الذي برى أن اير الأسمى يقوم في 
العدم ء أي في الشعور بفناء الإنسان في هاوية الألوهية › وذلك بالسيلان في 
تارها » وافناء الشخصية ومن هنا أيضاً جاء مذهب وحدة الوجود عند 
أهل التبت سائر الشعوب الشرقة > کا جاء مذهب اسبينوزا تساياً 
ميتافيزيقياً لوحدة الوجود الشرقية هذه ؛ وهو قريب من المذهب الفيضي 
القديم جدا القائل بصدور النفوس الإنسانية عن الألوهية وفنالها في النهاية في 
هله الألوهية وكان الحدف من ذلك أن ينعم الناس في النهاية براحة أبدية › 
تكرن ما يقصدونه بالنهاية السعيدة لكل الأشياء » وهي فكرة لا شأن للعقل بها 
ومعها بتهي كل تفكير 


3۸ 


علم الجمال 


١ 
ما هو علم الحمال عند كنت ؟‎ 


يعرف كنت علم اللحمال بأنه نقد أحكام اللوق » والعلم بشروط الحكم 
الحمالي » وبالمقنضيات العامة القبلية ‏ الذاتية للحكم الحمالي . 

والحكم التقدي على الحميل لا بمكن ادراجه تحت مادىء عقلية » 
والقواعد الي يعطيها لا تقدم أي علم ٠‏ لأن هله القواعد نجريبية محضة › 
ولا نصلح أن تكون قوانين قبلية وفقا ها تتوجه الأحكام الذوفية . 

ولا يوجد مبدأ موضوعي لللوق ١‏ أعبي مبدء يستطيع المرء أن دارج 
تحت شروطه تصور الموضوع ثم يستنبط بعد ذلك أن هذا الموضوع جميل 
والحكم على الحميل » إن انتسب إلى العلم ٠‏ فإنه لن يكون حكماً ذوقيآ 

والأحكام الذوفية هي التعلقة بالحميل » والامي > رالأنواع المختلفة 
من الأمور الباعثة على الر ضا الحمالي . 


وقد بدأت عناية كنت بموضوع علم الحمال في وقت مبكر» فنشر في 
سنة 17/54 بحا صغيراً بعنوات « ملاحظات عن الشعور بالسامي والحميل ٠‏ » 
وكان بذلك رائد الدراسات الحمالة في لانا > الي قام يها فتكلمن 117/179 - 


(؟” فلفة القانون والسياسة ‏ (؟ 


۸ الذي أصدر كتابه الرئيسي في هذا الباب وهو « تاريخ الفن في 
العصر القديم » سنة 1754 , ثم لنج مادم )۱۷۸١  ١0195(‏ بكتابه 
و لأوكون ١‏ (سنة )۱۷١١‏ 

لكن الإسهام العظيم الذي أسهم به كنت في ءيدان علم الحمال هو كتابه 
ونقد ماككة الحكم » Kitik der Urteilskraft‏ الذي نشره في سنة 
۰ »۰ ولكنه كان يفكر فيه منذ سنة ۱۷۷۱ › كما يدل على ذللك ما كتبه إلى 
هرئس 312 أي ۷ يونيو منة ۱۷۷۱ من أنه يفكر في وضع كتاب عن حدود 
الحاسية *! والعقل « ويشمل البحث في طبيعة نظرية الذوق » والميتافيز يقا 
والأخلاق ؛ لكنه جاء بعد ذلك في تعليفة في كتاب «١‏ نقد العقل المحض ٠‏ 
( مجموع مؤلفات كنت نشرة هارتشتین + ۲ ص 506 )1١-‏ فأنکر 
أن يكون لنقد الدوق أي طابع علمي رف الطبعة الثانية منة ١9/89‏ زاد في 
هذه التعليقة قوله إنه و يحب أن نفهم كلمة علاءطاء إما إعمعى متعال ع 
وإما بمعبى نضاني ٠‏ ء ومعبى هذا أنه رأى أن كامة طلاعطوعه مسن با أن 
نقصرها عل نظرية المعرفة الحسية 0 

لكن كنت يكتب في نفس السنة > سنة ۱۷۸۷ » إلى كر ستيان جوتفريد 
شوتس نط5 يقول ١و‏ يحب أن عال نقد القسم الثالث من « أفكار ‏ »6 
لهردر إلى شخص آخر فليس لدي متتسع من الوقت للقيام بذلك » إذ 
ينبغي علي أن أشرع دون إبطاء في وضع أساس نقد اللوق ٠‏ ( نشرة برلين 
لؤلغات كنت > ج١٠‏ ؛ ص 150) 

کا كتب في 18 ديسمبر من نفس السنة ( منة )١780‏ إلى ريشهولد 


)١(‏ يحب أن يلاحظ القارىء أن الكلمة الألمانة عللءعطسعم ندل عند كنت عل معدين 
مختلفين فهي في د نقد العقل المحض » ومواضع كثيرة أخرى من كتبه يعي با 
الحاسية أي ملكة الإحساس ؛ وهي ني كاب ٠‏ نقد ملكة الحكم » تدل على علم 
الحمال 


PY 


يقول «أنا مشغول بنقد اللوق » وإني اكتشف في ماله نوعاً من المبادىء 
البلية مختلفآ عن المبادىء القبلبة السابق لي يالها ذلك أن ملكات الروح 
ثلاث ملكة المعرفة » والشعور باللذة والأنم » وملكة الشوق ( الإرادة ) 
وقد وجدت مبادىء قبية بالنسبة إلى الملكة الأولى وذلك في نقد العقل المح 
( النظري ) ٠‏ وبالنة إلى الملكة الثالثة ني نقد العفل العملي وهذا رحت 
أبمث أيضاً عن مبادىء قبلية بالنسبة إلى الملكة الثانية » وعلى الرغم من أني 
اعتقدت فيما مضى استحالة اكتشاف مبادىء قبلية لما فإن الطابع التنظيمي 
الذي مكني ليل الملكات الي درسنها من ااكشف عه في الروح الإنانية 
فد دلي على الطريق ؛ وأنا أقر الآن بأن في الفلفة ثلاثة أجزاء لكل واحد 
منها مادوه القبلية « الفلفة النظرية والغائيات ٠»‏ والفلسفة العملية » 
وثانيتها هي أفقرها في مبادىء التحديد القبلي وآمل أن أنتهي ي فرة عيد 
الفصح من مخطوط هله الدرامة الأخيرة. وسيكون عنوائما نقد الذوق » 

بيد أن الكتاب لم يظهر في الموعد المضروب › أي عد الفصح سنة 
٠ ۸‏ والسب في ذلك أن الموضوع اتسم أمام كنت » فلم يعد مقصوراً 
على نقد الذوق » بل امتد أيضاً إلى نقد ملكة اللحكم كلها » وما نقد الذوق 
إلا" جزء منه » كما ئدل على ذلك رسالة بعث بها كنت إلى ريئهولد بتاريخ 
۲ مابو سنة ۱۷۸۹ ( راجعها في طبعة برلين + ١‏ ص 9005) وفيها يعد 
بظهرر الكاب في سوق الكتاب في الحريف القادم ( سنة 11984) وجاء 
الحربف ولم يكن كنت قد فرغ من الكتاب ببب علو سنه واحنياج الأمر 
إلى أبحات دقيقة » كا قال في رسالة أخرى بتاريخ أول ديسمير إلى رينهولد 
أيضاً » بيد أنه أعرب عن أمله في ظهور كاب و نقد لكة الحكم ٠‏ لي قترة 
فصح سنة 14٠‏ ( طبعة برلين + ٠١‏ ص )٠۲١‏ . وفعلا“ ظهر الكتاب في ذلك 
المعاد © 


)١(‏ راجع في مألة تأليف كنت لكتابه و نقد ملكة الحكم » تعليقة لقلهلم فتدلبند في 
المجلد المامس من طبعة برلين لمؤلقات كنت . ص ٠۲۲-١۱۳‏ 


اا 


وقد تكب كنت لهذا الكتاب مقدمتين احداهما لم ينشرها كنت لطولها › 
لكنه أعطى مخطوصتها لبك علعم8 ء فقام هذا بنشر مستخرجات منها ونشرها 
ضمن كتاب و مستخرجات من مؤلفات كنت النقدية» ( ريما » سنة )۱۷۹٤‏ 
نحت عنوان ١‏ في الفلفة بعامة ٠‏ وهذه القطع من المقدمة الكبيرة قد 
نشرت في طبعات الكتاب اللاحقة وتوجد في طبعة هارتنشتين ( + ١‏ ص 
٠7‏ 177) . أما بقية نص هله المقدمة الطويلة ففقدات . 


على أن هذه المقدمة لا تكاد تعنينا ها هنا في شيء . 


TE 


۲ 
أحكام الللوق 


وببدأ كنت عرضه في ٠‏ تحليلات الحميل ٠‏ وهي الكتاب الأول من ١‏ نقد 
ملكة الحكم » ببيان ماهية أحكام اللوق » فيقرر أولا أننا لنميز الشيء هل 
هو جميل أو غير جميل ٠»‏ فإن امال الشيء لا يعود إلى الدهن من أجل 
المعرفة ء بل إلى الحيال من أجل استشعار اللذة أو الألى . ٠‏ وهذا فإن حكم 
الذوق ليس حكم معرفة »> وبالتالي هو ليس منطقياً » بل هو جمالي ٠‏ والمحمالي 
يعي ما مدؤه المحداد لا بمكن أن يكون إلا ذاتاً ؟#اطنه وكل 
رابطة امتثالات » حى رابطة الإحساسات » بمكن أن تكون موضوعية 
( وفي هذه الحالة فإن الرابطة معناها ها هو واقعي في امثال نجريي ) ؛ 
أما رابطة ( الامتثالات ) بالشعور باللذة والألم فليست كذلك » إلا لا ندل على 
شيء في الموضوع نفسه » وتشعر فيها الذات بأنما متأثرة بالامثال ۲ 

ومعى هلا أنه إذا تعلق الامسثال بالموضوع المشاهد › كان الحكم منطقيا ؛ 
وإن تعلق بشعور الذات المشاهدة من حيث رضاها أو سخطها › التذاذها 
أو تألّمها » كان الحكم جمالا الأول بتعلق بالمعرفة » واثاني يتعلق بالرضا 
أو السخط الذي أستشعره في نفسي تجاه الثي ء . 

والرضا الذي يحدد حكم الدوق نز يه > أعي أنه خال من المصلحة > 


fo 


ذلك أن المصلحة عهوع»:م1 إا تتملق بالرضا الذي تربطه بامثال وجود 
الموضوع وبالتالي هي مرتبطة دائماً بملكة الشوق ( الإرادة ) أما إذا تعلق 
الأمر بمعرفة هل الشي ء جميل ٠‏ فإننا لا نتشوق إلى معرفة هل نحن ؛ أو أي 
شخص آخر » يمكن أن نتم بوجود الشيء . ١‏ فلو سألي سائل هل أجد جميلاة 
القصر الذي أراه أمامي » ففي وسعي أن أجيب إني لا أحب هله الأشياء 
الي لم تصنع إلا" للمتبطلين المشاهدين . أو أجيب > مثل ذلك الساشم الاروكوني 
الذي ل يعجبه في باريس إلا" محلات الشواء ؛ كذلك أستطيع أن أخطب - على 
طريقة ( جان جاك ) روسو ضد عبث العظماء الذين يسيثون استعمال 
عمل الشعب للقيام بأشياء لا نفع فيها مثل هذه ؛ وأخيرا أستطيع أن أقنع نفسي 
بسهولة بأني لو وجدت في جزيرة لا يكنها أحد » ولا أمل في المودة إلى 
الناس ٠‏ وعندي القدرة بمجرد التمني أن أنقل إليها بالسحر مثل هذا العصرء 
فإني لن أكلف نفمي حى هذا التعب » على افتراض أن لدي كوخا لالقاً 
اض ويمكن أن يسم لي بكل هذا وأأيّد فيه » ومع ذلك فليست هذه 
هي المسألة وإنما المراد هو فقط أن نعرف هل مجر د امال الموضوع مصحوب 
ي داحلي برضا » مهما أكن غير مكترث لوجود موضوع هذا الامثال 
ومن هذا يشاهد بسهولة أن ما يهم ليقال عن الشيء إنه جميل وإلبات أن 
عندي ذوتاً »> هو ما أكتشفه في نضبي محسب هلا الامتثال › لا ما به أعتمد 
على وجود الشيء . وعلى كل امرىء أن يقر بأن أي حكم على الحمال بمتزج 
فيه أقل مصلحة هو حكم غير نزيه ؛ ولا بمكن أن يكون حكم ذوق محض 
فللقيام بدور القاضي في أءور الذوق » يحب عدم الاهتمام أبداً بوجود الشيء › 
بل على المکس يحب أن يكون المرء غير مكترث لما بتعلق به م 0 


)١(‏ كنت نقد ملكة الحكم » ط ١‏ ص 4 = ص 44 من الترجمة الفرنية الي قام بها 
دلععدائط7 A.‏ ء عند الناشر هاء/ا في باریس ط ” سنة 141/6 

(۲) كنت نقد ملكة الحكم و ط ١‏ ص ١‏ - ص ۷= ص ٠٠١‏ من الترجمة القرنسية 
المذكورة 


f1 


ولايضاح ذلك ببغي أن نضع في مقابل الرضا المحض التزيه في حكم 
الذوق الرضا المرتبط بالمصلحة . 

إن الشعور بالمصلحة هو الشعور المتوجه إلى ملكة الشوق فحن نشتاق 
الشنيء الدي أثار فينا شعوراً بالارتياح. أما الشعور الحمالي فلا يثير أي شوق 
( رغبة ) » لأن اللذة الحمالية لا تير فينا الرغبة في الاستلاء على الشيء 
الممتع استيلاء” ماديا 

والحكم الذوقي لا مخضم لبادىء تجربية » بل فيه يسود المبدأ المثالي 
للغائية . وملا فإن الحمجبل كل وقلي ؛ ولهذا كان ثم مناقضة منص0مااعه 
بين حكم اللوق وبين الملائم angenehm. agrtable‏ والارتياج الناجم 
عن اللاثم ير تبط بالمصلحةً Inicrease‏ 


لكن الذي ييز الحميل عن اللام هو خصوصاً مشروعية الرضا 
( الارئياح ) . إن الملائم هو ما يوفر لدذة” > والحميل هو ما يلذ » والخير 
هو ما يوقر والملام من شأن الحيوان » والحميل من شأن الإنان وحده › 
أي الحبوان العاقل » والحير من شان كل عاقل بوجه عام ومن بين هله 
الال ملام » الحميل > الحير : الحميل هو وحده التزيه عن المصلحة وهو 
وحده الحر ومن هنا جاء تقسيم الفنون إلى فنون ءلائمة ‏ وفنون جميلة 
فالفنون الميكانيكية مطابقة لمعرفة الموضوع الممكن وتتضمن أفعالا ضرورية 
لتحقيقه أما الفنون اللمملة فهي وحدها الي غابتها الماشرة هي في الشعور 
باللدة والمدف الوحيد للفنون اللملائمة هي الاستمتاع مث فكاهة الحديث » 
زيئة المائدة » ألعاب التلية وهدف الفنون الحميلة هو تقيف «لكاتث 
الروح . 

ولكي أجد أن شيئاً ما حير » فمن الضروري أن أعرف ما يحب أن يكون 
عليه الموضوع »؛ أي أن يكون لدي تصورٌ عنه أما لكي أجد أنه جميل 
فلست في حاجة إلى ذلك. فالأزهار» والرسم الحر > والحطوط المتعائقة لا تعي 


FfY 


شيئاً » ولا تتوقف على أي تصور محدد ؛ ومع ذلك فإنها تشعرنا باللاة « إن 
الرضا الصاهر عن اميل يحب أن يترقت على الأمّل في مر ضوع يدي إلى 
تصور ما ( غير محدد بتصور ) وهو بهذا يتميّز أيضاً من الملاثم الذي يقوم كله 
على الاحساس متحي أنه :في کر دق اران يدو أن الاثم هو الحير 
وملا يقال عادة كل للاة ( خحصوصا تلك الي تدوم ) هي في ذاما خيثرة ‏ 
ومعی هذا تفریباً أن ما يبقى ملاتا وما هو خير هما شيء واحد أحّد م !9 . 
ومع ذلك فلنفصل بدقة بين الملاثم والمير ذلك لگن الام »> من حيث إله 
لا بمشل الشيء إلا بالنسبة إلى المس” فإنه يحب » لكي يسمى ١‏ خير » أن 
دارج نحت مبادىء العقل بواسطة تصوّر غابة 


وحتى في الأقوال العادية جدا نحن تمر بين الملائم والحير » فنقول عن 
لون من الأطعمة يبيج الشهية بالأفاويه إنه »لانم » وي نفس الوقت نعترف 
بأنه ليس خير ذلك لأنه يلاثم الحواس مباشرة » لكننا لو فكرنا فيه بواسطة 
العقل الذي يدرك النتائج فإننا نقول إنه ليس عير ونلاحظ هلا الفارق أيضاً 
في تفريم ما هي الصحة فمن لديه صحة مباشرة تكون الصحة ملائمة » 
على الأقل سلبياً بوصفها الحاو من الألم المسماني . لكن لنقول نبا جيدة ( خير ) 
لا بد بالاضافة إلى ذلك أن ننظر إليها بواسطة العقل فيما يتعلق بالغايات 
وبوصفها الحالة الي نجعلنا مستعدين للقيام بأعمالنا كذلك فيما يتعلق بالعادة 
kelik‏ يمكن أن تسى خيرآ حقا › بل واللير الس 
أكبر قدر من المتع في الحياة ( من حيث الكدية والدوام ) لكن العقل برفض 
ذلك . ولو كان الأمر أمر استمتاع فحسب ٠»‏ لكان من غير المعقول أن يدقق 
المرء في اختيار الوسائل الي هيوه لنا » سواء سلباً ‏ بسخاء الطبيعة » 
أو يحابا بفعلنا يمن لكن العقل لن بقتنع أبد؟ بأن لوجود الإنسان اللي لا 


)١(‏ كنت نقد ملكة الحكم و ط ١‏ ج 6 ص ١١‏ دص ٥۲‏ من الرجمة الفرنسية 
المد كورة . 
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بعيش إلا ليستمتع قيمة في ذاته» حى لو كان هذا الإنسان نافعاً للآخرين في 
تعصيل الغرض نفسه ذلك أن الإنسان لا يعطى لوجوده قيمة ءطلقة إلا" 
بحسب ما يفعل » دون اعتبار للاستمتاع » بحرية تامة ومستقلا عها يمكن أن 
تروده به الطبيعة دون عناء من جانبه 

لكن بالرغم من هذا الفارق بين الملاثم واللمير : فإنبها يتقان في كونبهما 
مرنبطين بمصلحة متعلقة بموضوعهما ذلك أن الحير هو موضوع الإرادة 
وإرادة الشي ء هي عينها الرضا بوجود هذا الشيء » أي الاهتمام به 


القارلة بين ملام والحير و النافع 


ولو قارنا بين الملائم والخير والنافع ٠‏ لقانا إن الملاتم هو اللذة الي 
تستشعرها الحواس › وهو ذالي خالص » ويتوقف عل أحوال عضوية 
أما اللمير فله قيمة في ذاته » والنافع له قيمة بحسب الغرض الذي يمكن من 
تحقيقه ولكن بين هذه الأشكال اللالة صفة مشركة هي ارتباطها بمصلحة 
مادا معينة » وبغاية تقصدها طببعتنا ولا يكفينا أن شل هذه 
الأشكال الثلاثة » بل نحن نشتاق إلى الاستمتاع بالملاتم » واستخدام النافع » 
و تحقيق الحبير 

١‏ والمرء يسمي ملائماً ها يرضيه #هلاصويع؟ › وجبيلا” هايسره 
الللائعج » وخيراً ما يقداره ويستحسنه ©#هلللاطمج ,#بادطممعع › أي ما 
بعزو إليه قيمة موضوعية واللاتم له قيمة حى بالنسبة إلى الحيوان 
الأعجم ( الخالي من العقل ) ؛ أما االحمال فلا قيمة له إلا بالاسية الى الإنسان » 
أي بالنسية إلى كائنات وإن كانت طبيعتها حيوانية فبا مم ذلك كائنات 
عاقلة ( أرواح » مثلا ) ولكن في نفس الوقث من حيث إن لها طبيعة حبوانية 
أما اير فله قيمة بالنسبة إلى كل كائن عاقل ويمكن أن تقول إنه من بين 
هذه الأنواع الثلاثة من الارضاء › فإن رضا الذوق بالحمال هر وحده الرضا 
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التزيه والحر ؛ إذ لا حمل على الرضا به أية مصلحة سواء مصلحة الحجس 
أو مصلحة العقل ولمذا يمكن أن نقول عن الرضا إنه »> في الأحوال الثلاث 
الملكورة » يتعلق إما بالمبل » أو الابثار حصا أو الاحترام والايثار 
اهنا حو الرضا لحر الوحيد أما موضوع اليل أو الموضوع الذي يفرض 
قانرن” المقول علينا اشتياقه فلا يتركان لا أبة حرية لنجعل منه موضوعاً للذة 
وكل مصلحة تفترض حاجة أو تنتج حاجة › وبوصفها مبدءآ محدادا للموافقة 
فإنما لا ترك الحكم على الي ء حرا 

ويقال عن مصلحة اليل الحاص با هو ملام إن الحوع أحسن طباخ › 
والناس ذوو الشهية السليمة يحبون كل مأكول ؛ ومثل هذا الرضا لا يرهن 
على أي اختيار باللوق وفقط حين تُرْضّى الحاجة يكون من المكن أن 
نمز في الناص بين من له ذوق ومن ليس له كذلك يوجد ملوك بغر 
فضيلة » وأدب بغير إحسان » وحشمة بغير شرف ءالخ ذلك لأنه حين 
يتكلم القانون الأخلاقي » فلا يرجد موضوعياً بعد اختيارٌ حر لما يحب أن 
يمل ؛ وانبات الذوق ني السلوك ( أو في تقرير سلوله الغير ) هو شيء آخر 
مختلف تماما عن إظهار فكره الأخلاتي اللماص ؛ ذلك أن هذا يشمل أمراً 
وينتج حاجة © بينما الوق الأخلاقي طمفسدمهه0 وطمللاه لا يفعسل 
إلا أن يلعب بموضوعات أكثرها » دون التعلق بواحد منها » 
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٠‏ والذوق هو ملكة الحكم على شيء أو على ضرب من ضروب الامتثال 
بالرضا أو عدم الرضا › دون أية مصلحة وموضوع مثل هذا الرضا هو 
الحميل ٠‏ ( الموضع نفسه ) 

فلننظر الان في تعريف اللحميل 


. ٠١ 04 ترجمة فرنسية ص‎ = ١١-1١6 ص‎ ١ نقد ملكة الحكم ۲ هط‎ ١: كنت‎ )١( 
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ما هو الحميل ؟ 


ويعرف كنت الحميل بأنه ٠‏ ما لتقل دون تصور بوصفه موضوع 
رضا كلي ۲ ١‏ 

ومعى هذا أنه للحكم عل شي ء بأنه جميل فلا يجوز أن ندخل في اعتبارنا 
أبة مزبة لي أو لغيري من الناس ؛ وينبغي أن يكون الشيء الحديل «وضوعاً 
لرضا عام » بينما اللام مثلا” قد يكون ملائماً لي » وغير ملاثم لغيري ۲ 
وأن يكون حكمي عليه هكذا بعيداً أو بمعزل عن التصررات ع#نسوع8 
ينها آنا أحكم على الشيء بأنه كامل بالنسبة إلى تصور نرع الشيء المحكوم 
عليه ؛ وأن يكون رضاي غير متعلق بأيه غابة ذاتية أو موضوعية وهلا 
يقول في موضم لحر ( 27 ط ١‏ ص ٠١‏ = ص ۷١‏ دن الرجمه الفرنسية ) 
إن « الال هو شكل الغائية لي موضرع ما » كا بدرك فيه بغض النظر 
عن امال غاية » ويقول ي موضع ثالث ( ۲ط ۱ ص ٦۷‏ = ص ١م‏ 


)١(‏ كنت ونقد ملكةالحكم) ١ط ١‏ ص ١0‏ = ص 8ه من الرجمة الفرنسة 
allgsmeinen‏ مله ist das, was cine Bégriffs, als objakt‏ مدتقطعة Dea‏ 
Wohlgtfadlona vorgatellt wird.‏ 


قرسا 


من الر جمة الفرنسية ) إن ٠‏ اللحمال هو ما يدرك بعيدآ عن التصور - أنه 
موضوع لسرور ضروري ' 
إذن الحكم على ااشي ء بأنه جميل أو غير جميل يجب ألا بحسب حابا ا 
| ) المصلحة ؛ 
ب ) التصور العقلي ؛ 
ج) الغائية . 


فاعتبار المصلحة إنما بدحل في الحكم على ما هو ملام ؛ واعتبار التصور 
العقلي يدخل ني الحكم على ما هو كامل ؛ واعتبار الغالبة يدخل في الحكم على 
ما هو حير أو أخلائي 

وللجمال أربع الحظات - على حد تعيبر كنت أي محديدات اثنتان 
مها اة وهما مهات الارن عبد الحصين ::واقانة :فين المقلبية: ) 
ا الال کر ماناو رن :وسيل ا ور کی ون مقس + 
« الحميل يرضى نون تصورات » ويعلق كروتشه على هذا قائلا ١‏ إن 
كنت ها هنا بؤكد وجود منطقة روحية » متميزة من الملاثم > والنافع › 
والمير » هذا من ناحية » ومتميزة من الحق » من ناحية أخرى لكن هذه 
المنطقة » كا نعلم جيدا » لست منطقة الفن » الذي يعزوه كنت إلى التصور 
إلا منطقة نشاط خاص للشعور يسميه باسم الحكم أو بتعبير أدق الحكم 
الحمالي واللحظتان الأخريان تعطيان نوعاً من التعريف هله المنطقة ٠:‏ اللحميل 
هو ما له شكل الغائية بدون امتثال غابة » ؛ و الحهيل موضوع للذة كلية » 
فما هي هذه المنطقة السرية ؟ وما هي هله اللدة البي نعانيها في الألوان والألحان 
المحضة ؛ وني الأزهار » وحتى في الحمال اللاصق ( أي في الفنون ) حين 


B. Croce  4ممهتمتم لمم ططتهمة‎ by 2. Olnalla, p. 280. London, 2d ed. )١( 
1953, 1967. 


زرا 


أنفض النظر عن التصور اللاصق به ؟ ورجوابنا لا برجد مثل هله النطقة ؛ 
إنها غير موجودة ء والأمثلة المفرقة شواهد إما على اللذة بعامة » أو على 
وقائم التعببر الفي . وكنت › الذي ينقد الحسّيين والعقليين بشدة › لا يبدي 
نفس هذه القسوة مجاه الموقف الأفلاطوني المحدث الذي لاحظنا بعئه رإحياءه 
في الةرن الثامن عشر وكان لفنكلمن تأثير قوي على عفل كنت . وإنا لنجده 
في إحدى محاضراته يضع تمييزاً غربباً بين الشكل والمادة في الموسيغى 
اللحن هو المادة › والانسجام هو الشكل ؛ وني الزهرة الرائحة هي المادة 2 
واطيئة الGesta‏ هي الشكل O , Form‏ 
ولكن ملاحظات كروتشه هذه لا تقوم على أساس 


١-فمن‏ ذا الدي يستطيع أن يقبم ابال على أساس المصلحة ٠‏ أو 
المنفعة » أو الحير » أو الحق ؟ 

وإلا” › فأين المصلحة أو المفعة أو احير في البحر الهائج بالأعاصير العامة 
نحت رعود وبروق ؟ لكن هذا منظر جميل من غير شك وأين المصلحة أو 
اانفعة أو الير في الأزهار عدعة الراتئحة لكنها جيلة المنظر » رفي المرسيقى 
المحضة أي اللحالية من الكلام كنا في السمفونيات التسع ( ما عدا بعيض حركات 
السمفونة التاسعة ) لبيتهرفن › أو رباعيات الك ان له أبضاً › أو قطم اليانر 
الي وضعها ‏ شوبان ؟ وأين هذه المعاني الثلاثة في. كاندرائية شارتر » أو جامع 
السلطان حسن » أو مسجد الكتبية في مراكش » أو بمو السباع في قرطبة » 
و الاهرام في ابحيزة ؟ 

وأبن الحق في مسرحيات سوفقليس وأرسطرفان وشكسبير وراسين 
وهوجو وموسيه ؟ وأين الح في الملاحم أو القصص «كإلياذة ٠‏ هوميررس » 
وه إنياذة » فرجيل » وه الكوميديا الإلمية » لدانتي و « دون كبخوئه » لر بانس 


(1) كروتشه ء الكتاب نفه؛ ص ۲۸۰ 


اورا 


وو فاوست ٠»‏ بلحيته » و« آنا كرنينا » لتولستوي ؟ 

؟ ‏ وإذا كان كنت بيز بين اليل من ناحية وبين النافع والحير والحق 
من ناحية أخرى ؛ فهل معى هذا ابيز أنه يقول بوجود منطقة أحرى خيالية 
لا وجود ها ؟ من أبن لكروتشه أن يستنتج هذه التيجة من كلام كنت > 
ولم برد ي الشواهد الي يوقها وي دراسته للفنون ( 8 45-4145 ي نقد 
ملكة الحكم ٠‏ ) ما يمكن أن يستنتج منه هذا المعى ؟ إنه يسوق شواهده داعا 
من الفنون والرموع المجردة والأزهار الخ - فهل هذه تنتسب إلى ملكة 
سر رة نخاصة ؟! 

٣‏ وما الغرابة في تمييز كات بين المادة والشكل في الأشباء الحميلة ؟ 
ومع ذلك فإن كنت يؤكد أن اهمال بقوم في الشكل أساساً 

وربما كان الأمر الثير للجدل حماً في آراء كنت في ادال هذه هو 
اشتراطه أن يكون اليل موضوع رضا كلي أو عام » بمعنى أن يشترك 
الناس في اارضا نه بوصفه جءيلا” إذ من الصعب إن لم يكن من المستحيل 
أن يتفق جميم الناس على الرضا بجمال شي ء معين ٠‏ بل ولا الغالبية العظمى » 
ذلك لإن إدراك السال بتوقف على عناصر ذاتية لا يمكن أن تكون بنفس 
المستوى ولا في مستوى متقارب بين الاس جميعهم أو غالبيتهم أو حى 
جموعة كبيرة منهم ) وهله العناصر هي إما طبيعية في عقل الشخص » أو 
مكتسبة بالبيئة » أو العربية ؛ أو الثقافة » أو المستوى المضاري » الخ 

ولهذا كان على كنت آلا يطالب بالكلية في الأحكام المتعلقة باللحمال 
لكنه لما كان متأثراً بمذهبه العام فإنه أراد في « نقد ملكة الحكم » أن بكتشن 
مبادىء عاءة قبلية أو شه قْلية للجمال» تناظر تلك الي وجدها للحساسية 
وااللهن والمقل النظري ي ١‏ نقد العقل المحض ؛ › وللارادة في و نقد العمل 
العمل ٠‏ وربما ساقه إلى ذلك أيضآً أنه آ_اد وضع « علم » الج ال ؛ والعلم 
كنا قال أرسطو لا يكون إلا" بما هو كلي ؛ أما الحزئي فايس من شأن ١‏ العلم » ؛ 
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بل من شأن التاريخ مثلا“ اكن هذا كله ,تعلق بمشكلة أعم وهي هل بمكن 
قيام ۾ علم ؛ موضوعه هو اليل ؟ 


على كل حال » برى كنت أن الرضا بالحديل ينبغي ألا يكون آمراً 
شخصياً يترقف على الذات. ٠‏ وعليمالمرء- أن يعتير أن الرضا قائم على أساس 
شيء يمكن أن يفترض وجوده في كل إنان آخر . وتبعاً لذلك يجب عليه أن 
يعتقد أن له الحق في أن ينسب إلى كل إنسان رضا مشاب وسيتحدث إذن 
عن الحديل ٠‏ ها لو كان الال صفة اعطع]ئةطهمه للشيء › 
لو كان الحكم منطقياً ( ويكون معرفة به بواسطة تصورات الشيء ) ؛ بينما 
الحكم لس إلا" جمالا ولا يحتوي إلا على علاقة بين امال الموضوع وبين 
الات ؛ ذلك لأن الحكم الحمالي يشبه الحكم المنطقي في كون أن من الممكن 
افر اضه صادقا بالنسبة إلى ابلجميع ومع ذلك فإن هذا العموم ( أو الكلية ) 
اصع لھ لا بمكن أن ينشأ عن تصورات › إذ لا بوجد انتقال 
«ن التصررات إلى الشعور باللدة أو بالألم وينتج عن هذا أن ادعاء امتلاك 
قيمة عند الاميع يحب أن بيط بحكم الدوق » وبالشعور بالهلو من كل 
مصلحة » دون أن يتوقف هذا الادعاء على عمرم ( كلية ) سس و 
وبعبارة أخرى » إن إدعاء عموم ذاتي يحب أن يبط بحكم الذوق , 7" 


مقارنة بين الحميل والملائم والخير 


إذا يتصف الحكم بالحمال بأنه كلي» عام . فلو قارناه بالملائم ١‏ وبالجير 2 
لوجدنا أولا” فيما يتصل بالملاثم أن اللام شخصي » فردي ع أي بعكس 
الحميل ولحذا فإن الذي يقول « خمر جزر الكناريا ملام » - يسم 
عن طيب خاطر لمن يصحح له قوله ريقرل له قل إنه ملاتم لي والأمر 


)١(‏ كنت نقد ملكة الحكم ٠‏ 5 ط ١‏ ص 1١8‏ - ص 85 من النرجمة |أفرنسية 
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هكذا ليس فقط بالسبة إلى الذوق باللان وبالحلق ؛ بل وأيضاً بالنسبة إلى كل 
ما هو ملام للعين وللأذن فاللون للبنفسجي مريح وجذاب عند هذا الشخص › 
وميت ومنطفىء عند ذلك الشخص الآخر وهلا بحب صوت آلات النفخ › 
وذلك بمب الآلات الوثرية ومن الحماقة والحنون أن محاول المرء في هذا 
المجال مدعي خطأ حكم الغير » المختلف عن حكمه هو وكأنه مضاد له من 
حيث المنطق وهلا فإن المدأ الذي يقرل ١‏ لكل إنسان ذوقه  »‏ هو 
مبدأ صالح لما هو ملام : 

د والأمر على عكس ذلك فيما يتعلق بالحسيل فبكون من المضحك أن 
بني إنسان » بتوهم أن لديه ذوقاً » ويفكتر في أن يبرهن على ذلك قائلاة 
إن هذا الموضوع ( البناء الذي نراه » الثوب الذي يلبسه هذا » الكونسير الذي 
نسمعه ؛ القصيدة ااي تنشد لنا لتقديرها ) جميل بالنسبة إل لأنه لا يحق له أن 
يسمى جميلا” ما لا يلل إلا نفه فكثير من الأشياء بمكن أن يكون لما سحر 
وارتياح لديه ؛ لکن لا بهم .هذا أحد › لکن حين يقول عن شي ء إنه جميل › 
فإنه يعزو إلى الآخرين نفس الرضا ؛ إنه لا محكم لنفسه فقط ٠‏ بل وأيضاً 
للغير » ويتكام حيشل عن اللحمال كما لو كان نخاصية للأشياء . ولا يقول 
الشيء جميل › وفي حكمه يعبر عن رضاه » ويطالب الآخرين بالانضمام 
إليه في هذا الحكم » بل هو لا يفكر في مواقفهم لأنه شاهد مراراً أن حكمهم 
يتفق مع حکمه وهو يلومهم إذا حكموا بغير ذلك وينكر أن لهم ذوقاً › 
وإن كانوا مسب مقتضياته ذوي نوق ؛ وهكذا يمكن أن يقال ١‏ لكل إنسان 
ذوقه ٠‏ ويكون معى هذا الذوق لا يوجد ؛ ولا بوجد حكم جمالي يمكن 
عن حق أن يدعي موافقة الكل عليه ۾ © 

صحيح أنه بالنسبة إلى الملاثم قد يقال عنه إنه بوافق ذوق اللجميع » ونقول 
عن شخص بحسن تسلية ضيوفه إن عنده ذوقا ؛ لكن العموم هنا نسي › 
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ضع لقواعد نجريبية شائعة ٠‏ لا لقواعد كلية مثل تلك الي يلترم با حكم 
اللوق . 

وكلة الرضا لا تمثل إلا ذاتياً في حكم الذوق 2 وهذه خاصية له 

رالدوق بالنسبة إلى الاثم يمكن أن يمى ذوق حواس »ء أما الذوق 
بالنبة إلى الحسيل فيسمى ذوق تأمل Rofexionsgeschmack‏ < لأن 
الأول بتعلق بأحكام شخصية عللع«سده»مم ٠.‏ والثاني بأحكام كلية 
(Publlke) gemelnglltige Urtelle‏ 

والكلية الي لا تقوم على نصورات الموضوع لبست كلية منطقبة » بل 
جمالية » أعني آنا لا نحتوي على أي قدر موضوعي من الحكم » بل فقط 
على قدر ذائي » وملا يحسن أن تسمى «١‏ ذات قيمة عامة 1 العطوكللهماءسع 
إذ تشير ‏ باللبة إلى كل ذات ‏ إلى علافة امتثال بالشعور 
اللدة أو الألمء لا علاقة بملكة المعرفة وكل حكم موضوعي ذي قيمة كلية 
هو داتعا ذاني » عى أنه حين تكون للحكم قيمة بالنبة إلى كل ما هو 
مندرج تحت تصور معين » فإنه بملك أيضا قيمة بالنسبة إلى كل أولئك الذين 
بمتثلرن موضوعاً بواسطة هذا التصور 

لكن لا يمكن الاستدلال من الكلبة الذائية على الكلية المنطقية ولمذا فإن 
الكلية الحمالية يجب أن تكون من نوخ حاص » لألما لا تربط صنعة اللحمال 
بتصور الموضوع معتيرآ في ماله المنطفي » ولكنها مع ذلك تند بالوصف إلى 
عمال كل الدوات الي محكم 

أما من حيث الكم في الأحكام » فإن كل أحكام الدوق شخصية 
مماعتمكت » لأنه ما دام يجب علي أن أرد الشيء إلى شعوري باللذة أو 
بالألم » وليس بواسطة تصورات » فإن هذه الأحكام لا يمكن أن يكون لها كم 
الأحكام الموضوعية ذات القيمة الكلية أما إذا حول الامتثال الشخصي للشي ء 
الخاص بحكم الدوق إلى تصور » وذلك بالمقارنة وفقا للظروف الي تحدد هذا 


۷ فلفة القانون والياسة ب ٣١‏ 


الحكم ع فإنه يمكن أن ينتج عن ذلك حكم منطفي كلي فلا هذه 
الوردة الي أراها أقرر آلا جمبلة بواسطة حكم ذوق لكن لو كان حكمي 
صادر؟ على أساس المقارنة بين عدة ورود » فإن الحكم يمكن أن يعد حكا 
منطقيآ مؤسا على حكم جمالي أما الحكم التالي الوردة ملاتمة للشم > 
فهر حكم جمالي وشخصي من غير شك ؛ لکنه ليس حكم ذوق »ء إنه حكم 
متوقف على الحواس ذلك أن حكم الذوق بشمل كية جمالية من الكلية » 
أي من القيمة بالنسبة إلى كل أحد » لا بمكن أن مجدها في الحكم المتعلق 
بالملائم والأحكام المتعلقة بالحير هي وحدها ذات الكلية المنطقية » لأنها ذات 
قيمة بالنسة إلى الموضوع . من حيث إا معرفة بهذا ؛ وبالتالي هي صاءاة 
للجميعم 

وهنا بطرح كنت السؤال التالي هل مالة معرفة ما إذا كان لي حكم 
اللوق الشعور باللذة يسبق اعتبار الموضوع ٠‏ أو الأمر بالعكس .؟ 

ويرى أن في حل هله المشكلة مفتاحاً لنقد الدوق ؛ ولهذا فإنها تستحق كل 
اهتمام . 

والحل عنده هو أن الحكم الذاتي الحمالي على الموضوع يسيق اللذة المتعلقة 
بالموضوع » وهو الأساس في اللذة الصادرة عن انسجام ملكات المعرفة . 


1 
العلاقة بين أحكام اللوق وبين الهالبة 
فلنبحث الآن ني العلاقة بين الغائية وبين أحكام الذوق 
« لو أردنا أن تحدد الغاية نبعاً لتعنيانها المتعالية ( دون افتراض شيء 
بحر بي > مثل الشعور باللذة ) » لقلنا إن موضوع النصور غاية ؛ بالقدر الذي 
FA‏ 


به التصور سب ها » وعلية التصور بالنمبة إلى موضوعها هو الغائية فنحن 
نتصور الغاية حين نفكر ليس فقط في معرفة الموضوع ؛ بل وأيضا في الموضوع 
E‏ اي راي سر امارد 

نفه . وحيتئذ يكون تصور المعلول هو اليدأ المحد د لملّته » ويسبقها بسبقها . رالشعرر 
بعل هة امحل ,لاف عل اللاك ف نفدي اا ی أن يمد اا و 
عام عما نسميه باللذة ؛ وعلى المكس » الألم هو الامتثال الذي محتوي على اليب 
المحداد لتحويل حالة الامعالات إلى ضدها بصرفها عن وجهتها أو 
استبعادها » © 


والأساس في حكم الذوق هو شكل غالبة الموضوع أو كيفية امتثاله 
ذلك أن كل غاية تتطوي على مصلحة بو صفها مبدءا ددا الحكم على مو ضوع 
اللذة . وهذا لا بمكن أبة غاية ذاتية أن تكر ن الأماس في حكم الوق . 

جا د د O‏ ما 
لا يضع الغالية قبل الشعور باللذة » وكذلك مصلحة العقل › > لكنه يقيم الغا 
على المصلحة ؛ وتلك هي الحال دائماً في الحكم الى الي على شي ء اه 
يلذ أو يؤلم . ولحلا فإن الأحكام الي من هذا القبيل إما أا لا يمكن أن ند عي 
أي رضا مقبول قبولا” كلا > وإما آنا تكون أقل قدرة على ذلك بقدر ما يكون 
في الدواعي المحدادة للوق من احاسات من هذا المنس والذوق يظل 
داعا ساذجاً » حين بكرن في حاجة إلى مزيج من الاغراءات ماع 
والانفعالات للإر ضاء ؛ وبقدر أكبر حين يجمل من ذلك معياراً لمرافغته 
وحكم الذوق الذي لا يكون للإغراء والانفعال أي تأثير عليه ( وإن كان 
يمكن ربطها بالرنما الناشىء عن اللحهال ) »> والذي كر مده امد د 


هو غالية الشكل » هو حكم ذوق محض » " 
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۳۹ 


واللفلاصة هي أن الحكم المحض للذوق مستفل عن الإغراء والانفعال » 
ولا تلط به أي رضا تجريي محض . 


وهنا قد يعترض بأن الاغراء ليس فقط عنصراً ضرورياً في الحمال » 
بل هو أيضآً شيء كاف بنفسه لأن يوصف بأنه جميل فكثير من الناس 
يصفون بالحمال جرد لون » مثل خضرة العشب ء أو مجرد صوت » مثل 
صوت كان لكن اللون والصوت مبدؤهما هو مادة الامثالات > أي 
الاحساس ؛ ودا لا يستحقان إلا الوصف بأنمما ملاتمان » لا أنهما جميلان 
ويلاحظ كلللك أن احساسات اللون والصوت لا تعد جميلة محق” إلا بقسر ما 
تكون حضة » وهذا أمر لا يتعلق إلا بالشكل ٠‏ وهو الأمر الذي يمكن أن 
يوصل كليا بيفين في هذه الامثالاات وإذا قلنا مع أويار  ۱۷۰۷(‏ ۱۷۸۳) 
إن الألوان هي مجرد ذبذبات مدهلدم للأثير تتوالى على فترات متساوية » 
وان الأصوات هي ذبذبات منتظمة للهواء المحرّك » وان النفس لا تدرك فقط 
باحس تأثير الألوان والأصوات على نشاط العضو ؛ بل تدرك أبضاً بالتامل 
العمل المنتظم للانطباعات » فإن الألوان والأصوات ليست إحساسات محضة 
بل تحديد شكلي لوحدة كثرة من الاحساسات ويمكن أن تعد من الأشياء 
الحديلة حينئل . وهكذا فإن الألوان البسبطة تعتير جميلة” بالقدر الذي تكون به 
عحعضة ؛ أما الألوان الممزوجة المركبة فليست ها هذه المزة › لأأنها لما كانت 
غير بسبطة » فليس لدينا أي قياس لتقدير هل ينبغي أن نعداها محضة أو غير 
محضة 

ومن الحطأ الشائع البالغ الضرر للذوق أن نقول إن الحمال المنسوب إلى 
الشي ء ببب شكله بمكن أن يزداد بالإغراء فلك لأنه بضر يحكم الذوق 
إذا ما جلب الانتباه إليه فصار مبدءآ لتقدير الحمال وما ينبغي آلا ندخل 
الإغراء في تقديرنا للجمال إلا بتحفظ ء وفقط حين يكون اللوق لا يزال 
ضعيفاً غير محنّك » وبالقدر الذي به لا بضر بجمال الشكل وني التصوير 


4° 


واللحت والفنون التجسيمية ٠‏ والعمار »> وفن الساتين فإن الرسم 
Zech‏ ,قلقعةل هو الجرهري» لأنه بِمَوم على الشكل » والشكل هو الشرط 
الأساسي 

وكل شكل لموضوعات الحواس هر إما هيئة :افاقه© أو لعب أهام5 » 
وني هذه الحالة الأخيرة هو إما لعب أشكال ( في المكان المحاكاة عباصا 
والرقص ) أو عجر د لعب احساسات ( في الزمان ) 

وحكم الدوق مستقل تمامآ عن تصور الكمال 

ذلك لأن الغائية الموضوعية هي إما غالية خارجية ١‏ المفعة ه > أو 
غائية باطنة الكدال ويتجلى مما سبق أن الرضا ر أو اللذة ) الناشى ء عن 
موضوع وبموجبه نسميه جملا ؛ لا يمكن أن يقوم على امتثال منفعته 
ولو كان الأمر كللك فلن يكون الرضا مباشراً » وهذا هو الشرط الجوهري 
للحكم على ابلحمال أما الكمال فأكثر قربا من معى الحمال » وهذا فإن بعض 
الفلاسفة المشاهير اعتبروا الحمال والک ال شيئاً واحداً » مضيفين بلك 
قولحم إذا فر في الکال بشكل مشرّشض وإنه من الأهمية بمكان في نقد 
اللوق أن مدد هل يمكن الحمال أن نحل" بالفعل إلى فكرة الكمال . 

إن الكمال يتوقف على الغائِة ؛ ينما الحمال لا براعى فيه الغائية ولهدا 
فإن تصور الحمال يختلف عن تصور الكمال 


6 
المثل الأعلى للجمال 
اهمال نوعان بجيال حر »> وجمال لاصق . والأول لا يفرض أي 
نصور لما مجب أن يكون عليه الشيء ؛ والثاني يفترض مثل هذا التصور 
وكال الشيء وفقاً له واللحمال الذي من النوع الأول يمى جمال هذا الشيء 
أو ذاك ؛ والحمال الآخر » من حيث إنه يتوقف على تصور ( جمال مشروط ) 


۳£) 


تو صف به الأشياء المندرجة تحت غاية معلومة 

فالأزهار ذوات جمال حر طبيعي فما يجب أن تكون عليه الرهرة 
أمر لا يعرفه سوى عاماء انبات . وهذا فإن الحكم بأن الزهرة جميلة لا يستند 
إلى غائية باطنة على أساسها نصف الز هرة بأنها جميلة. وكثير من الطيور ( البيغاء. 
الكولبرى ٠‏ عصفور الحنة ) » وكثير من المحارات البحرية جميلة في ذائها » 
دون اعتبار لأية غاية » إنها تسرنا لذانها والرسوم اليونانية » والتوريقات 
الحاصة بالاطارات أو على الورق المزوّق - لا تعبي شيئا في ذاتها » ولا تمثل 
شيئاً » بل هي ذات جمال حر ويمكن أن ندرج في هذا الباب كل ما يسمى في 
الموسيقى ارنجال ( دون موضرع ) » بل وكل الموسيقى الحالية من الكلام 

وني الحكم على اللحمال المر ( أي وفقاً للشكل نقط ) يكون حكم اللوق 
حكما محضاً » فلا نفترض فكرة غاية ما تؤديها عناصر الشي ء المعصى 

أما جمال الإنسان » والفرس والناء ( كنيسة › قصر › دار صناعة ) 
فإنه يفرضص تصور غاية » محداد ما ينبغي أن يكون عايه الشيء ٠‏ وبالتالي 
تصور کاله فحن هنا بإزاء جمال لاصق قتمعمفطلة Pulchrihıdo‏ 

والمتعة الناشئة عن التنوع في شي ء بالنسبة إلى غابته الباطنة متعة قائمة على 
نصور ؛ والمعة الناشثة عن الخال لا تفترض أي تصور ١‏ وترتبط مباشرة 
بامتثال الشي ء المعطى 

ولا توجد قاعدة موضوعية محدد بها الوق ما هو جميل استاداً إلى 
تصور › لأن كل حكم صادر عن هذا المصدر هو حكم جمالي > أي أن 
مداه المد د هو :شعوو الذات » لا تصور الموضوع ومن العبث البحث 
عن مبدل للدوق يوضح بواسطة تصورات معيّة المعبار الكلي للجميل» لأن ما 
نبحث عنه حيتئد أمرً مستحيل ومتناقض ني ذاته وإجماع الناس في كل 
الأزمنة والأمكنة على شعور تجاه تصور بعض الموضوعات ‏ هو معيار 


لكان 


تجربي > وهلا معيار ضعيف لا يكاد يعي لافتراض أن الذوق أصله مبدأ 
مستسر ومشترك بين الناس 

وهذا هو السبب في اعنبار بعض منتجات الذوق تموذجية ؛ ولا #قصد من 
ذلك أن اللوق يمكن أن بكب بالمحاكاة » ذلك أن الذوق ملكة شخصية 
٠‏ ذلك أن من يمالك موذجاً يكشف حقآً عن مهارة إذا ما تيسّر له ذلك » 
لكنه لا يكشف عن ذوق إلا إذا استطاع هو نفه أن يحكم على هذا النموذج 
وينتج عن هذا أن النموذج الأعلى 4لاطتنا للجمال هو برد ه فكرة © , 
مم10 يحب على كل واحد أن بنتجها في ذاته ووفقاً ها بحب عليه أن بحكم 
على كل ما هو موضوع للذوق ؛ وكل ما هو تموذج لحكم الوق » بل وذوق 
كل إنسان . ١‏ والفكرة ؛ 1068 معناها الصحيح هو : التصور العقلي ؛ والمثالي 
لمءة1 هو امال كائن وحيد من حيث أنه مطابق ١‏ لفكرة .١‏ ولهذا فإن 
هلا النموذج الأول للدوق » والذي يقوم على الفكرة » المعينة الي يعطينا 
إباها العقل صا هو حد أقمى ٠‏ والذي لا عكن أن يمثل بتصورات » 
بل فقط أي عرض همدلاطصوط خاص ٠‏ يمكن على حر أصح أن يسمى 
الخل الأعلى للجمال ؛ ولئن كنا لا تماكه » فإننا نسعى إلى إيحاده فنيا . بيد أنه 
لن يكون مم ذلك غير مثل أعلى للخبال» لأنه لا يقوم عل تصورات » بل 
على عرض ؛ والليال هو ملكة المَراض "١ daa Vermögen der Darstellung‏ . 

د ويحسن بنا أن نلاحظ أن اللحمال الذي ينبغي أن بحث له عن مقر 
أعلى يحب ألا يكون غامضاً » وإنما يجب أن يكون جمالا” محدداً يمفهرم غائية 
موضوعية » وبالتالي لا ينتسب إلى موضوع حكم ذوق محض » وإما يتسب 
إلى حكم ذوق متعقل جزلا وبعبارة أخرى » إن ١‏ فكرة » العقل وفقاً 
لتصورات عددة ابي تحدد قبلا الغاية الي بقوم عليها الإمكان الباطن للمرضوع › 


. «المكرة؛ صمه1 بالمى الأفلاطوني للمثال أو الصورة‎ )١( 
هحص ۷۳ من الترجمة القرنية‎ 4 ٠۳ ص١‎ ط١۷ كنت ونقد ملكةالحكم:»‎ )۲( 


ردان 


يجب أن تكون الأساس في كل نوع من مبادىء الحكم حيث يجب أن يكون 
للمثل الأعلى مكانه فالمثل الأعل لأزهار جمبلة » أو لأثائات جميلة » أو 
منظر جميل - هو أمر لا يمكن التفكير فيه كذلك لا يمكن أن تمل مثالا 
أعلى إذا تعلق الأمر جال متوقف على غابة معية > مثال ذلك للثل الأعلى 
لمسكن جميل + لشجرة بجمياة » لبستان جميل » الخ ولا شك أن السبب 
في ذلك هو أن الغابات ليست محددة” محديداً كافياً بواسطة تصورائها » وأن 
الغائية لها من الحرية بقدر ما للمجال الغامض وماله وحده في ذائه غابة 
وجوده » وهو الإنسان ؛ والذي يمكن أن يحدد بنفسه غاياته بواسطة العقل › 
أو حين يحب عليه أن يستخلصها من الادراك الحارجي يمكنه أن يجمعها إلى 
غايات جوهرية وكلية وأن بحكم جمالباً على هذا الاتفاق تقول إذن إن 
هذا الكائن » الدي هو الإنسان » هو وحده من بين الأشياء في الدنيا » القادر 
على مثل أعلى للجمال » كا أنه في شخصه برصفه ذكاء ( عقلا” ) الإنسانة 
قادرة على مثل أعلى للكمال ٠‏ © 

ولهذا الغرض لا بد من أمرين فكرة المعبار 4# للفدهلة » وهي 
عبان مفرد بمثل معيارآ نموذجيا للحكم على الإنسان ؛ والثافي فكرة العفل 
Vem‏ الي تصنع من غابات للإنسانية مبدءاً لحكم ‏ عل هينه 
Gestalt‏ وفكرة المعيار يجب أن تستخلص من التجربة العناصر الخاصة 
بشكل الحيوان الذي من نوع خاص لكن أعلى غايته في تركيب الشكل ( الهيثة ) 
الي تصلح أن تكون معياراً عاماً للتأمل الحمالمي لكل فرد من أفراد هذا النوع ؛ 
النمط الذي كأنه وضع في الأساس بتوع من صناعة الطببعة ويوافق النوع 
في مجموعه ء لا هذا الفرد أو ذاك > هذا ما لا يوجد إلا" في « فكرة » من 
يحكم ؛ لكنه يمكن أن يمثل بوصفه ١‏ فكرة ؛ جمالية » مع نسه » في صورة 


مو ذجية 


)١(‏ كنت « نقد ملكة الحكم » ۷ ط ص 4ن = ص 4ل من الير جمة الفر لسية 


FEE 


فالحيال يتخذ من آلاف من الأشخاص الالغين صورة مشتركة هي الصورة 
الوسطى » لأنها وسط بين طرفي الافراط والتفريط ملا" في الطول ؛ وتكون 
هي القوام المناسب للرجل الحميل ؛ ثم في شكل الأنف » ثم ي العضلات » 
الخ - ومن هذا يتكون شكل الفكرة المعيارية للرجل الحمبل في بلد معين › 
تمت فيه هذه المقارنة بين الناس ولملا فإن الفكرة المعيارية عند الزنجي تختلف 
بالضرورة عن فكرة الرجل الأبيض فيا يتعلق بالشكل » والصبي فكرته 
المعيارية عمتلفة عن فكرة الاررني والأمر هكذا أبضاً بالتبة إلى نموذج 
رس جميل أو كلب جميل ( من نوع معين ) 

وهنا بؤكد كنت أن فكرة المعيار هذه ليست مستمدة من السب المتمخلصة 
من التجربة من حيث هي قواعد محدادة ؛ بل بالعكس هي الي تجعل قواعد 
الحكم مكنة . إا بالنسبة إلى كل نوع الصورة القأئمة 14ا8 عقدعطءوطء مهن 
بين العيانات الفردية للأفراد ؛ وقد انختارما الطبيعة بوصفها تموذجا أولاً 
لانتاجها في نوع واحد »> لكن يبدو ألما لم حققها في فرد واحد على الوجه 
الكامل وهله الصورة ليمت النموذج الأولي التام للجمال في هذا النوع ؛ 
زعا هي الشكل الذي يكون الشرط الاي لا ى عنه لكل جمال » وبالتالي 
تمثل الدقة أو الصدق ؛لمطهةطعنه أي ثيل الترع 

والحلاصة أن كنت يرى أن الكامل عقلي » بينما الحميل ليس عقلبا بل 
شعورياً فنحن إما ننجلب إلى الشيء أو نفر منه والكامل هو المطابق 
للتصور أما الحميل فهو مضاد" للتصور إن الحمال بقوم في شيء غامضي » 
ليس في الكامل وما هو عقلي في الكامل ينفر منه اللحميل ؛ والحكم الغافي 
عقلي » أما الحكم الحمالي فهو حكم ذوق يعمسم اللذة . والكامل استاتيكي › 
وبالتالي حال من الحياة ؛ أما الحميل فهو ديناميكي › ولهذا ينيض بالحياة 


£9 


الجميل رالسامي 


التمبيز بين الحميل والسامي ‏ قدبجم فقد وصلنا كتاب بعنوان ١‏ لي 
السامي 6 ؛ ينسب إلى لونجينوس ( ولد حوالي سنة 7١‏ م » وأعدم أي سنة 
۳ ميلادية ؛ ولكن الباحثين يرجحون أنه أف في القرن الأول بعد الميلاد » 
ويعد من أعظم روائم كتب النقد الأدبي (^ 

وقد عرف صاحب هذا الكتاب السمو بأنه 9 صورة عظمة النفس ١‏ 
رف٩‏ ص )٠١‏ ذلك أن الطبيعة لم تقصد إلى ان تجعل مناء نحن أبناءهاء 
كالنات خسيسة؛ وإنما أشاعت الياة في الكون على نحو يجمعلنا ننشد الأفعال 
الجليلة » ونشتاق إل ما هو عظيم وإلمي ونحن إذا أحطنا بدائرة الحياة » 


)١(‏ نشرة مع شرح وترجمة انجليزية و ريس روبرتس فع#طم۸ ط۴ .۷ منة 
140 ؛ وله ترجمة أخرى إلى الانجليزية قام بها لل/ها؟ .1 .11 مع مقدمة جيدة 
qa‏ هصهآللهم في مجموعة Everyman's Library‏ وإلى هله الأخيرة 
نشير ها هنا 


£1 


لوجدنا أن الكون حافل بما هو جميل ورائع وأنيق ١‏ ولهذا تدعونا الطبيعة 
إلى الإعجاب » لا بصفاء جدول صغير ومنفعة » بل بالنيل والدانوب > 
والراين : وما وراء كل المحيطات ۾ ( ف ٠١١‏ ؛ ص۸ ) و «الامي 
برفع الكاتب إلى مقربة من الروح العظمى للألرهية ۲ (ل 8" : ص )١۹‏ 
ويعرف الامي بأنه وها هو حافل بالايحاء » رما يصعب ٠‏ بل يستحيل 
صرف الانتباه عنه » وما يبقى في الذاكرة قوياً ولمدة طويلة ه ( ف ۷ › 
ص ۱۲ ) 

رقي العصر الحديث « بجاء يرك (\Y4¥ — 1۷14) Edmund Burke‏ 
فتأثر بآراء لونجينوس ووضع كتاباً بعنوان « بحث فلسفي أي أصل أفكارنا 
عن السامي والحميل ۲ ( منة ۱۷۵۷ › ط ۲ لندن سنة )١788‏ » أصبح من 
بعده التمييز بين السامي واللحميل ذا أهمية بالغة في نظريات علم اللحمال 
أما الحمال الحسي فيجب أن بتوافر فيه في نظر بيرك - الصفات الطبيعية 
النالية «أولا الصغر اسي »› ثانا ملامة السطح ؛ ثلث الع في 
ترتيب الأجراء » رابعا ألا يكون في الشيء زوايا » بل تندمج اللحطوط 
بعضها ي بعض . خاما تركيب في غاية اللطافة لا بكشف عن أية علامة 
على العنف ؛ سادا التلوين الي دون بهر أو حشوتة ؛ سابعاً إذا كان 
اللون صارخاً » فيجب أن يكون مختلفاً عن الحلفية ۾ ١‏ 


ويرى في السامي الصفات التالية عدم الشكل ؛ القرة »> ضخامة الحجم 
ولا مانم عنده من أن يرى الامي في القبيح ( الكتاب نفه . القسم ١؟)‏ 
ثم جاء كنت ففصّل القول في السامي واب سيل في كتابين 
)١(‏ ادموند بيرك : و بحث فلسفي في أصل أفكارنا عن السامي والهميل » القسم الثالث ؛ 
البند م١‏ 
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الأول د ملاحظات عن الشعور بالحميل والسامي » » كينجسيرج › 
سنه 1۷٩4‏ 


Reobachtungen Uber das Gefdhl des Schbnen und Erbabenen. Königsberg, 
bey Johann Jacob Kanter, 1764 


والثاني « نقد ملكة الحكم » الطبعة الأولى سنة ۱۷۹۰ ص "/ا ٠۲۹‏ 


۲ 
مرضوعات الشعور بالسامي واللهميل 
وني الكتاب الأول منهما يستقصي القول في الشعور باالحميل والسامي. 


فيبدأ بالكلام عن الموضوعات الحاصة بكل واحد من هلين الشعورين 
وبقرر أولا” أن ١‏ الانفعال الناشىء عن كليهما ملام لديذ» ولكن على نحوين 
محتلفين كل الاختلاف فرؤية جبل نرتفع قمته فوق السحاب » ووصف 
عاصفة هوجاء » أو وصف ملكوت الححيى عند ملتون هطلناة ٠‏ تير 
هله كلها الشعور باللذة » لكن مع قشعريرة ؛ وبالعكس منظر السهوب 
الحافلة بالأز هار » والأودية ذوات الحداول الحلزونية » أو وصف هوميروس 
أنطاق فينوس تحدث شعوراً لديل » ولكنه مرح بسام . ولكي بحدث انطباع 
أولهما أثره بقوة متناسبة › فلا بد أن يكون لدينا شعور بالسامي » ولكي 
نستمتع بالثاني استمتاعا صحيحاً لا بد أن يكون لدينا شعور باللحميل . والسنديان 
السامق والظلال المتو حندة في غابة مقدسة هي سامية » أما رياض الأزهار 
والأيك الواطي والأشجار المشلابة على هة أشكال ‏ فهي جميلة والليل 
سام » والنهار جميل وأنواع المشاعر الي تنطوي على شعور بالسامي 
تتحول شيئاً فشيئاً ‏ » بفضل سكون أمسيات الصيف › حين بنفل ضوء 
النجوم المع نح خلال ظلال اليل ويقف القمر المتوحد في مدى النظر ‏ تتحول 


EA 


إلى انطياعات عالية الطباعات بالصداقة » وبازدراء الدنيا > وبالسرمدية 
والنهار الساطع يبث حماسة نشيطة وشعوراً بالبهجة إن السامي يمر » بينما 
الحميل ذب rei‏ عدقطعة Erhabene rlhrt, das‏ وو › وسيماء الإنسان 
الذي يشعر بالامي شعوراً كاملا - يلوح عليها الجد ٠‏ وأحياناً 
التصلب والدهشة. والشعور المي باللحميل يكشف عن نفسه بالصفاء اللامع في 
العينين » والابتسام المرتسم ( في الشفتين ) » وكثيرا ما يعلن عن تفسه بالمرح 
الصاحب 


والسامي على أنواع عدة . والشعور به بقن أحيانا بالقشعريرة أو بالحزن › 
وني بعض الأحيان الأخرى بالاعجاب الادىء » وي أحيان ثالثة بكون 
مصحوباً يجمال منتشر على مستوى سام وأرد أن أنعث الأول بنعت 
السامي المروع — Schreckhafterhabene‏ ع٠‏ والالي بنعت اليل 
ملك ٠‏ والثالث بنعت الفخم rch‏ إن الوحدة العمقة مامية » 
لكن على نحو مروع ردا فإن القفار الشاسعة العظيمة؛ مثل صحراء شامو 
في بلاد السار » كانت داعا مدعاة لإثارة نخيل وجود ظلال محيفة وعفاريت 
لماه وأشكال أشباح . 


والامي يجب أن يكون عظيما في كل وقت » أما الحميل فيمكن أيفآ أن 
يكون صغيراً . والسامي يحب أن يكون بيطا » أما الحميل فيمكن أن صقل 
زس والارتفاع العظم سام مثل العمق العظم > بيد أن هذا الأخير 
مصحوب بالشعور بالفزع › والأول مصحوب بالشعور بالاعجاب ؛ وهذا 
فإن الأخير سام مروع > والأول يمكن أن يكون نيلا لعفه ومنظر 
هرم مصري بير النفس › كا وروي هاسلكفست ##امولممستة . إلى 
درجة تفوق كل وصف › ينما بناؤه سيط ونبيل آولك فصت لە حت 
وكنيسة القديس بطرس في روما فخمة ٠‏ ولأن على هذا المخطط > العظم 
ابسيط » يكنشر اب عمال » مثل الذهب وعمل الموزائيك › الخ حى إن الشعور 
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بالسامي يؤثر بواسطتها ‏ فإن هذا الشيء ( كنيسة القديس بطرس ) فخم 
ودار الصناعة لوه عب أن تكون بيطة ونيلة ء وقصر الاقامة 
كتلط ممد6 80010 يحب أن يكون فخماً » أما قصر الترويح فيجب أن 
يكون جملا" حافلا” بالزينة 

والدة الطويلة سامية فإن كانت ي الاي › فهي نيلة ؛ وإذا نظر 
إليها في المتقبل اللاحدود ٠‏ فإن فيها ما بروع والبناء الموغل في أعماق 
القدام بدعر إلى الاجلال ووصف هلر للأبدية يثبر قشعريرة رقيقة › 
ووصفه للأزلية يثبر اعجاباً جامد , 7 


وهله الشواهد الي ماقها كنت كافية لإيضاح التصبيز بين ما يثير الشعور 
بالحمال » وما يثير الشعور بالسموّ . ومنها يتضح 

» أن الأمور الي تثير الشعور بالسمو نتصف بالفخامة » والعظمة‎ ١ 
وابملال » والوحدة » وتبعث في النفس نوعا من اللحوف أو الرويع أو‎ 
ولو من الترويق . وبالحملة فإن السامي يبر‎ ٠ الفشعريرة » وتتسم بالباطة‎ 
المشاعر‎ 

۲ - وأن ما يوحي بالشعور بابسمال يتصف باللطافة »> وصغر الحجم » 
والترويق » ورقة الحاشية » ويبعث في النفس فرحة » وابتساماً » وبهجة » 


)١(‏ البرشت هلر اله اطعوتطلم ( ۱۷۰۸ - ۱۷۷۳ ) شاعر مويري في عصر 
التنوير» وعالم بالنبات والتشريح وعلم وظايف الأعضاء وله شعر تعليمي » وشعر 
غنافي تفنى فيه بابلعمال الطبيعي لبلاده ( سويسرة ) ؛ وله قصائد في الحكمة ومن 
أبرز فصائده قصيدة غرامية بعنوان ه28 )١070(‏ ومراث في زوجع ؛ ولي 
آحربات حياته كتب قصصاً ذات مغزى سياسبي وأشهر تصائده القصيرة التعليمية 
الي عنواہا مله وا (منة )١779‏ . 

0) کنت في الشعور بالحميل والسامي و ط ١‏ ص ٩ - ۲٤‏ 
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وإشراقً وبالحملة فإن الحميل يحتذب الشعور » وفيه إغراء ٠‏ وانعاش 
للحيرية 

وني عرض كنت ها هنا تأثر عا قاله بيرك عنطاعه حين قال في ١‏ بحثه 
في أصل أفكارنا عن السامي والحصل ١‏ (منة ۱۷۵۷ › فى ٠١ )78 ١‏ کل 
ما من شأنه أن يثير أفكار الألم واللمطر هو يبوع للامي ٠‏ أي أنه يحدث 
أقرى انفعال يمكن النفس أن تفعل به » ذلك لأنه على بعض المسافات ومع 
بعض التعديلات قإن الحطر والألم لذيذان » كا نشعر بذلك في التجربة اليومية » 
فالسرور ها هنا مكافىء للإحاس المصاحب لابعاد الألم واللحطر والسمر 
يقر ن بالحوف . الناثى ء عن الثي ء المظم > والقوي ٠‏ والغامض . والمدهش 
أما الحمال فيقترن باللطافة ( صغر الحجم ) والنعومة ؛ والمنحنيات الظريفة؛ 
والرقة والظلال المادتة ؛ وفيما بتصل بالسمع › الموسيقى الناعمة هي الي 
تبعث ذلك الشعور بالغرص » والارنخاء ٠‏ واللوبان ٠‏ الي هي من تأثير 
الحمال ( الكتاب نفه ق ۲ ه؟) 
والربط بين السامي والمروع نجده عند دنس“ لقصل حين يقول 
« ليس الامي إلا الفكرة العظيمة › أو الأفكار العظيمة الي نحرك النفس من 
وضعها العادي با تثيره من حماسة والأفكار الي تحدث الليوف تسهم 
إسهاماً كبيرأ في الإشعار باسامي والأفكار الي تحدث الحوف مصحوبة 
لا محالة بالاعجاب ؛ لأن كل ما هو مخيف عظم في نظر من بشعرنحوه باللموف 
ومصحوبة بالمفاجأة » الي بدولما لا يمكن اللوف أن يبقى ؛ ومصحوبة 
بالدهشة » لأن كل شيء ميف جداً يثير الإعجاب والدهثشة ؛ 


)١(‏ ملعصعط هطورز (اه؟١١ ‏ 74/ا١)‏ افد انمليزي . من بين مؤلفائه « مقال عن 
عبقرية شيكسير ومؤلفانه ٠‏ ( منة )1۷١١‏ > و «أمس لنقد في الشعر (٠‏ منة 
4 والاقتباس الوارد هنا عن هذا الکتاب الأخير ص 4ه" : 41" 
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صفات السامي واللحميل في الانسان 


وبعد أن ساق كنت هذه الشواهد على الحمال راسمو في غير الإنان » 
بحث في صفات كليهما في الإنان بعامة » فقال 


« العقل سام ٠‏ والمراح جميل والحسارة سامية وعظيمة » والمكر صغير 
لكنه جميل . والاحتاط ا قال كرومويل ال#سص صت فضيلة العمدة .والصدق 
والاستقامة بسيط ونبيل » والفكاهة والتملّالملاطف دقيق وجسيل.والدقة الع ما٣۸‏ 
جمال الفضيلة والحماسة في إسداء الحدمة دون منفعة شخصية - شيء نبيل › 
والأدب والاحتشام جميلان والحلال السامية توحي بالاحترام والإجلال » 
أما اللعلال الحميلة فتوحي بالحب والناس الذبن يتوجه شعورهم خصوصاً 
إلى الحميل » ينشدون أصدقاءهم المخلصين الأوفياء الحادين عند المحلة فقط » 
أما الرفقاء المازحون المؤدبون المهدبون فيختارونهم للمعاشرة والمرء يقدر 
إنساناً تقديراً أكبر من أن يستطيع حه إذ هو يوحي بالإعجاب » لكنه فوتنا 
بمراحل شاسعة » حى إننا لا تملك الاقتر اب منه ي ألفة المحبة 


واللبن يممعون في أنفسهم بين كلا الشعورين ( الشعور بالمسميل والشعور 
بالسامي ) سيجدون أن تأثير السامي أقوى من تأثير الحميل ٠»‏ لكنه بدون 
التغيير أر اقترانه بالحميل يشيع في النفس التعب ولا يمكن الاستمتاع به 
طويلا” والانفعالات الرقيقة الي يرتفع إليها الحديث في جماعة مختارة لا بد 
ها أن تنساب إلى فكاهة صافية »> والمسرات ( وني طبعة سنة 11/9/1١‏ الأصدقاء) 
الضاحكة تصبح في تقابل جميل مع السحنات الحادة المتأثرة ٠‏ وهذا التقابل 
بجحل كلا النوعين من الانفعال متبادلين والصداقة تتسم خصوصاً بسمة 
السامي » والحب الحنسي فيه سمة الحمبل بيد أن الرقة والاحترام يعطيان 
هدا الأخبر نوعاً من المكانة والسمو > ينما الدعابة العابئة والأنس يزيدان من 


For 


طابع الحمال في هذا الانفعال رفي رأبي أن الأساة تفترق عن الملهاة حصو صا 
في هذا أعبي أن ني الأولى بثور الشعور بالسامي .وني الثانية الشعور بالحميل. 
في الأولى نتجل التضحية العظية باللامة والراحة ٠‏ ويتجلى الحزم ابلدسور 
في الأخطار » والإخلاص الثابت للامتحان والحب هناك ( أي في الأساة ) 
حزن رقيق مملوء بالاحترام ؛ وشقاء الآخرين محرك في صدر المشاهد انفعاللات 
التعاطف ١‏ ومجعل القلب الكبير ببض وق من المحنة الأجنبية عه . 
وتسري في نفس المشاهد رعدة رقيقة » وبحس" بمكانة طيعية أما الملهاة 
فرتب الدمائس الدقيقة وألوان الاشتباه الرائعة ٠‏ وتعرض ماكرين محنون 
التخلص ؛ وحمقى ينخدعون » ودعابات وشخصيات مضحكة . والحب فيها 
ليس حزيناً بل مرح واثق لكن بمكن في هذه المالة كا في حالات أحرى 
أن عزج بين النبيل والحديل إلى حد ما ٠‏ » 


وحى الرذائل والحطايا الأخلاقية يمكن أن تحمل قسمات من السامي 
أو الحميل » أو هكذا تبدو عل الأقل للشعور الحمّي . فغضب المخيف سام 
مثل غضب أخبلوس في الإلياذة والبطل عند هوميروس عامة سام مروع » 
بينما هو عند فرجيل نيل والانتقام الرهيب بعد الاحانة البالغة يثير وصفه في 
النفس شعورا بالارتياع والارتياح ويروي هنوي «إه«مدةة أنه حين هاجم 
بعض امتآمر بن خيمة نادرشاه إبان الليل » وجترح عدة جروح » صاح فيهم 
وقد استبد به اليأس الرحمة ! وسأعفو عنكم جميعاً » فقال له أحدهم وهو 
يرفع سيفه ١‏ إنك لم تظهر أبة رحمة » ولا تستحق أيضاً أية رحمة ! » 


٠١-۹ ص‎ ١ كت في الشمور باالجميل رالامي وط‎ )١( 

(۲) تادر شاه (م4م١‏ - )۱۷٤۷‏ ملك فارس ٠‏ الذي طرد الأفشان من ايران وأعاد 
طامسب إلى العرش ثم هزمه الثرك في منة 19771 وسجن طامسب . ثم تولى العرش 
سئة ۱۷۳۰ ثم حارب المند واستولى على دفي وبخارى . ولكنه اغتبل في 7١‏ يونيو 
\VEV i‏ 


۴ فلسفة القانون والسياسة  ٣٣‏ 


والحارة الي يبديها وغد حافلة بالأخطار » لكنها بز نفس حين تروى 

وهيئة الأشخاص الذين يثيرون الاعجاب عظهرهم توحي ببذا الشعور 
أو ذاك فالقامة الفارعة توحي بالاحترام » والقامة القصيرة توحي بالأنس 
والثقة وحتى اللون الأسمر والعيون السود أقرب إلى الامي ٠‏ أما العيون 
الزرق واللون الأشقر فأقرب إلى الحميل وعلو اسن يتفق أكثر مع صفات 
السامي » أما الغباب فمع صفات الحميل . وني الملبس يلين بالسن العالية الألوان 
الغامقة والساطة » أما الشباب فيتلألا بالملايس الزاهية 

وأعمال العقل والذكاء » من حيث ان موضوعاما تنطوي على شعور 
بلاحظ فيها هذه الفروق. فالتصور الرياضي لعظمة الكرن » وتصور اليتافيزيقا 
للأبدية والعناية وخلود النفس » هذه كلها حتوي على سمو ومكانة 

وني الصفات الأخلاقية لا يكون ساماً إلا" الفضيلة الحقيقية وتوجد 
خصال أخلاقية جميلة ومحبوبة » ومن حيث هي متفقة مع الفضيلة فإلها تعد 
نة 

أما التلطف والرغبة في الاستر ضاء فهما يدخلان في باب ما هو جيل ؛ 
لكنهما ليسا فضيلتين بالمعنى الصحيح ؛ ذلك لأن الفضيلة الحقيقية هي الي 
تقوم على عبادىء ؛ وتمتحن وفقاً لمادىء كلما كانت أكير عموماً وكلية » 
كانت أكثر سمو وللا ١‏ وهذه البادىء ليست قواعد نظرية ٠‏ بل هي 
الوعي بشعور يميا في كل صدر انساني ويمتد إلى أبعد كثيرآ من أسباب التعاطف 
والاسترضاء وأعتقد أني الحص كل هذا بقولي إنه الشعور يجمال ومكانة 
الطبيعة الإنانية والأول هو أساس الرضا العام > والثاني أساس الاحترام 
العام » وإذا بلغ هذا الشعور أعلى نامه في قلب إنساني ء فإن هذا الإنسان 
سبحب نفسه ويقدارها » لكن فقط بالقدر الذي يكون به واحداً من الكل » 
إعند إليه شعوره النبيل المنتشر ع © 


۲۳ ص‎ ١ كنت : وي الشعور باللحميل والامي ۲ ط‎ )١( 


نا 


ولو نظرنا الآن في الأمزجة وأيا أقرب إلى الامي وأيها أقرب إلى 
الحميل ١‏ لو سجدنا 

أ) أن الدموى أقرب إلى اسيل ؛ 

ب ) والصفراوي أقرب إلى ذلك النوع من السامي الذي بسمى الفخم ؟ 

ج) والماتخولي أقرب إلى الامي ٠‏ 


د) أما اللشمي فلا كان لا ينطري على عناصر من السامي أو اليل 
بدرجة ملحوظة » فإنه لا يدخيل في اعتبارنا ها هنا 


ولايضاح ذلك يفول إن الشعور السوداوي لا يسمى كذلك لأن صاحبه 
وقد ملب السرور بالحياة يتغرق في حزن كلب . بل لأن انطباعاته إذا 
زادت عن حد معين ٠‏ أو اتخذت امجاهاً خاطناً » لبعض الأسباب > فإنه 
أسرع اتحداراً إلى الاكثاب من غيره ولديه خصوصا شعور بالماني 
والحمال ليس فقط يجذبه » بل وأيضاً زه والاستمتاع بالرضا عنده أكثر 
جد ا ء لكنه مع ذلك ليس أقل ما عند غيره وهزات الامي أشد سحراً في 
ذانها من اجتذاب اليل وهاه أقرب إلى الرضا منه إلى الفرح وهو 
رابط الحأش ثابت وملا فإنه برب انطباعائه تحت مبادىء وذو المزاج 
السوداوي لا حمل كثيراً بآراء الغير ٠‏ وما يرونه صوابآً أو خطأ ١‏ لآنه بستند 
إلى رأيه ونظره فحسب ولا كانت دوافعه تتخذ طابع المادىء » فليس من 
المهل نحويله إلى آراء أخرى . وثباته قد يفضي أحياناً إلى العناد وهر بنظر إلى 
تغير البدع بعدم اكتراث » وإلى لمعانه بازدراء وهو كتوم لسرّه ولمر 
الآخرين وهر بحب الصدق ٠‏ ويكره الكلب أو التموبه ولديه شعور 
رفيع بعكانة الطيعة الإنسانية ويقدار تفسه > ويرى في الإنسان تخلوقاً جديراً 
بالتقدير والاحترام ولا بحتمل أي شعور بأنه دون الغبر ١‏ ويتنفس الحرية 
برثتيه وكل اللاسل » ابتداء من السلاسل الذهبية الي يحملها رجال القصر > 


o0 


حى السلاسل الحديدية الي مملها المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة ‏ مكروهة 
له وهو قاض قاس عل نةه وعلل غيره 

وعند امحلال هذا المراج السوداوي يتحول اللحد إلى كابة » وحشد 
الحاطر والتأمل إلى الأحلام » والحماسة للحرية إلى تعصب والاهانة والظلم 
يوقدان في نه الشهوة للانتقام وحينئذ يكون عا جد وهو يقتحم 
الأخطار ويزدري الموت وإذا افتقر إلى وضوح الذهن وقم قي المغامرات 

أما ذو المزاج الدموي فيستولي عليه الشعور أمام اللحمال ومروره 
ضاحك حي ولتغيير جميل » وهو بحب التغيير وينشد السرور في نفسه 
ومن حوله » ويشيم السرور في الآخرين › وهو طيب المعشر وعنده تعاطف 
أخلاقي كير ومرور الآخرين يسرّهء رآلاءهم تؤذيه وشعوره الأخلاقي 
جميل » لكن بدون مبادىء » ويتعلق بالانطباع الحاضر الذي محدثه الأشياء 
فيه وهر صدين لكل الناس > ومعبى هذا أنه ليس له صديق أبداً > بالر غم 
من أنه طيب القلب وبيب ألا يكون قاضيا أبداء لأن القوانين قاسية عليه » 
ويسهل بالدموع استدرار عطفه وامتمالته وهو ليس شريراً اما ولا طيباً 
تماما وكثيراً ما يفجر » عن رغبة في الاستر ضاء أكثر من أن يكون عن 
هيل وهو جواد سخي › لكنه سيىء الدفع لما عليه من ديون 2 لأف أكر 
تأثراً بالطيبة منه بالعدالة 

وعند اتحلال المزاج الدموي يصبح صاحيه أحمق ء كثير اللوم » يتصرف 
کالأطفال . 

أما صاحب المزاج الصفراوي فيسوده الشعور بنوع من السامي هو الذي 
بمكن أن يسمى بالفخم عوتاطعلاءم فهك » وهو بريق للسامي ولون صارخ 
ربا في طابعاً عادياً . وهو محكم عل قيدة نفسه وقيمة أشيائه وأفماله من 
حيث المظهر كا يبراءى للعيون . ولا بحفل بالدوافع الباطنة . وسلوكه مصطنع 
وعليه أن يقدر على اتخاذ كل وجهات النظر » ليحكم على مكانته بين مختلف 
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مواقف المشاهدين » لأله لا يهمه من هو › بقدر ما به كيف يبدو للناس 
ولهذا السبب ينبغي عليه أن يعرف التأثير في كل الأذواق وإحداث مختلف 
الانطاعات في الآخرين وإحاله أدب واحترام مراسم وطقوس » 
وحبه ملق محوب وهو في كل وقت مملوء بنفه . حين يتخذ مرقف 
البدع Mode‏ »› لكنه لا كان مصطعاً » فإنه في ذلك غير ناف وهو 
يسلك وفقاً لمبادىء أكثر ما يفعل صاحب المزاج الدموي » لكن هله المبادىء 
لست هبادىء للفضيلة » بل للشرف والوجاهة » وليس لدبه شعور أمام 
الحمال أو أمام قيمة الأفعال » بل أمام حكم العام عليه ولا كان سلوكه في 
الظاهر مشابها لما تقضي به الفضيلة: فإنه يلقى الاحترام بوصفه فاضلا من 
أولئك الدين ينظرون بعيون سطحية , أما الذبن يتعمقون الأمور فإنهم يكشفون 
زيفه وتمويبه ولحلا هو حريص جد على التموبه فهو في الدبن منافق › 
وني المعاشرة متملق » وي الأمور السياسية متقلب نحسب الطررف ويميل 
إلى أن يكون عبداً للكبار حى يصير بللك طاغية فوق الصغار والسلاجة » 
هله الساطة النببلة أو الحميلة » وهي خاتم الطببعة لا خاتم الفن ٠‏ غريبة عنه 
هاما . 


وإذا امحل مزاجه . كان بريقه صارخاً » أي من نوع متنفج يصدم 
الشعور › ويقع في الملر والادعاء الكاذب وإذا أهين وقع أي المنازعات 
والقضايا » والتفاخر بالأجداد والألقاب 
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الفارق ین السامي والحميل 
في العلاقات بين الحنسين 


ثم بتناول كنت الفارق بين السامي والحديل في العلاقات بين الرجل 
والمرأة في فصل يجدم بين الد والحزل ٠‏ ويصلح أن يكون قطعة أدبية أكثر .ن 
أن يكون مثا نلسنياً 


فيقرر أن الرأة لديها شعور فطري قوي أمام كل ما هو جميل وأنيق 
ومزيّن فهي في الطفولة تحب النظافة واازينة وتحب الضحتك والمزاح 
والمرأة شديدة الحساسية لأقل" إهانة ولانعدام الاهتسام بها 

وللجنس الحميل عقل مثلما للرجل ٠‏ لكنه عقل جميل » بينما عقل 
الرجل عقل عديق » وهذا التعبير يدل على السامي 

وينتسب إلى جمال الأفعال أن تم بسهولة وبدون عجهود ألم ؛ أما المساعي 
والصعوبات فير الاعجاب » وتنتسب إلى الساءمي والتفكير العميق المتواصل 
نبيل ولكنه صعب ؛ ولا يتناسب مع شخص الحاذبية فيه تكشف عن طبيعة 
جيلة والدراسة الشاقة أو السعي المرهق إذا اضطرت إليهما المرأة قضيا على 
المزايا الي بمتاز بها جنسها؛ صحيح أنمما قد يؤديان إلى الاعجاب البارد » 
لكنهما مع ذلك يضعفان الفتنة الي بها نؤثر تأثير؟ قويا في انس الآخر 
ر الرجل ) ١‏ والرأة الي تلىء رأسها باللغة البونانية » مثل مدام داسييه 
اه ٠»‏ أو تستطيع أن تجري مناقشات أساسية في الميكانيكا مثل المركيزة 
دي شاتليه ° he!‏ عل مسومو ٠‏ ربما كانت هما مع ذلك لية › 


(۱) جبریلا امیلا مركيزة دي شاتليه (5١/ا١  )۱۷٤۹‏ درست الرياضبات والفيزياء » 
وترجمت كتاب و المبادىء » ليون . 
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لأن هذه علامة تدل على العمق والعقل اميل مختار موضوعات له ما هو 
قريب من الشعرر الرقيق وبدع التأملات أو المعارف المجرّدة » الي هي 
مفيدة لكنها جافة . يدعها للعفل العميق ( عفل الرجل ) ولمذا فإن المرأة 
لن تتعلم الهندسة ؛ ولن تعرف عن بدأ العالة الكافية » أو الاحادات ء إلا" ما 
تحتاج إليه كي تدرك الملح أي الفصائد الحجائية الي نظمها المتحذلقون من 
أبناء بجنا ( الرجال ) وفي وسم المديلات أن بدعن دوامات ديكارت 
تدور » دون أن يثير ذلك لديهن أي اهتمام » وإن كان فونتنيل "© قد أراد 
أن يوذر لمن مجتمعاً ببن النجوم السيارة وجاذية فتنتهن لن تفقد شيثاً من 
ملطانها إذا لم يعرفن شيئاً عما كته الحاروتي 6 هله لافادتين عن 
قوى جاذبة المواد اللحامة تبعأ لنيوئن ولن تملا المرأة رأسها » في التاريخ » 
بالمعارك وي وصف الأرض بالتحصينات › اذ لا بليق ہا أن تنبعث 
عنها رائحة البارود » كا لا ليق بالرجل أن تنبعث عنه رانحة المساث 0 ° 

وفضيلة المرأة فضيلة جييلة ؛ أما فضيلة الرجل فينغي أن نكون لبيلة 
والمرأة لا تتجنب الر ذيلة لأنها ظالمة » بل لأأما قبيحة دميمة » والأفعال الفاضلة 
معناها عادها الأفعال الحميلة أخلاقياً وهي لا تعرف شيا عن الواجب » 
ولا عن الالترام ولا تحتل أي أوامر ولا أي إرغام وإذا فعلت شيا فلأنه 
بلد ها « ويصعب علي أن أتصور أن الحنس الحميل ( = المرأة ) قادر على 
( التمسك ب ) الميادىء » وآمل ألا أكون قد أهنته بذلك » لأن هله البادىء 
نادرة أيضاً في الرجل ومن أجل هذا وضعت العنابة في صدورهن مشاعر 
كر بمة » وشعوراً رقيقاً تجاه الكرامة » ونفاً محبوية ( 0 


» عالعصعوهت (لاه١١-لاه/ا١) مؤلف فرني » كتب مقالاث نقدية ومحاورات‎ )١( 
. ومن كتبه : و مماورات عن تعدد العوالم ؛‎ 

(۲) مؤلف إيطالي 19711 -1751) ؛ كتب عن العلم والفن والادب الكلاسيكي . 

۳) كنت «فيالشعور بالجميل والسامي وط ١‏ ص ٥۴-١۱‏ . 

() الكاب نفهط ١‏ ص 5ه 


ولا شيء أكثر منافاة للجمبل ٠ن‏ الأمر المثير للغئيان ؛ کا أنه لا شيء 
يغوص نحت السامي أعدق من المضحك ولدا فإن الرجل لا يستشعر الاهانة 
من شي ء مثلما يستشعرها حين يقال عنه إنه أحدق جه . والمرأة حين يقال 
عنها إنبا مثبر ة للغثيان ( ١‏ مُقرفة 0 ) 


6 
أخلاق الشعوب من حيث السامي واللهميل 


ومن الحنسين ( الرجل والمرأة ) ينتقل كنت إلى الشعوب من حيث تقسم 
أخلاقها تبعا للاي والحميل فيقرر أن الابطاليين والفرنسيين لديهم الشعور 
بالحميل » أما الألمان والاتجليز و الأسبان فلديهم الشعور بالسامي 

والحميل إما أن يكون ساحراً ويهر النفس ؛ أو باسنا جذاباً رالأول 
فيه شيء من الامي ؛ والمزاج في هذا الشعور عميق ؛ أما الشعور في النوع 
الثاني فضاحك مرح ويبدو أن النوع الأول أليق بالإيطاليين » والثاني أليق 
بالفر نسيين 

والسامي إما أن يكون من النوع المخيف المروع » المائل بعض اليل إلى 
المغامرة »> وإما أن يكون شعوراً بالنبيل » وإما أن يكون شعورا بالفخم 
وعندي من الآسباب ‏ هكذا يقول كنت - ما يجعلني أنسب الشعور الذي 
من النوع الأول إلى الأسبان » والذي من النوع الثاني إلى الاتجليز » والذي من 
النوع الثالث إلى الألمان والشعور بالفخم «ولغطعةءم هدةق ليس بطبعه 
أصيلد” > مثل سائر أنواع الدوق ؛ وعلى الرغم من أن روح المحاكاة تتفق 
مع كل أنواع الشعور » فإنبا مم ذلك أقرب إلى السامي المتلألىء » لأن هذا 
شعور ممزوج من الحميل والنبيل وهذا فإن الألماني أقل شعوراً بالحميل من 
الفراسي ء وأقل احساساً بالسامي من الانجليزي » لكن في الأحوال الي 
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يجتمع فيها الشعور بالامي والحميل يكون الألماني أكثر إحاماً ؛ كللك 
هو أقدر على جب الأخطاء الي تفضي إيها البالغة في كل لون من ألوان 
الشعور هله . 

ويتكشف شعور الأمم على هذه الأنحاء ني الفنون فالروح الايطالية 
تتجل خصوصاً في فن الموسيقى » والتصوير » والنحت والمعمار وكل هذه 
الفنون الحميلة جد ذوقاً مرهفاً في فرنسا » وإن كان جماها أقل هرا للنفس 
والذوق فيما يتعلق بالكمال الشعري أو الحطالي يتجلى في ذرنا أكثر بالنسبة 
إلى الحميل » وني اتجلئرة أكثر بالنبة إلى السامي فالمزاج المرهف » واافكاهة» 
والحجاء الباسم . واللوم الودود وسلامة التعبير تتجلى أصيلة في فرنسا أما في 
اتجلرة فنجد الأفكار ذات المضون العميق » والأساة » والقصيدة اللحبة 
وني ألمانيا يتجلى المزاح أكثر من خلال الحنون علاه8 ولا شيء أبعد عن 
الفنون والعلوم من روح المغامرة » لأن هذه تقلب الطيعة » الي هي نموذج 
كل ما هو جميل ونبيل وهذا فإن الأمة الأسبانية قليلة الاحساس أمام الفنون 
الحميلة والعلوم . 

أما من الناحية الاخلاقية فإن الأسياني معاد » وصسوت › وصادق . 
وقليل من التجار في العام أكثر صدقاً وأمانة من التجار الأسبان والأسباني 
ذو نفس أبيّة » ويبتز للأعمال العظة أكير من اهترازه للأعال الحميلة 
ولا كان لا يوجد في مزاجه إلا قليل من الإحان الطيب الرقيق ٠‏ فإنه كثيراً 
ما يكون قاسياً بل ورهيباً وعهلية احراق الكتب أو الأشخاص الي كانت 
تأمر بها محا كم ( التفتيش ) لم يكن الداقم إليها الحرافات الديية المتعصبة بقدر 
ما كان ميل الأمة للغامرة 


والايطالي يبدي عن شعور مختلط من الأسباني والفرنسي إنه أكثر احساسياً 
بالحميل من الأسباني » وبالسامي من الفرنسي ومن هذا يمكن استنباط سالر 
خلاله . 
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_ والفرنبي يسبطر عليه شعور بالحميل الأخلاقي إنه مهذاب » .وداب . 
يحب الاسيرضاء وبوحي بالثقة بسرعة . ويحب المزاح »> وهو حر في 
المعاشرة » وانطباعاته السامية » وما عنده منها ليس بالقليل » تخضع لشعوره 
بالحميل » وتستمد قونما من اللحميل ويب المراح كثيراً ٠‏ ويضحي أحياناً 
بالحقيقة في سبيل النكتة دون تفكير لكن حيث لا يمكن المرء أن مزح ء 
فإن الفرنبي يكشف عن عمق كبير » كا هي امال في الرياضيات وني الفنون 
والعلوم الحافة والملحة :دص دهط ليمت ها قيمة عابرة في نظره ء بل يلذ 
له أن يسجلها في كتاب عل آنا أمم المعلو.ات وهو ٠واطن‏ هادىء ) 
ويتتقم لنفسه من ارهاق حياة الضرائب والايجارات بواسطة الأهاجي ٠‏ أو 
العرائضى المرفوعة إلى البرلان 


والنقص الذي يحد من الحلق القومي الفرنسي هو خصوصا الحفة 
مطماووة] همف فهو يعالج الأمور المهمة باستخفاف وكأنها مزاح » 
ويبدي اهتماماً بالغاً بالتفاهات وي السن المتقدمة لا يزال الفرنسي يغي 
أغاي ماجنة » ويغازل النساء 

أما الانجايزي فعند بداية التعرف إله بارد الإحساس » لا يكترث 
للأجنبي وهو قليل الميل إلى الملاحظات الصغيرة ؛ لكنه مى ما صار صديقاً . 
فإنه يكون مستعداً لاسداء خدمات كبيرة ولا بهم كثيراً بأن يكون ذا روح 
فكهة ني المعاشرة » أو مؤدباً في المعاملة ؛ لكنه متفاهم ومتلام وهر في 
المحاكاة غير بارع » ولا بحفل با يمحكم به الغير » بل بتبع ذوقه هو فقط 
وسلوكه مع المرأة مختلف عن سلوك الفرنسي » لكنه أكثر من الأخير احتراءآ 
لا »> وقد يالغ في هذا إلى حد غير معقول وهو ثابت إلى درجة 
العناد أحياناً » وجسور صادق العزم» أحياناً إلى درجة التهور والوقاحة » ويعمل 


(1) كتب كنت هلا الكلام في سنة 17584 أي قبل اللورة الفرنسية بربع قرن » ولا بد أنه 
غير وأيه عاماً بعد اندلاعها ! 
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وفقاً للبادىء إلى درجة العناد ومن السهل عليه أن يتفرد ويتعزل » لا بسبب 
الغرور » بل لأنه قليل الاهتمام بالغير » ولا يفسر مزاجه على شي ء ابتغاء 
الاستر ضاء أو المحاكاة . ولحلا اليب فإن دن النادر أن بكون الاتجليزي محبوباً 
مثل الفرنسي ٠‏ لکن مى ما عرفه الإنان احبر مه 

وشعور الألاني مزيج ٠ن‏ شعور الامجليزي وشعور الفرنسي » لكنه أقرب 
إلى الأول » والتشابه الأكبر مع الفرنبي إا هو مصطنم ومقلّد ولدى 
الأماني مزيج معرد من الشعور بالحديل والشعور بالسامي وإذا كان لا 
قصل الامجليزي في السامي » ولا الفرنمي ني الحميل » فإنه أفضل من 
كليهما من حيث أنه مجع بينهما ويبدي عن رغبة في الارضاء في المعاشرة 
أكثر من الا حيزي › وإذا كان لا بكشف في الاجتداعات عن حيوية وخفة 
روح مثل الفرنمي ؛ فإنه مع ذلك يكشف عن عقل أرجح وتواضم أوقر 
وهو في كل فنون الذوق » وحى في الحب » منهجي ؛ وبيندا يجمع بين 
الحميل والبيل › فإنه في الاحساس بكليهما بارد بروداً كاف » لأن رأسه 
مشغول باعتبارات المكانة والفخامة والسّسّت وءن هنا يعزو الألمان أهمية 
كبيرة إلى الأسرة » واللقفب » والمرتة » سواء في العلاقات المدنية بين الناس » 
وني أمور الحب 

والهولندي ذو مزاج منظم وعجتهد » وهو لا بم إلا بما هو مفيد . 
وهذا فهو قليل الشعور بما هو جميل أو سام في نظر العقل المرهف وعنده أن 
الرجل العظم يعي الرجل الغي + ريفهم من الصديق من براسله في التجارة » 
والزيارة الي لا تأني له بشيء هي زبارة مملة جد وهو ماين للفرنسي 
بقدر ما هو مبان للانجليزي ٠‏ وهو إلى حد ما مثل الألماني ابلغمي المزاج 

فإذا طبقنا هذه الخصائص على حالة مثل الشعور بالشرف » لوجدنا الفروق 
الفومية التالية إن الشعور بالشرف عند الفرنني غرور اعا 
وعند الأسباتي عجرفة ااسصطعم8 » وعند الانجليزي كبرياء تاما5 
وعند الألماني يلاء H0٣٤‏ « وعند المولندي نفخة blssenheiؤAufge‏ 


را 


وقد ييدو لأول نظرة أن هذه الصفات مترادفة وتعي شيئاً واحداً 
لكنها في اللغة الألمانِة تكشف عن فروق محلادة فلمغرور مم51 
ينشد الثناء » ورتم بالتملق > وهو متغير ؛ لكن مسلكه الحارجي مهناب 
والمتعجرف «مهم0اسطعه11 ملوء بالادعاعات الي بتخيلها لنفه ء ولا 
يسعى إلى ثناء الآخرينءوسلوكه حاد جامح . والكبرياء اها5 هي شعور كبير 
بالقيمة الشخصية » وغالباً ما يكون عن حق »> وسلوك المتكير ماه الغبر غير 
مكترث وبارد وذو الحيلاء #ولاسة4]ه1ظ بم متكير وي نفس الوقت 
مغرور وما بنشده لدى الغير من ناء إتما يمرم في علاثم التشريف ؛ ولمدا 
يلد له الل.عان بالألقاب وسجل الأجداد والنياشين والأوسمة والألماني مصاب 
خصوصا بهذا العف . والكلمات مثل هللقه0 ( ذر اللطف ) !٤٣ء‏ وطcهH‏ 
ر = ذو المطامح السامية ) .5ع8 قلطت لمن *طعمةة ( د العالي والعيد المولد) 
وما شاببها : نجعل من اللغة الألمانبة لغة حادة غير مرنة » وتمنع من اليساطة 
الحميلة الي نتسم بها كتابة الشعوب الأخرى والسلوك الاجتماعي لمن بتصف 
بالميلاء هو المراسم والايين . والمنفوخ عدعتفهااءوئمة عمل متعجرف يبدي 
عن علاثم ازدراء الآخرين في سلوكه . وي أفعاله خشونة وغلظ . وهله الصفة 
البائسة أبعد ما تكون عن الذوق المرهف ٠‏ لأنها حمقاء ؛ فليس من وسائل 
الشعور بالشرف والكرامة إظهار الازدراء لما حوله ٠‏ مما يدعو إلى الكراهية 
والسخرية 

وي الحب نجد الألماني والاتجليزي ذوي معدة جيدة » ولي شعورهما 
رقة » لكن ذوقهما أميل إلى الصحة واللحشونة والايطالي في الحب حلم » 
والأسباني واسع الحيال » والفرنسي مولع بالمداعبات ۲021ء 

« فإذا ما تركنا الشعوب الأوربية » وألقينا نظرة على الشعوب الأخرى 
في أنحاء العام » وجدنا العرني أثبل إنسان في الشرق ٠‏ لكن شعوره ينحل كثيراً 
إلى المغامرة وهو جواد مضياف . كبير النقس . صادق ؛ لكن قصصه 
وتاريخه وشعوره بوجه عام ممزوجة دائماً بما هو عجيب . وقوة خياله المشبوب 


E 


تصور له الأمور في صور غير طبيعية وماتوية ؛ وحى انتشار دينه كان 
مغامرة كبر ى . 

وإذا كان المرب هم ثابة أسبان الشرق » فإن الفرس هم فرنسيو آسيا 
جم شعراء جيدون » ومؤدبون ؛ وذوقهم مرهف إلى حد كبير وليسوا 
أتباعا متشددين للإسلام : ومزاجهم المائل للمرح؛ يسمح لمم بأن يفسّروا 
الفرآن تفسيراً لينا سحا 

واليابانيون يمكن أن يعدوا مثل الانجليز ء لكن في الصفات التالية وحدها 
وهي الثبات والثابرة » اللذين ينحلان إلى عناد شديد جداً » والشجاعة » 
وازدراء الموت لكن ليس فيهم إلا الفليل من علامات الذوق الرفيع 

والمنود يسودهم ولع با هو غریب الأطوار منكر الطلمة متاو » 
من ذلك النوع الذي يتسم بالمغامرة وديانتهم تتألف من غرائب شاذة 
ت۴۲۵ صور أوئان هائلة الشكل › والسن” الثمينة للفرد القوي هنومان » 
والكفارات غير الطبيعية عند ١‏ الفقير ٠‏ ( الراهب الشحاذ الوثي ) › الخ هي 
الألِن بهذا النوق والتضحية التعفية بالزوجات بإلقامن في نفس محرقة 
جشٹ أزواجهن » هي آمر غريب فظيع 

وكم في حيات الصينيين اانتشرة المدروسة من شذوذ صبيافي ! وحى 
لوحات الصور الي يرسموما غريبة شاذة ؛]#طمعتهم؛) »> وتعرض أشكلا” 
عجيبة وغير طبيعية › لا نظير لها في أي مكان آخر ف العالم وعندهم أيضاً 
غرائب صعجاهع۴ جديرة بالتقدير ٠»‏ لأنها قديمة الاستعمال جداً » وليس 
يوجد عند شعب آخر في العام كبر مما لديم 

وزنوجافريفيةم بهم الطبيعة شعوراً برتفع فوقما هو صبباني وطتعاودق1 مل 
وهيوم Hume‏ اتحدى أي إنسان أن یل كر له ل غل 
زجي عفري » ويزعم أنه لم يوجد بين مئات الآلاف من السود الذرن سيقوا 
من بلادهم إلى أماكن أخرى » على الرغم من أن الكثيررن منهم نحرريا من 
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العبودية - نقول إن هيوم يزعم أنه لم بوجد بين أي واحد من هؤلاء من قام 
بعمل جليل ني الفن أو ني العلم أو في أي شأن رفيع آخر » على الرغم من أنه 
بين البيض يوجد من ارتفعوا من مستوى أحط الدهماء » ونالوا مكانة رفيعة 
في العام عواهبهم العالية والفارق بين هذبن الحنين هن اللبشرية جوهري › 
وكبير خصوصاً فما يتعلق علكات الشعور »› إلى حد أنه برجم 0 : 
وديانة التعاويف عطعونهع5 المتشرة جدا ينهم رما كانت نوعاً هن 

الأوثان الي اتحدرت إلى أدنى عراب الصببانبة عطعماممض1 7 تدر 
علها الطبيعة الإنسانية فريشة طائر » أو قرن بقرة » أو صدفة »› أو أي 
شيء عادي › GS‏ مار رجي ا لاد والقسم 
به والسود شديدو الغرور » لكن على تحر زجي » وكثيرو الرثرة » إلى درجة 
نهم في حاجة إلى الضرب بالعصي ٠‏ »ن أجل أن يفرقوا عن بعضهم بعفاً 


ومن بين كل اشعوب المتوحشة لا يوجد شعب أكبر حظاً من الشعور 
السامي » من متوحشي أمريكا الشمالية إن لديهم شعوراً قوي بالشرف ؛ 
وحين يطاردهم المغامرون المتوحشون لمافة مثات الأميال ٠‏ فإنهم محر صون 
أشد الحرص على عدم انتهاك شرفهم » حينما يحاول هن يظفر بهم أن يرغمهم 
على إخع راج أنّات جبانة بالتعذيب القاسي . والمتوحش الكندي صادق » وأمين . 
والصداقة الي يعقدها فيها من المغامرة والحماسة مثلما روي قديماً 
عن الأزمنة القديمة جداً واللعرافية وهو متكبر جد ء ويدرك القيمة التامة 
للحرية » ولا بحتيل حى في الربية أي ضغط قد يشعره باللخضوع الذليل 
ولو كرجس هر1 قد سن قوانين وحشية » وإذا ظهر مشرع بين 
الأمم الست . لوجدنا جمهورية اسبرطية النزعة في العام الحديد ؛ ومغامرة 
الارجنوت لا تختلف كثيراً عن الحملات الحربية الي يشنها هؤلاء المنود 
( الحمر ) » ولا فضل لياسون دمعة6 على أتاكاكلا كلا ھااں ھا ں‌ Ata‏ 
غير شرف أنه يحمل اسا يوان وكل هؤلاء المترحشين 
شعورهم أعام الحميل ضعيف في العقل الأخلاقي ٠‏ والصفح اسيل عن 

۳11 


الإهانة » وهو أمر نيل وجميل معا > ليس فضلة معروفة بين المتوحشين » 
بل بنظر إليه على أنه جن بائس وأكر فضيلة ني المتوحش هي الشجاعة › 
والانتقام هو أشهى شهواته ۲ ”) 

وكنت في عرضه لمذه الحصائص المتعلقة بالشعرب لم يعتمد على مشاهداته 
الحامة » لأنه لم برحل عن بلده كينجسبرج طوال حياته وإثما استند إلى 
كب الرحلات والآداب . وما كتبه الأدباء والرحالة والحفرافيون عن 
الشعوب الأخرى » وقد حفل القرن الثاءمن عشر بالكثير من المؤلفين الذين 
وصفوا وحلامهم مثل جان شاردان ستتممت هع[ ( 1١54‏ ۷۱۳ 
الذي أقام في بلاد فارس ء ولي الحند »> وله ويوميات المفر ١‏ 
voy‏ عل ام«0ur]‏ وفيها وصف قارس والند 


٠١4-1١١١ ص‎ ١ ط‎ ٠ كنت : وفي الشعور بالحميل والامي‎ )١( 


FY 


الجميل والسامي 
في « نقد ملكة الحكم » 


رض" كنت للفوارق بين الحميل والسامي في كتابه ه في الشعور بالحميل 
والسامي » عرض" جميل جذاب » يستند إلى الشواهد والملاحظات »2 لكنه 
لا يعرض الأمر من الناحية النظرية الفلسفية 

ومن ها جاء في الكتاب الثاني من ٠‏ نقد ملكة الحكم » فيين الفارق بين 
اميل والسامي على أساس نظري عقي ولذا جاء عرضه ها ها أعدّ 
وأدق من عرضه في الكتاب السابق الذكر 

وها نحن أولاء نعرض آراءه الي أوردها في ١‏ نقد ملكه الحكم ؛ ( الكتاب 
الثاني ) 


١ 
الانتقال من ملكة الحكم على الحميل‎ 
إلى ملكة الحكم على السامي‎ 
الحصيل وااسامي تفقان في ألما يلذ ان بنفسيهما وبالإضافة إلى ذلك‎ ١ 
فن كل واحد منهما يفير ض مقدماً حكم تأمل وملعع3ع8 لا حكم حواس أو‎ 
۳۸ 


حكماً منطقياً عد دا ؛ وتيعا لذلك فإن الرضا لا يتركف على الإحساس 2 
كما هي الحال في الملام » ولا على تصور معن ی ا ا إن 
الرضا المتوقف على المير ؛ ومع ذلك فإن الرضا يرد إلى تصورات غير 
محددة » والرضا مرتبط بمجرد العرض أو باللكة الي يصدر عنها ؛ وذا 
فإن ملكة العرض أو الحبال تعتير » في عيان معين » بأنما في انسجام مع ملكة 
التصوّرات الي للدهن أو للعقل لصالح هذا الأخير ولذا نإن الأحكام 
في كلتا الحالتين أحكام مفردة ( شخصبة ) ولكنها تقدم نفسها على أنها مع 
ذلك أحكام صادقة صدةا كلياً بالسبة إلى كل ذات » وإن كانت لا تداعي 
أي دعوى متعلقة بمعرفة الموضوع › بل فقط دعوى متملقة بالشعرر باللذة 

ومع ذلك › فم أيضاً فروق هائلة بين الحميل والسامي بارزة للعينين. 
فجمال الطبيعة يتعلق بشكل الموضوع ؛ الذي بقوم في التحديد » وني مقابل 
ذلك » فإن السامي يمكن أن يوجد أيضاً ف مو ضوع غير ذي شكل formlos,‏ 
nforreا‏ ء بمقدار ما ثل اللامحدود ؛أعطتدء جهعامنا فيه أو بفضله ع 
وتنضاف إليه بالفكرة فكرة شموله وهكذا بلوح أن اللحميل يناسب عرض 
تصور غير محداد للذهن واللساني بناسب عرض تصور غير محدد للعقل 
وهكلا تمد أن الرضا الخاص بالحسيل مرئط بامتثال الكت والرضا الحاص 
بالسامي مرتبط بامثال الكم وبنوع نخاص مختلف الرضا الخاص بالسامي 
عن ذاك الحاص بالحميل ذلك أن اللسيل بجتلب «باشرة” شعوراً بتفتح 
الحباة » وهو ذا قابل لأن يتحد بالاجتذاب وبخيال يلعب ؛ أما الشعور 
بالسامي فهو لذة لا تناق إلا" بطريق غير مباشر ١‏ لأنما تنتج عن الشعور 
بتوقف القوى اليوبة إبان لحظة قصيرة متلوة ماشرة” بانطلاق لهذه القوى 
أقرى وأكبر ؛ وهذا فإنه بوصفه انفعالا” فإنه لا يلوح أنه لعب ٠‏ بل أمر 
جاد يشغل الحيال . ولحلا فإن هذه اللذة لا عكن التوفيق بينها ون الاجتذاب ؛ 
ولا كانت الروح ( العقل ) ليس منجدياً بالموضوع فقط ٠»‏ بل هو دواليك 
ينل ؛ فإن الرضا الصادر عن الامي لا بشتمل على لذة ايحابية بقدر ما يشتمل 
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على الاعجاب أو الاحترام » ويستحق إذن أن ينعت بأنه لذة سلبية بيد أن 
كب لس بع ادر إذا لم تنظر كا 
إلا في السامي المتعلق بالموضوعات الطبيعية ( والسامي في الفن هو 

ام لشروط الاتفاق مع الطبيعة ) فإن الحمال الطبيعي - الحر ‏ 
يشتمل في شكله على غائية » بها يبدو الشيء محددأ ‏ مقدامآ ‏ من آجل 
ملكتنا للحكم ؛ ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن ما يشر فينا الشعور بالسامي » دون 
أن نفكثر » وذلك ني جرد الادراك » يمكن أن يبدو في شكله غير متفق مع 
الفرض بالنسبة إلى ملكتنا في الحكم » وغير مناسب للكتنا في العرض » 
ويا لجا لح ان رفن لي ا ان ع ل ال 
سبوا 

ومن هلا نرى ماشرة أننا مخطىء عامة” في العير حين ننعت بنعت 
السامي موضوعاً من موضوعات الطبيعة ٠‏ بينما نستطيع كماما أن تنعت 
بنعت اليل كرا من موضوعات الطببعة وكيف يمكن أن ننعت ما 
يدرك على أنه مضاد للفرض ( للغاية ) - بنعت يعبر عن الموافقة ؟ إننا لا 
نستطيع أن نقول أكثر من أن الموضوع مناسب لعرض شيء سام 
يمكن العثور عليه في العقل ؛ إن السامي الحقيقي لا بمكن أن يكون متضما 
في أي شكل محسوس ٠‏ إنه لا يتعلق إلا" ١‏ بأفكار » مم14 العمل » الي وإن 
كان من غير الممكن عرضها عرضا ملائماً > فإنما مم ذلك تذكر في العقل 
وننعش بعدم التلاؤم نفسه › الذي يمكن تله حًا فمثلا” الاوقيانوس 
الشاسع » الذي تحركه العاصفة » لا يمكن أن يوصف بأنه سام إن منظره 
كريه بشع ؛ ولا بد أن يمتلىء العقل بأفكار مختلفة » كيما يمكن أن يتين 
ر ا ف ا ت ار 
للانفصال عن المساسية وتكريس نفه ١‏ للأفكار » «14 الي تشتمل على 
غائية علا » 

والحمال في الطبيعة يكشف لنا عن غائية نتصور بحسبها الطبيعة آنا نوع 


ورا 


من الفن والصناعة أما السامي في الطبيعة فلا يقردنا إلى مبادىء موضوعية 
خاصة ولا إلى أشكال للطبيعة ولهذا السبب فإن تصور الساءي في الطبيعة أقل 
أهمية وثراء ي النتائج من تصور الحميل في الطبيعة » لأن السامي لا يدل 
على شي ء غاني في الطيعة نفسها » وإنما فقط في الاستعمال الممكن أغياناتما 
وبالنسية إلى الحسيل ني الطبيعة ينبغي علينا أن نبحث خارجاً عنا عن هبدأ ۽ أما 
بالنسبة إلى السامي فما علينا إلا أن نبحث في داحل أنفسنا عن مبدأا يكون 
٠«بدءأ‏ لكيفية التفكير الي تدخل الامي في امتثال الطبيعة 

ولا بد لنا ي تحليلنا للسامي من قسمته إلى قاين الامي الرياغي » 
والامي الدبناميكي » وهو تقيم لنا محتاج إليه في تحيلنا للجمبل ذلك 
أن الشعور بالسامي يتسيز بحركة مرنبطة بتأمل الموضوع ؛ رهذه الحركة 
يرجمها الحيال إما إلى ملكة المعرفة » أو إلى ملكة الشوق والرغبة ؛ وفي الحالة 
الأول تكون الغائية منسوبة إلى الموضوع من حيث هو استعداد رياضي 
للخيال » وي اللعالة اللانة من حيث هو استعداد ديناميكي للخيال . 


۲ 
السامي الرياضي 


« نحن نسمي سامیاً ما هو كبير کبرآ مطلقاً وأن يكون كيرا » وأن 
يكون مقداراً هلان تصوران مختلفان ام (magzitudo,et quanta‏ 
كللك أن نقول بباطة حمانعلامسنه إن شيا ما كير مختلف ماما 
عن قولنا هذا كبير مطلقاً absalults, non comparative magnum‏ 
ففي هذه الحالة الأخيرة يتعلق الأمر بما هو كبير وراء كل مقارئة - فما معى 


(1) كنت : وتقد ملكة الحكم ٠‏ م5 7571© ص 85-84 من الترجمة 
الفرنسية المل كورة . 
Y۱‏ 


هله العبارة هذا الشيه كبير » صغير › ٠توسط‏ ؟ إن هذا ليس تصوراً 
حالصا للذهن يشار إلبه بهذا ؛ وليس عياناً للحواس ؛ ولا تصوراً للعقل › 
لأن هذه العبارة لا تتضمن أي مبدأ للمعرفة فلا بد آلا تصور للملكة الحكم › 
أر تصور مستمد منها » ولا بد أن يكون ها هنا في الأساس غائية ذاتية 
للامتثال على صلة بملكة الحكم أما أن شيئاً ما كم (مقدار «صةهصج ) 
فهذا ما يمكن أن بعرف ابدام من الشيء نفسه » دون مقمسارنة 
بأشياء أخرى ؛ وبكفي أن تولك كرة التجانس وحدة” حين تركب 
ومعرفة | كم النيء كبير ؟ - يفترضص دائماً شيا آخر » هو مقدار ء 
ابنغاء إمكان قياسه ولا كان الأمر - في النظر في المتدار - لا يتعلق فقط 
بالكثرة ( العدد ) بل وأبضاً بمقدار الوحدة ( بالمقياس ) وكان المفدار لهذه 
الوحدة فر ض دائاً بدوره شيئاً آنحر كقياس › بمكن أن بقارن به » فإننا 
مد أن كل مين لمقدار الظراهر لا بمكن بأي حال من الأحوال أن يعطي 
التصور المطلق لمقدار ٠‏ بل يعطي فقط تصوراً مقار 

لكني حين أقرل فقط إن شيئ كبير ؛ فإنه يبدو أنه ليس لدي في الدهن 
أية فكرة عن مقارنة » أو على الأقل أية مقارنة بمقياس موضوعي » لأن مقدار 
الموضوع ليس مدد وعلى الرغم من أن مقياس المقارنة ليس ذاتاً فقط » 
فإن الحكم بطالب مع ذلك باقرار كلي” . والحكم الرجل جميل - والحدكم 
هو كبير لا يقتصران على الشخص الذي يحكم ‏ » لكنه » شأنه شأن الأسحكام 
النظرية » يقتضي اقرار كل واحد م ° 

ومع ذلك فنحن حين محكم على شيء بأنه كبير © فإننا نفكر في نفس 
الوقت في أشياء أخرى من نفس الحنس هو بالنسبة إليها أكبر فلا بد إذن 
أن بکون في أساس الحكم مقياس نفترض أنه , يمكن اللحميم قبوله » وإن كان 


() كنت ونتقد ملكة الممكم » ١۲ط ١‏ ص ۸۰-۷4 = ۸۷ - ۸۸ من البر جمة 
الفرئية . 
FY‏ 


لا يتعلق بالتقدير الخطقي ٠»‏ وإنما فقط بالتقدير الحمالي لكر هذ الأن 
المقياس ذافي ويوجد في أماس الحكم التاملي في الكبير ( المقدار ) وهلا 
المفياس يمكن أن يكون نجريبياً » مثل الكبّر المتوسط للناس الذين نعرفهم ء 
أو للحيوانات الي من نوع معين ٠‏ أو للأشجار ٠‏ أو للمنازل › أو للجبال ؛ 
کا يمكن أيضاً أن يكون معطى بشكل قبلي اعنم ه مثل مقدار فضيلة 
معينة » أو الحرية العامة » أو العدالة في بلد ما 

وحن في تقديرنا للأشياء أنها صغيرة أو كييرة تمتد بأحكامنا أحياناً 
إلى خواص أو صفات هله الأشياء نفسها ؛ وهلا نقرل عن اللحمال تفسه 
إنه كبير أو صغير ؛ والسبب في ذلك أن العيان وفقاً لا تفتضيه ملكة الحكم 
هو دائما ظاهرة » وبالتالي ذو كم . 


لكن حين نقول عن شيء إنه كبير على وجه الاطلاق ٠‏ ومن كل 
النواحي ( ومن وراء كل مقارنة ) › أعبي أنه سام ؛ فإننا بهذا لا نسمح 
بالبحث خارج هذا الشيء عن مقياس ملام له بل نقصد ان مقياسه هو الشيء 
نفسه إنه مقدار لا يساوي غير نفسه وينتج عن هذا أن السامي لا ينغي 
أن تنشد في أشياء الطبيعة » وإنما فقط ني ١‏ أفكارنا» . 

ومن هنا يمكن أن نتخل التعريف التالي ١‏ السامي هو بالمقارنة إليه يكون 
كل الاقي صغيراً ٠‏ وهذا لا ينطبق على أي شيء يدرك بالحواس وإا 
بعلكة اللحيال لنستطيع أن نتصور زيادة إلى غير هاية . وملا فإنه يحب ألا ننعت 
الموضوع بأنه د مامي ٠‏ > وإتما ننعت بهذا النعت استعداد العقل الذي يشغل 
ملكة الحكم ااتأملي 

د ومن هنا يمكن أن نضيف إلى سائر صِيغ التعريف الصيغة التالبة لتعريف 
السامي السامي هو الذي ؛ بمجرد إمكان تعقله » يكشت عن وجود ملكة في 

رخا 


النفس تتجاوز كل مقياس للحواس » © 

اللاي إذن هو ما يتجاوز نطاق الحواس ٠»‏ ويستنهض المكة الحكم 
لتجاوز نطاق الحواس » فمثلا“ العدد اللامتناعي ٠‏ المكان اللامتناهي » المقدار 
اللامتناهي ‏ كل هله المعاني لا حيط بها الحواس › وإنما تدركها ملكة الخيال 
رملكة العقل الي تتجاوز المقاييس الحية 

هذا فيما يتعلق بالسامي الرياضي أو في الرياضيات 


۳ 
السامي ني أمور الطبيعة 


أما السامي في أمور الطبيعة فهو جمالي » ومعى هذا أنه يدرك مباشرة 
في عبان » ويسنعمله الحيال ولا يوجد حد أقصى للتقدير الريافي للمقدار › 
لأن العدد يستمر إلى غير جاية أما بالنسبة إلى التقدير الحمالي للمقدار فيوجد 
حد أقصى › وهر يتضمن ١‏ فكرة ١‏ 165 الامي ٠‏ ويثير ذلك الانفعال 
الاي لا بمكن قياسه بأي مقدار رياضي 

ولكي يدرك كم بالعيان في الخيال » فلا بد من عمليتين الادراك > 
y apprehensio‏ الفهم comprehenalo‏ والادراك بمكن أن يستمر 
إلى غير مباية » وأمره سهل . أما الفهم فيز داد صعوبة كلما تقدم الاادراك » 
وسرعان ما يبلغ غابته القصوى › وهي القياس الأساسي لتقدير المقدار 

ذلك أنه حين يصل الادراك إلى النقطة الي عندها تبدأ الامتثالات از ثية لعيان 
الحواس في الزوال من الحيال » بينما يتقدم الحيال في ادراك ما يتلو »> فإن 
الفهم يفقد في ناحية ما كسبه في الأخرى » وحينئل يوجد في الفهم درجة 
قصوى لا بمكن الحيال تجاوزها وهذا يفسر ما لاحظه سافاري 2 جبيه؟و5 
() كنت و نقد ملكة الحكم ١ ط٥ ١‏ ص إلم = ص 4١‏ ترجمة فرنسية . 
(؟) عام بالآثار المصربة » ولد في فثريه بفرنسا سئة ٠۷١١‏ 


YE 


في ۱ رسائله من مصر » من أنه يحب على المشاهد ألا يقرب كثيراً أو يبتعد 
كيرا عن الاهرام » من أجل استفعار عظمتها لأنه إذا ابتعد كثير؟ 
كانت الأجزاء المدركة غامضة لا تحدث انفعالا” مزب ولا تأثيراً على الحكم 
الحمالي ؛ وإذا اقرب كثيراً كانت العين في حاجة إلى مدة من الزمن لانجاز 
الادراك من القاعدة إلى القمة وني هذه العملة تزول الادراكات الأولى 
جزلا قبل أن يدرك اللميال الإدراكات الأخيرة » فلا يكون الفهم تامأ أبداً 
- وهذا يمر أيضاً الحبرة الي بستشعرها المشاهد لكنية القديس بطر س في 
روما حين براها لأول مرة إنه بستشعر أمامها بعجز الحيال عن نصور فكرة 
الكل » وني ذلك يلغ الحيال أقصى ما يستطيع » وي سعيه لتجاوزه يفى 
في ذاته » وبهذا يغرق لي رضا مثير 

واللامتناهي عظيم عظمة »طلفة ٠‏ وبالمقارنة إلِه يبدو كل شيء صغيراً 
وأن يستطيع الإنسان إدراك اللامتناهي بوصفه كلا“ » هذا يدل على «لكة 
للعقل تتجاوز كل نطاق للحواس ولا بد لذلك من فهم عقي حاص » 
فهم يمكن أن يوصف بأله فوق حمسي 

والطبيعة سامية في الظواهر الي يثير عيانها ١‏ فكرة » لانبائيتها وهذا 
لا يمكن أن يحدث إلا" أكبر هود الخال في تقدير عظمة الموضوع 

ولهذا فإن السامي الحقيق لا يوجد إلا في عقل من يحكم ؛ ولا ينبغي 
أن نبحث عنه في الموضوع الطبيعي الاي يثير تأمله هذا الاستعداد االماص 
بالدات المدركة فمن الذي يصف بالسمو كتلا جبلية غير ذات شكل › 
مكداسة بعضها فوق بعض في اضطراب رحشي » مع ما عليها من اهرامات 
من الثلوج ء أو البحر المائج المجنون ؟! لكن الررح تستشعر اتساعها في 
تقديرها لذانها » إذا ما استلست ‏ دون اهتمام بشكل الأشراء - إلى الحيال 
وإلى العقل الذي لا يفعل إلا" أن بوسع من الحبال الذي يمد نفسه مرتبطاً به . 


1 
نوع الرضا في الحكم على السامي 


١‏ إن شعورنا بعجز قدرتنا عن بلوغ ١‏ فكرة ٠‏ ] > هي بالنسبة 
إلينا قانون » هو الاحترام ١‏ وفكرة فهم ٠‏ أية ظاهرة » ممكن أن تُعمطى 
لنا في عيان الكل » هي « فكرة » معل1 يفرضها علينا قانون العقل الذي 
لا يعرف أي مقياس محدود آخحر » صادق بالنسبة إلى الحميسم › وثابت 
نقول إنه لا يعرف أي مقياس محدود آنحر غير الكل المطلق ممه ۲-6 ]مط ممل 
وخيالنا » حى في توتره الأقصى الو صول إلى فهم موضوع معطى في كل" 
عياني ( وبالتالي في عرض ٠‏ لفكرة ه العقل ) كا هو مطلوب منه . يكشف 
عن حدوده وعن عجزه » وأيضاً عن مصبره الذي هو تحقيق توافقه مع نلك 
١‏ الفكرة ٠‏ كا لو كان مع قانون وهكذا فإن الشعور بالسامي في الطبيعة 
هو احترام لمصيرنا نشهد به أمام الموضوع بطريقة خفية ( ابدال احترام 
الموضوع باحترام فكرة الإنانية قينا بوصفنا ذوات ) ء مما يجعلنا نقدر على 
معاينة سمو المصير العقلي للكتنا الخاصة بالمعرفة على أكبر قوة للحساسية 

فالشعور بالسامي هو إذن شعور بالضيق ناشىء عن عدم كفاية الحيال 
في التقدير اللحمالي للعظمة - للتقدير بواسطة العقل ؛ وي نفس الوقت 
يوجد في هذا سرور ينبعث عن الاتفاق بين ١‏ الأفكار ؛ العقلية وبين هذا 
الحكم على عدم كفاية أقوى ملكة حسية» بالقدر الذي به يكون السعي إلى 
هذهو الأفكارء قانونا بالنسبة إلينا . ذلك أنه قانون بالنسبة إليناء و خاص بمصير نا 
أن نقدر كل ما حتويه الطبيعة - كوضوع للحواس ‏ من عظمة > أن 
نقدره أنه صغير بالنسبة إلى ١‏ أفكار » ( أو مل ) العقل ؛ وما بثبر فينا 
الشعور ببذا المصير فوق المحسوس يتمق مع هذا القانون والمجهود الأكبر 
للخيال في تقديم الوحدة » وهو سيكون تقدير العظمة » هو علاقة مع العظم 


Y1 


مطلقاً ددرن Abel‏ ؟ إا إذن علاقة مم قانون العقل ألا يقر 
بغير العظيم مطلقاً قياس أعلى للمقادير ‏ © 

وبالحملة فإن الشعور بالسامي ينطوي على شعور بالضيق ( أو الألم ) 
الذي يصيب ملكة الحكم الحمالية تجاه موضوع معين 


السامي الدينايكي في الطبيعة 


و القوة :طعه24 قدرة أعلى من عفبات كبيرة. والقوة تسمى شد َة ؛له+م6© 
حينما تتغلب على مقاومة ما يملك قوة والطبيعة» في الحكم اللحمالي » منظوراً 
إليها على ألما قوة لا سلطان ها علينا » تكون سامية دبناميكياً 

والطبيعة حين ينبغي النظر إليها على ألما سامية بالنسبة إلينا بمعتى ديناميكي › 
ينغي أن تصوّر ألما تثير الحوف #طععظ ( على الرغم من أن كل موضوع 
مود للخوف لا يكون مامياً في حكمنا االحمالي ) ذلك أنه في الحكم الحمالي 
( بدون تصور ) لا يمكن النفلب عل العقبة أن بقدار إلا بحسب كبر 
المقاومة وها نجتهد في مقاومته هو شر » وإذا لم جد قوتنا مكافئة للشرء 
بكرن الموضوع من شأنه أن يخيف وهكلا فإنه بالنبة إلى ملكة الحكم 
الحمالة الأملية لا يمكن الطبيعة أن تمتلك قيمة بوصفها قوة » وأن تكون 
مامية سمو ديناءيكياً » إلا" بالقدر الذي به تعد ثيرة للخوف 0 9) 

ويمكن أن نتصرر شا ما أنه قابل لأن يثير االحوف ؛ دون أن حاف 
أمامه » حين نود أن نقاومه . بينما كل مقاومة ستكون بلا فائدة . فالإفسان 
الفاضل شى الله » دون أن يشعر بالحوف منه » لأنه يظن أن مقاومة الله 
وأوامره ليست حالة بمكن أن يهم ما . 

(1) كنت ١‏ نقد ملكة الحكم ١‏ ۷ ط ١‏ ص ٩١ = ٩۷ ٩٩‏ ترجمة لرنية . 
(۲) الكتاب نفه ۲۸ط ١‏ ص ©١٠١١‏ ص44-48 ترجمة فرقية . 


FY 


ومن خف لا يستط.م أن يصدر حكعاً على السامي في الطبيعة » كا أن 
من تسيطر عليه الشهوة لا يستطسع أن يصدر حكما عل الحميل إنه يبرب 
من رؤية الموضوع الذي يثبر في نضه اللحواف » ومن المستحيل أن يجد الرضا 
في خوف جداي . والارتباح الناشىء عن انتهاء موقف ألم هو شعور بالسرور . 


إن الصخور الي تبرز وعرة مهددة في جو حافل بعواصف وغيوم تتجمع 
وتتقدم محفوفة بالبروق والرعود » والبراكين بكل قونها ا مده رة » والأعاصير 
في المحيط الشاسع الغاضب » ومساقط النهر القوي » الخ هذه أشياء نتقلص 
فينا قوة المقاومة إلى حد” ضئيل جد لو قورن بقوتها ..لكن لو كنا نحن أي 
أمان وحن نشاهدها » فإن منظرها يكون أكثر فتنة كلما كانت أبعث عل 
اعرف . ونصف هله الأشياء أنها سامية لأا تسمو بقوى النفس فوق المستوى 
المادي وتجعلنا تكتشف في أنفسنا قدرة على المقاومة من نوع آخر ممتلف 
تماما » بزوّدنا بالشجاعة عل مواجهة قوة الطبيعة اهائلة 

وتقديرنا لأنفسنا لا ينقص نتيجة لشعورنا بأننا في أمان » من أجل استشعار 
هذا الرضا الدافع إلى الحماسة ؛ وعدم النظر إلى اللحطر على أنه جدأي لا يعني 
أننا لا تأخل مأخل الحد ما هو سام في قدرننا الروحية ذلك أن الرضا لا #تعلق 
ها هنا إلا عصير قدرئنا ها يتكشف في هذا الموقف 


د ومن هذا كله بتبين أن السامي لا يوجد في أي شيء من أشياء الطبيعة › 
وإنما بوجد فقط في عقلنا » بالقدر الذي به نستطيع أن نصير شاعرين بأننا 
أسمى من الطبيعة هنا » ومن الطبيعة خارجا عنا ( بقدر ما حدث فعلها فينا ) 
وكل ما يثبر فينا هذا الشعور » هثل قوة الطبيعة › مما يستجلب قوانا » هو 
إذن سام ( ولكن بغير ندقيق في التعبير ) ؛ وفقط بافتراض تلك ٠‏ الفكرة ٠‏ 
104 فينا وبالإضافة إليها نكون قادرين على الوصول إلى ١‏ فكرة » الطبيعة 
السامية لهذا ١‏ الموجود ؛ الذي يولد فينا احتراماً عميقاً ليس فقط عن طريق 
القوة الي يملّيها في الطبيعة » بل وأيضاً وخصوصا عن طريق القدرة الي 

۷۸ 


فينا » القدرة على الحكم على الطبيعة دون حوف » وأن نفكثر أن مصيرنا 
أسمىي من ذلك ۾ 007 

والاستمتاع بالامي في الطبيعة سلبي » بينما الاستمتاع بالحميل فيها 
إجاي ؛ ذلك لأننا في الحالة الأولى بإزاء شعور فيه الميال بحرم ته من 
الحرية » لأنه بتعين في اماه غاي وفقاً لقانون آخر غير قانون الاستعمال 
التجربي والدهشة القريبة ٠ن‏ الحزن ٠‏ والفزع والقشعريرة المقدسة الي 
تملك المشاهد أمام منظر ابلبال الي تتصاعد إلى عنان السماء » ومنظر الأغوار 
العميقة الي نتساقط فيها الشلالات › والحلرات الي تكنها ظلال كثيفة ‏ 
لا عكن أن تبث في المشاهد شعوراً حقيفياً بالحوف لأنه يشعر بالآمان . 


(۱) كنت ونقد ملكة الحكم ۽ ۲۸ ط ١‏ ص ٠١١ = ۹١۸‏ ترجمة لرلسية . 


۳۹ 


استنباط الأحكام الحمالية المحفة 


ضرورة الاستنباط » أي بيان ضمان مشروعية نوع من الأحكام » 
لا تعلق إلا بالأحكام اللخاصة بابلحمال » لا بتلك الخاصة بالسامي » لأن النوع 
الأول يطالب بكلية ذاتية » أي بموافقة جميع الناس » على الرغم من أن 
الأمر لا يتعلق محكم معرفة » وإنما فقط بلدة أو ألم . و باالحملة ضرورة الاستنباط 
إنما تخص حكم الذوق . 

وحكم الذوق ليس مل الحكم النظري أو الحكم المتعلق بالمعرفة الذي 
يئر ض أساساً له طبيعة بوجه عام نخاصة بالذهن › وليس مثل الحكم العملي 
الذي يفترص أساماً له فكرة الحرية بوصفها فكرة قبلية للعقل وإما حكم 
الذوق يدف إلى قيمة كلة تتعلق محكم شخصي » وبالنسبة إليه علينا أن 
نبرر أو نفسر كيف أن شا ما عكن أن يبعث على الرضا واللاة . 

وهله الكلية الي بنشدها حكم الوق لما كانت لا يمكن أن تقوم على 
أساس اتفاق الآراء واستقصاء طرائق الشعور عند الآخرين ٠‏ بل تقوم على 
استقلال الدات وهي نحكم على الشعور باللذة » فإن مثل هذا الحكم يحب أن 
يتصف بخاصتين منطقيتين الأولى هي الكلية القبلية » لا الكلية المنطقية 
وفقاً لتصورات » بل كلبة الحكم الفردي ؛ والثانية هي الضرورة ( الي 
يحب أن تقوم دائماً على مبادىء قبلية ) » ولكنها لا تنوقف على أسباب برهانية 


A۰ 


#لملاعوماء«ء8 قبلية ٠.‏ بامتالها يمكن فرض الموافقة الي يفر ضها حكم 
الذوق . فلننظر أي كلتا الحاعسيتين 

١‏ الخاصية الأولى لحكم الذوق إن حكم الذوق يحدد مرضوعه 
( من حبث هو جميل ) من وجهة نظر الرضا » مدعا موافقة كل واحد على 
نفس الحكم » كا لو كان مرضوعا فقوي هذه الزهرة جميلة - يعي 
في نفس الوقت ادعاء أنما تسر كل الناس فهل إرضاؤها ناجم عن راتحتها ؟ 
كلا » فإن رانمتها قد ترضي هذا ؛ وقد تثير الدوار في ذاك فماذا نستنتج من 
هذا » اللهم إلا" أن جما لما خاصية في الزهرة نفسها ١‏ ولا يتوقف على اختلااف 
الرؤوس والحواس ٠‏ بل على هذه أن تتكيف وهذا الحمال إذا أرادت إدراكه ؟ 
ومع ذلك فليس الأمر هكذا ذلك أن حكم الذوق يقوم في كونه لا يقرر أن 
شيئا ما جميل إلا وفقاً للخاصية الي بموجبها يتفق مع طريقتنا في ادراكه 

كذلك يمتضي حكم الدوق ألا يكون صدوره ناما عن تجارب الآخرين 
وما يستشعرونه من للة أو كراهية هذا الشيء ؛ بل بصدر بطريقة قبلبة » 
لأن الشيء بر على نحو كلي ومع ذلك فإن حكم الذوق لا قوم على 
تصورات » لأنه ليس حكم معرفة » بل هو حكم جمالي 

وهذا هو الذي يفسّر أن شاعراً ناشثاً بظل مقتنعاً بأن قصبدته جميلة على 
الرغم من حكم جمهور الناس عليها أو حكم أصدقائه بأنها لست كللك 
وإذا حدث انه صدقهم » فهذا لا محدث لأنه غير رأبه في قبمة قصيدته 
ونما لأنه قد يحد أساباً ندعوه إلى مايرة الآخرين في أوهامهم المضادة لا 
اقتنم هر به واا قد بحدث فيما بعد » حين برهف ذرقه » أن يتخلى عن 
حكمه الأول طائعاً تار ان الذوق لا يدعي غير الاستقلال في الحكم 
قإن جعل من أحكام الآخرين مادىء محدادة لأحكامه » فقَد نخلى عن هذا 
الامتقلال . 

ولا كان الذوق لا يتعين بتصورات وتمليمات › فا أحوج ما نكون 
إلى تأمل الشواهد على الثقافة الدخيلة والي نالت الاستحسان منذ زمان طويل ٠‏ 


۳۸) 


حى لا رتد إلى حالة غلظ[الطبع وجسارة اللوق 

۲ الخاصية الثانبة لحكم الذوق وحكم الذوق لا يتعين بأسباب 
برهانية 

أ) فإذا وجد شخص أن بناء ما » أو منظراً » أو قصيدة ليست جميلة › 
فإنه لا يفرض على نفسه الحكم بأنه جميل حى لو صدر ذلك الحكم عن مائة 
شخص بمدحوما صحیح أنه يمكن أن يسلك کا لو كان هذا الشيء يسرّه 
هو أيضآً » حى لا يتهم بالالتقار إلى الذوق , لكنه يدرك تام الإدراك 
أن تقدير الآخرين ليس حجة قاطعة للحكم بالعمال وحكم الآحرين المضاد 
لحكمنا على شيء ما رعا بجعلنا أقل ثقة بأحكامنا » لكنه لا يمكنه أبدا أن 
يقنعنا بأنه ليس مشروعاً وهكذا لابوجد أي سب برهاني نجريبي بمكنه أن 
بفرض حكم ذوق على إنسان 

ب ) كذلك لا يستطيع البرهان القبلي وفق لقراعد محددة ‏ أن يعين 
الحكم على اللنمال فإن قرأ علي“ شخص” قصيدته » أو اقنادني إلى منظر لا 
بوافق ذوقي » فإن في وسعه أن يستشهد بآراء باتيه © أو لنج أو نقاد ذوق 
أقدم وأشهر من هذين › وبكل القواعد المقررة من قبل هززلاء ابتغاء اثبات 
أن قصيدته -جميلة ‏ فإني مع ذلك أغلق أن » وأعترض عن سماع أية 
حجة » وأقرر أن قواعد هؤلاء النقاد باطلة » أو ألما لا تنطبق ها هنا ء» ولا 
أسمح لنفسي بأن نتأئر في حكمها بأسباب برهانية تبلية » لأن الأمر بتعلق 
محكم الدوق » لا يحكم الدهن أو العقل . 

« إن حكم الذوق يصاغ داعا على شكل حكم مفرد ( شخصي ) بمناسبة 
موضوع ما . روفي وسع الدهن أن يصوغ حكماً عاماً بمقارنته مع أشياء أخرى 


)1( مده Charles‏ عام جمال فرئسبي مشهور (۱۷۱۳ = )١98٠‏ ومن 
مؤلفاته : والفنون الحميلة مر دودة إلى تفس البدأ » ( باريس سنة )۱۷6١‏ . 


FAf 


من حيث الإرضاء » مثلا أزهار التوايب جميلة »> لكن الأمر ها هنا لا 
يتعلق محم ذوق » بل يحكم منطقي : يجعل من علاقة شي ء بالذوق عمو لا على 
أشباء من نفس الحنس ) وفقط الحكم الذي به أقرر جميلة” زهرة توليب 
واحدة » أي الدي به أقرر أن الرضا الذي أستشعره منها هو رضا كلي ( يشارك 
فيه كل الناس ) هو حكم ذوق وخاصية هذا الحكم هي أنه » على الرغم 
من أنه لا بملك غير قيمة ذانية » فإنه يدعي أنه صادق عند جميع النأاس › 
كا لو كان الأمر متعلقاً بعكم موضوعي يقوم على مبادىء المعرفة ويمكن أن 
برض بواسطة برهان ۾ ٩‏ 

ولا بوجد مبدأ موضوعي ممكن للذوق › ونقصد ١‏ مبدأ » الوق مبدءآ 
يمكن أن يندرج نحت شروطه تصور الموضوع . ثم بعد اقامة البرهان نحكم 
بأنه جميل ؛ ذلك لأن حكمي على الشي ء بأنه جميل ينم مباشرة” لدی مشاهدته 
دون مساعدة براهين ومهما يقل القاد لتبرير أحكام الذوق » فإن أحكامهم 
ذاتة 

إن مبدأ الذوق هو المبدأ الداني لملكة الحكم بوجه عام ٠‏ إنه يتميز من 
الحكم المنطقي هن حيث ان هذا الأخبر دارج امغالاة نحت تصورات 
الموضوع » بينما حكم الذوق لا يدرج شيا بحت تصور بيد أنه يتشابه » 
مع ذلك 2 مم الحكم النطفي في كونه يدعي الكلية والضرورة »> لكن لا 

وأحكام الذوق أحكام تركيبية » لأنما تتجاوز تصور الموضوع بل وعيانه 
وتضيف إليه شيئاً هو الشعور باللذة أو بالألم . 

لكن ماذا نقرر تبلياً عن موضوع في حكم الذوق ؟ إن ما نقرره 
هو كلية اللذة المرتبطة بمشاهدة الثي ء الحمميل . 


. من الرجمة التمرنسية‎ ٠۲١ ص‎ = ٠١١ ص‎ ١ 7ط‎ ١ كلت : ونقد ملكة اليكم‎ )١( 
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الفن 


١ 
الفن بوجه عام‎ 

وكنت في تحديده للفن ميزه من الطبيعة » والعلم » والصناعة 

أ) فالفن يتميّر من الطبيعة » كا يتيز العمل ۲هءه] من الفعل 
هه ٠‏ ونائج الفن يتميز من حيث هو عمل فتاوه من ناتج الطبيعة من 
حيث هو معلول همنوءهةه 

وينبغي ألا نسي فا إلا ما ينتج عن الحرية الي تضع العقل أساساً 
لأفعالها ولقد نرى الناس ينعتون بنعت ١‏ العمل الفي ٠‏ نتاج النحل ( خلايا 
النحل المنتظمة الأشكال ) » لكن هذا على سبيل التشبيه والمناظرة 

وإذا فتشنا في مستنقع فعيرنا بلوح خشب ممسوح لم نقل إنه من صنع 
الطبيعة » بل من صنع الفن » لآن صانعه فكر في غاية من أجلها كان هذا 
اللوح على هذا الشكل 

ب ) والفن » بوصفه مهارة انسانية » يتميز من العلم » كا تتميز الملكة 
العملية من الملكة النظرية » والتكنيك من النظرية › والمساحة من المندسة 


AE 


ج ) والفن يتميز من الصناعة ( أو الحرفة أو المهنة ) من حيث أن الفن حر . 
بينما الصناعة ( أر المهنة › أو الحرفة ) مأجورة وهلا بنظر إلى الفن على أنه 
لعب » أي نشاط لذيذ في ذاته » أما الصمناعة فمجهود ألم لا يحلاب إلا بنتاجه 
( الأجرة ) وهذا يمكن أن برض قهراً وقسرا 


۲ 
الفنون اللحميلة 


لا بوجد علم للجميل بل نقد للجمبل » ولا توجد علوم جميلة » بل 
فلون جميلة ذلك أنه كي يوجد علم للجميل فيجب أن بقرر المرء الأمور 
علميا ؛ أي بناء على براهين وأسباب برهانية هل الشيء جميل أو غير جميل ؛ 
لكن الدكم على اهمال لا يمكن أن بكون حكم ذوق إذا انتب إلى العلم 
والعلم الذي يجب أن يكون جميلا” بما هو علم ‏ لا معى له لأننا إذا طالبناه 
بوصفه علماً » بالمبادىء والبراهين » لم تحصل إلا على كلمات مليئة بالذدوق 
( فكاهات ) 

وإذا اقتصر الفن على القيام بالأعمال الضروربة لتنفيد شيء ما وفقاً 
معارفنا عله » فإنه يكون مبكانيكياً ؛ لكن إذا كانت غابته المباشرة هي 
استشعار اللذة › فإنه يسمى فناً جمالياً 

والفنون إما للاستتاع ٠‏ وإما للهرفة والأولى هي الي تكون غايتها 
جرد الامتمتاع مثل كل ما يمجذب حين العلوس إلى مائدة الطمام » كحسن 
الحديث ٠‏ والبراعة في ادارة حوار شائق » وجي » واشاعة الور بالملح 
ملكات النفس من أجل التعبير في المجتمع 

والفنون الحمياة لا تكون من الفن إلا" بالقدر الذي به تملك في نفس 


0 فلفقة القانون واليامة ‏ 560 


الوقت مظهر الطبيعة ان نشاهد في “اج الفن غاية حرة كما لو كان الأثر 
الفني صادراً عن الطبيعة نفسها 

ينبغي ألا تبدو مقصودة › أعي أنه يحب أن يتخذ الفن مظهر الطبيعة » بالرغم 
من أننا على وعي بأننا بإزاء عمل في ونتاج الفن بظهر كما لو كان هن نتاج 
الطبيعة إذا كنا تحد فيه الدقة في الاتفاق على القواعد الي وفقاً ها يمكن أن يكون 
ما ينبغي أن يكون لكن يحب ألا تشف القاعدة بوضوح ؛ أعني أنه يحب 
ألا بين الفنان عن شي ء يدل على أنه كان يضم القاعدة نصب عينيه » وأن 
القاعدة قد فرضت قيوداً على ملكات نفسه 


ص 
تقيم الفنون الحيلة 

أيسر وميلة لتقسيم الفنون أن نناظرها بوسالل التعير , ما دام احمال هو 
التعبير عن الأفكار الحمالية . ووسائل التعبير هي الكلمة ؛ والبادرة عاممم »> 
والنغمة . ومن هنا يمكن تقسيم الفنون ابلعميلة إلى ثلاثة أنواع 

)١‏ فن القول ؛ 

؟) الفن التشكيلل ؛ 

۳) فن لعبة الحواس ( بوصفها انطباعات خارجبة للحواس ) 

فلنأخة ني بیان كل نوع منها 

)١‏ أما فنرن القول فهي البلاغة ( الفصاحة ) والشعر والبلاغة مممعدوماة 
Beredsarmkelt‏ هي فن أداء مهمة من شأن الذهن كا لو كان الأمر يتعلق 
بلعبة حرة للخيال ؛ وفن الشعر امصسدعااءاط هو فن ادارة اللعب الح 
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للخيال كا لو كان نشاطاً للذهن فالحطيب بعلن عن عهمة ويؤديبا ابتغاء 
تسلبة السامعين » كما لو كان الأمر جرد لعب مع الأفكار . والشاعر لا بفصح 
إلا عن لعب لذيذ بالأفكار » لكن ينتج عن هذا اللعب الكثير من الآ*ور 
للذهن حى يبدو أنه لم يكن له من قصد إلا" أداء مهمة الذهن . 

واللعطيب يعطي شا لا يعد به » أعي اللعب الملهي للخيال » لكنه 
يخلف في بعض ما يعد به » أما الشاعر فعلى العكس يعد بالقليل » ويعلن عن 
لعب بالأفكار ؛ لكنه يحقق شيا خليقاً بعمل جاد ١‏ وذلك بترويده الاهن 
بالقرت بواسطة العب › وبمنحه الحياة للتصورات عن طريق الميال ودا 
فإن اللعطيب يعطي أقل ؛ والشاعر يعطي أكار مما بعد به 


”) والفنون التشكيلية أو فنون التعيير عن الأفكار ( أو المثل ) في عيان 
الحواس هي إما فن الحقيقة المحرمة » أو فن الظاهر الحسوس والأول 
يسمى نيما منهلاقهام والئاني تصويراً عسدماء ركلاهما يحعل 
من أشكال في المكان تعيراً عن د الأفكار » ؛ فالتجسم يستعمل أشكالا تمرف 
محسّين هما البصر واللمس ؛ والتصوير لا يتوجه إلا" إلى البصمر والفكرة 
الحسالبة ( النسوذج اياي ) مبدأ لكليهما في الميال » لكن الشكل المبر عنه 
( النسسخة ) بممْطى في امتداده الجسماني أو في انحو الذي يصرّر به في العين 
( تبعاً لمظهره في سطح ) 

والتجسيم عملناهوا5 > وهو النوع الأول من الفنون الحمبلة التشكيلية ؛ 
يشمل النحت والعمار فالنحت هو الفن الذي يقدم في شكل جسماني 
تصورات للأشياء »> كا يمكن أن توجد في الطبيعة ؛ والمعمار فن عرض 
تصورات لأشياء ليمت ممكنة إلا بالفن وليس لشكلها طبيعة بل غاية 
اعتباطية كبدأ محداد » ووفقا هذا الغرض يحب أن تعرضها على نحو غافي 
من الناحية الحمالية وفن المعمار المهم هو نوع خاص من استعمال مرضوع 
الفن والتعبير السيط عن الأفكار الحمالية هو الغرض الخوهري في المعمار 


FAY 


وهكذا نشاهد أن تاثيل ناس أو آلحة » أو حيوان تنتسب إلى النحثاء بينما 
الأبنية الفخمة المخصصة للاجتماعات العامة والقصور » وعقود النصر › 
والأعمدة والمقابر وسائر الأبنية المخصصة لتمجيد ذكرى الإنسان تنب إلى 
المعما 

ر 


والتصرير Peinture, Malerkunst‏ ع وهو الوع الثاني من الفنون 
التشكيلية » وثل المظهر المحسوس مرتبطاً بالأفكار ارنباطاً فيا يمكن أن 
يشمل فن المحاكاة هصنحهلانطع5 المميلة للطيعة » وفن الرئيب 
و#صدناممه عسموب2 الحميل لمنتجات الطبيعة والأول هو التصوير 
بالمى الدقيق ؛ والثاني هو فن البساتين والأول لا يعطي إلا مظهر الامتداد 
الحسمي ؛ بينما الثاني بعطي مظهر الاستعمال والانتفاع من أجل غايات أخرى 
غير لعب الهيال ني تأمل أشكاله وفن الساتين ليس شيئاً آخر غير فن تزريين 
الثربة بنفس التنويع ( الأعشاب الأزهار › الشجيرات » الأشجار » قنوات 
المياه » الرواني والأودية ) الذي عليه تنبدى الطبيعة للعيان لكن مم ثرتيبه 
وففاً لأفكار معينة والترتيب الحميل للأشاء المادية لا يوجد إلا" بالنسبة 
إلى العين » أما بحس اللمس فلا يمكن أن يدرك مثل هذا الأرتيب ويدخل 
كنت في فن التصوير بالمعبى الواسع تزبين الغرف بالبساطات والأغشية 
الحدرانية ؛ وكل أثاث مخصص للنظر فقط ؛ وكذلك فن اللباس بذوق 
فأصص الأزهار المتنوعة والقاعة المزودة بكل أنواع الزيئة ( ويدخل في ذلك 
زبنات السيدات ! ) تشكل في لعان الاحتفال لوحة تشبه لوحة التصوير 
رلا مدعاة لحا هناك إلا" لتكون متعة للناظرين ؛ ومحركا للخيال في تلاعبه ألعر 
بالأفكار ولقد تكون صناعة كل ألوان الزينات هذه مختلفة من الناحية 
الميكانيكية وتفرض فنانين محتلفين كل الاختلاف 2 لكن حكم الذوق 
عل ما هو جميل في هذا الفن محدد داعا على حو مطرد 

") أما فن اللعب الحميل بالاحساسات المعبر عنها في اللحارج فلا بمكن أن 
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يكون شا آخر غير نسبة الدرجات المختافة لتنوير الحراس ٠‏ أعي نغمة 
الحس فإذا أخذنا هذا التعيير ععى رامع أمكن تقسيم هذا الفن إلى : 

أ) لعب في بالإحاسات الامة ؛ 

ب ) ولعب في بالإحساسات البصرية 

أي إلى الموسيقى » وفن الألوان 


٤ 
اجتماع الفنون في نتاح واحد‎ 


ويمكن أن يجنم فنان أو أكثر في نتاج في واحد فالبلاغة قد نجام مع 
التصوبر قي مسرحية ؛ والشعر بمكن أن يجد.م مم الموسيقى في الغناء ؛ والغناء 
يمكن أن يجتمع مع العرض التصويري ( المسرح ) في الأربراء ولعبة الإحاسات 
قد تجتمع مع الموسيقى ومع لعبة الأشكال في الرقص وعرض السامي » من 
حيث يتسب إلى الفنون اللحميلة » بمكن أن تمع مم اعمال في تراجيديا 
منظومة شعراً » ولي قصيدة تعليمية وني الاوراتوريو ه70" ؛ وي 
هذه الركيبات تكون الفنون اللحميلة أكثر فنا » ولكن عكن أن يثك في 
بعض الأحوال في آنا أكثر جمالا”» لأن ثم تقاطعاً بين أشكال ممختلفة للامتاع 

وي كل الفنون الحىميلة الشيء الوهري هو الشكل › وهو الغابة للمشاهدة 
ولفعل الحكم » وفيه اللدة هي في الوقت نفسه ثةافة وتهيىء النفس للأفكار » 
جاعلا“ إياها قادرة على كثير من اللذات واملاهي من هذا النوع ؛ وليس 
الموهري هو مادة الإحساس ( السحر أر الانفعال ) حيث يتعلق الأمر بالمتعة 


(۱) تأليف موسيقى درامي يدور حول موضوع دبي ؛ مثل اوراتوريوات هيندل 


۴۸۹ 


فقط ٠‏ المتعة الي لا ترك ممالا" للفكرة » وتثلم الذكاء » وتثير الاشمتزاز 
من الموضوع ؛ ونجعل النقس ساخطة على نفسها وهذا هو مصير الفنون 
الجيلة إذا لم ترتبط - عن قرب أو بعد - بالأفكار الأخلاقية الكفيلة وحدها 
بإيحاد رضا مستقل رهالك لن تفيد إلا" في التلهية وشرود الذهن وبوجه 
عام » ألوان الحمال في الطيعة هي الأنسب للغرضى المقصود » حينما يكون 
المرء متعوداً منذ نعومة أظفاره على ملاحظتها » والحكم عليها » والإعجاب بها . 


ê 
مقار نة القيمة النسبية للفنون بعضها إلى بعض‎ 


وإذا قارنا الفنون اللحمبلة بعضها ببعض من حيث المكانة » لوجدنا أن 
للشعر المقام الأرل » إذ يرجم بأصله إلى العبقرية » وهو أقل الفنون التزاماً 
للقراعد والشواهد والشعر يشرح الصدر ويوسع أفق الروح لأنه يطلق 
الحرية للخيال . وني داخل حدود تصور معطى وتنوع للأشكال بغير حدود 
بعطي شكلا يربط عرض هذا التصور علاء من الأفكار لا يكافثه أي تعبير 
لغوي » ويسمو جمالاً إلى المّدّل وب النفس قوى جاعلا إياها تستشعر 
قدرنها الحرة » التلقائية » المستقلة عن الحرية الطبيعية » قدرنا على تأمل 
الطبيعة والحكم عليها من وجهات نظر محتلفة عديدة لاتتجلى لنفسها في 
التجر بة الواقعية لا للحس ولا للذهن 

أما البلاغة » بالقدر الذي به نفهم من ذلك فن" الإقناع > أعبي فن 
المداع براسطة مظهر جميل » وليس فقط فن حن القول ( الفصاحة 
والأسلوب ) - فإنها منطق خداع » ديالكتيك » لا يستعير من الشعر إلا ما 
هر ضروري لاكساب النفوس للخطيب قبل إصدار الحكم » وسلبها حريتها 
وهذا ينبغي ألا تصح بالبلاغة في المحاكم ولا في المنابر لأنه إذا تعلق الأمر 
بالقوانين المدنية » وحقرق الأشخاص » أو بتعليم النفوس واجباتها وضرورة 
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مراعاما بدقة » فلا يحدر في مثل هذه الأمور المهمة أن نبقي ظاهراً أقل أثر 
لاندفاع الروح أو ابال ٠‏ أو أن نستخدم فن الإغواء لصالم شخص ما 
وإذا أمكن أحبانا استعمال هذا الفن بنية محمودة في ذانها ومشروعة › فإنه مع 
ذلك خخليق بالتنديد » لأن القواعد والنوايا تفسد عن هذا الطريق » حنى لو كان 
الفعل من الناحية الموضوعية مطابقاً للقانون » إذ لا يكفي أن نفعل ما هو حت » 
بل لا بد أيضا أن نفعل ذلك لأنه حق 

أما في الشعر فكل شي ء يكشف عن أمانة وتزاهة وإخلاص »لأنه بؤكد أنه 
لا يريد أن يفعل غير اللعب بالحيال ٠‏ ولا يقتضي أبداً إخضاع الذهن وره 
بالعرض المحسوس . 


« وأضع بعد الشعر ؛ إذا تعلق الأمر باجتداب النفس وحركتها » الفن” 
الذي هو أقرب لل فنون القول ريمكن أن يجتمع وإياها على شكل طبيعي 
جداً » ألا وهو الموسيقى :معدطهه1 فلموسيقى › على الرضم من آلا 
لا تكلم إلا" بواسطة إحاسات محضة دون تصور ٠‏ وبالتالي لا تدع شيا › 
مثل الشعر ٠‏ للتأمل » فما مع ذلك بر النفس على نحو أكثر تنوعاً » وأشد 
عمقاً وإن كان عابرا وقتا ؛ لكن من الحق أيضاً أن الموسيقى أكثر متعة منها 
ثقافة ( وحركة الفكر الي تثبرها لست إلا أثر مجميع مكانبكي إن صح 
هذا التعبير ) »> وإذا حكم عليها بحسب العفل فإن قيمتها أقل من قيمة أي 
فن آحر من الفنون الحميلة ولذا » شأنها شأن كل استمتاع ٠‏ تقتضي 
تغيرات عديدة ولا حتمل التكرار المستمر دون أن تبعث على الملل 
ومحر الموسيقى » الذي يمكن أن يبلغ للجميع > يبدو أنه يقرم على کون كل 
تعبير لغوي بملك في السياق نغمة مناسبة لمعناه ؛ وهله النغمة تدل على انفعال 
للشخص المتكلم وتثير ه أيضاً لدى السامع وهلا الانفعال يوقظ فيه الفكرة 
المعبر عنها بمثل هله النغمة في اللغة ؛ والتنغيم هو إذن لغة عالمية للإحساسات » 
مفهومة لكل إنان ٠‏ والموسيقى وحدها هي الي تستعملها بكل قولها » 
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أي كلغة للانفعالات » مبلّغة هكذا تبليفآ كلا وفقاً لقوانين ترابط « الأفكار » 
الحمالية المرتبطة فيها طبيعياً ؛ لكن لا كانت هذه الأفكار الحمالية ليست 
تصورات ولا أفكاراً محددة » فإن شكل مزج هله الاحساسات ( الانسجام 
والميلوديا ) - بدلا" من شكل اللغة ‏ يفيد ‏ بفضل الر تيب المتناسب لاح حساسات 
- وهو ترتيب يمكن إخضاعه رباضباً لقواعد معينة لأنه بقوم على النسبة 
العددية لدبذبات الحواء ني زمن مساو » بالقدر الدي به ترتبط الأصوات معا 
أو على التوالي - نقول إن شكل مزج هله الاحساسات يفيد في التعيير عن 
٠‏ الفكرة ٠‏ اللحمالية للمجموع المنسجم للاء من الأفكار الي لا يبلغ مداها 
التعبير » الملاتم لموضوع عبس معين ٠‏ يكون الانفعال السائد في القطعة 
الموسيقية 2 وليس للرياضيات أي نصيب في اجتذاب النفس وحركتها 
الناشئين عن الموسيقى ؛ إتما الرياضيات هي الشرط الذي لا غى عنه لتناسب 
الانطباعات في ارتباطها وف تغيّرها » وبفضله يمكن ادراك المجموع 

ومنع الانطباعات من أن يدر بعضها بعضاً » والتوفيق بينها لإحداث انفعال 
وانتعاش للنفس متواصلين وفماً للانفعالات المناظرة » وبالتالي احداث متعة 


شخصية لذيذة « زلف 


أما إذا قدرنا قبمة الفنون الحميلة من حيث الثقافة الي تجلبها للنفس » 
وامحذنا معياراً توسيع الملكات المتمقة مع المعرفة ‏ فإن الموسيقى تحتل المكانة 
الدئيا بين الفنون الحميلة » لأنبا لا تفعل غير التلاعب بالاحساسات ومن 
رجهة النظر هذه ٠»‏ فإن الفنون التشكيلية ( التصوير » الحت ٠‏ الخ ) تتقدم 
عليها بمراحل عديدة ؛ لأا مع قيادتما للخيال إلى لعب حر فإنها مم ذلك 
تأني عا يناسب الذهن » وتقوم بعمل جاد” » لأنها ‏ أي هذه الفنون التشكيلية ‏ 
تحقق إنتاجاً يفيد تصورات الذهن أداة إبلاغ باقية إن الموسيقى نمضي من 


() کت « نقد ملكة الحكم ) لاه ط ١‏ ص 7١5‏ ب ۲۱۷ = ص 125-188 
من المرجمة الفرنسية 


۳۴ 


الاحاسات إلى الأفكار غير المحدادة ؛ أما الفنون التشكيلية فعضي من 
الأفكار المحددة إلى الإحاسات وهذه الأخيرة تجل الطباعات باقة ؛ 
أما الموسيقى فلا تجلب إلا إنطباعات عابرة ثم إن الموسيقى تفتقر إلى بعض 
التهدبب الاجتماعي ؛قالصةط:نا لأنبا تمند إلى أبعد ما يراد لها وتفرض 
نفسها بنفسها على الحيران ‏ مؤذية أولئك الذين لا يدخلرن ضمن الداعة › 
ويتوقف هلا المدى على طبيعة الآلات الموسيفية نفسها من حيث ارتفاع 
أصوائها واتخفاضه . وهلا امر لا تحدئه الفنون الي حاطب العيون » إذ بكفي 
صرف العيون إذا أراد المرء ألا مخضم للتأئير 

ويفضل كنت التصوير على سائر الفنون التشكيلية لأنه يفيد كأساس 
- من حيث هو رسم - لكل الفنون التشكيلية » ولأنه بمكنه أن بنفل نفوذا 
أعمق في منطقة « الأفكار ؛ ( المثل ) وأن يوسم تبعاً لذلك - جال العبان 
أكر مما نستطبع ذلك سائر الفنون 


رذن 


العبفرية 


يعرف كنت العبقرية #لصه6 بألها « الموهبة الطبيعبة الي تعطي القواعد 
للفن ولما كانت الموهة الطبيعية » بوصفها قوة مبدعة فطرية في الفنان › 
تتتسب إلى الطبيعة » فيكن أن نقول إن العبقرية هي الاستعداد الفطري في 
النفس الذي بواسطته تعطي الطريعة القواعد للفن ومن هذا يتبين أن العبقرية 

١‏ هي مرهبة طبيعية اصعله1 تقوم في ابداع ما لا يمكن اعطاء 
قاعدة محددة له » ولا ,تعلق الأمر باستعداد لما بمكن أن بعلم مسب قاعدة ما ؛ 
وتبعاً لذلك فإن الأصالة عب أن تكون نخحاصيتها الأولى ؛ 

؟ ‏ وأنه لا كان المحال بمكن أيضاً أن بكون أصبلا” ٠‏ فإن مبدعانيها 
يبغي في نفس ارقت أن تكون عاذجع . أعي شراهد <مماتفامسعم 
وتبعاً لللك ؛ فإنا دون أن تدع بواسطة المحاكاة » فإنها يجب مع ذلك أن 
تفيد الآخرن كقياس أو قاعدة للحكم ؛ 

٣‏ - وأن العبقرية لا تستطيع هي نفسها أن تصف أو تعرض علياً كيف 
نحقق نتاجها » بل بالعكس باعتبارها طبيعة فنا تعطي القاعدة ؛ ولهدا فإن 
المبدع لنتاج, يدين به لعبقريته لا يعرف هو نضه كيف توجد فيه الأفكار 
اللماصة بهذا النتاح وليس في مقدوره أن يتصور كا بريد أو وفقا الحطة ‏ 

ع 


مثل هذه الأفكار » ولا أن يوصلها للآخرين في تعالم تمكتنهم من أن يحققوا 
انتاجات مشاءبة ( ولهذا أيضاً من المحتل أن تكون كلمة علده © مشتقة من 
مدني » أي الروح اللحاصة المعطاة للإنسان عند ميلاده لحمايته وتوجيهه › 
والي هي مصدر الإهام الذي نصدر عنه تلك الأفكار الأصيلة ) 

؛ ‏ وأن الطببعة بواسطة العبقرية لا تفرضى قاعدة على العلم › بل على 
الفن ؛ ولبس الأمر هكذا إلا" فيما بخص" الفنون اللحميلة , 7) 

ويختلف رجل العلم العظيم عن العبقري في كون أعمال الأول بمكن 
تعلمها 

والعبقرية هي خصو صا موهبة طبيعية للفن الحميل 

وكل الئاس يقرون بأن العبقرية تتنافى ثنافياً كلياً مع روح التقليد والمحاكاة . 
ولا كان التعلم ليس شيئاً آحر غير التقليد فإن أحسن استعداد وأكبر سهولة 
لتعلم لا بمكن » با هو كللك ؛ أن بعد صقرية ومن لا يفعل غير أن 
بدرك ما أفكر فيه الأحرون فليس هذا سا لوصفه بالعبقرية ذلك أن المرء 
بمكنه أن يتعلم كل ما عر ضه نیون في كتابه اللخالد « مبادىء فلسفة الطبيعة ٠‏ ؟ 
لكنه لا يستطيع أن يتعلم كيف بنظم قصائد مملوءة بالروح » مهما تكن دقة 
تعليمات فن الشعر » ومهما كان من عظمة النماذج والسبب في ذلك أن 
نیون كان في وسعه أن يوضح لنفسه وللآخرين وللحافاله كل لفظات سيره › 
ابتداء من العناصر الأولية للهندمة حى أعظم اكتشافاته وأعقها ؛ لكن 
لا هوميروس ولا فيلند فعداعة* قادر على أن يبين كيف تنيثق أفكاره 
الغنية بالشعر » الحبلى بالعاني الرائعة » وكيف يتجمع في ذهنه » لأنه هو 
نفسه لا يعرف » ولا يستطيع أن يعلّم ذلك للآخرين وي ميدان العلم أعظم 
المكتشفين لا يتميز من المد والتلميل المجتهد إلا" بالدرجة › لكنه يختلف 


)١(‏ كنت وتقسملكةالحكم: 145 طا صن ۱۷۸ - ۱۸۱ “= ص ١14-158‏ من 
الترجمة الفرنية . 
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امآ عن قسضته الطيعة للفنون الحميلة وينبغي ألا" نرى في هذا أي تقليل 
Es‏ الرجال العظام - العلماء ‏ الذين يدبن لهم اللمنس الشري 
بالكثير › بالنسة إلى أولشك الذين شملتهم الطبيعة برعايتها بمنحهم موهبة 
للفنون الحميلة وأعظم ميزة للعلماء هي أمبم بستطيعون بلكاتمم أن يسهموا 
في [ كال المعارف الإنسانية وما ينجم عنها من فوائد » ثم تعليم الآخرين هذه 
المعارف أما بالنسبة إلى العبقرية فإن الفن يتوقف في .كان ما ء إذ يفرض 
عليه حد" لا يستطيم أن يذهب إلى ما وراءه » حد ربما کان قد بلغه مند زمن 
طوبل ولا يمكن تأخيره ؛ والاستعداد اللحاص بالعقربة لا يمككن توصيله 
للغير » ويلعلطى مباشرة” نصيباً » ممنوحاً لصاحبه من الطبيعة ؛ ويزول بزواله > 
إلى أن تمنح الطبيعة نفس المواهب شخصا آحر ؛ وهلا الأخير لا يحتاج إلا" 
إلى قدوة كيما يكشف عن مواهبه 


فلما كانت الموهبة الطببعية هي الي تعطي للفنون الحميلة القاعدة ‏ فما 
هله القاعدة إذن ؟ إا لا يمكن التعبير عنها في صيغة حى تصلح أن تكون 
تعليماً précepe‏ > وإلا" لكان الحكم على الحميل بتحدد بحسب تصورات ؛ 
بل على العكس يحب أن تجرد ( تستنبط ) القاعدة من الفعل > أعني من النتاج » 
الذي بالنسبة إليه يمكن الآخرين أن يقيسوا مواهيهم ٠‏ باستخدام هذا النتاج 
لا كنموذج للمحاكاة الذليلة » بل كقدوة للاحتذاء . ومن الصعب بيان كيف 
يكون هذا ممكناً إن أفكار الفنان تثير لدى تلميله أفكاراً مشاببة » حن 
تكون الطبيعة قد زودت التلميل بنسبة ممائلة من ملكات نفس (تماذج الفن 
هي المرشد الوحيد القادر على نقل الفن إلى املف . 

وعلى الرغم من الاختلاف الشديد بين الفن الميكانيكي والفنون الحميلة 
من حيث ان الأول يقوم على تطبيق القواعد » بينما الفنون الحميلة من نتاج 
العبقرية الحرة © فإنه لا يوجد فن جميل بدون قواعد ولا بد من قواعد 
محددة لتحقيق غابة ولكن لما كانت أصالة الموهبة تؤلف جزءآ «جوهرياً من 

لضن 


العبقرية » فإن بعض الفوس السطحية توهمت ألما لا تكشف عن كوا 
عباقرة في تمام تفتح العبقرية إلا" بالحد هن قسر القواعد وغل إليهم أن 
الاستعراض على الفرس يكون أروع إذا کان الفرس جموحا غضوباً بتواب 
باستمرار مما لو كان فرساً يكم الحركات ١‏ إن العبقربة لا يمكن أن نعطي 
غير مادة غنية لنتاجات الفنون الحميلة . لكن شغل هذه المادة والشكل يقتضيان 
موهبة هذبتها الدراسة من أجل استعمالها على نحو يمكن أن يرضي ملكة 
الحكم وإذا تكلم اموؤ وقرر كا لو كان عبقرياً في الأمور الي تستلزم 
ادق الأعاث العقلية » فإنه سيكون مضحكا تماماً » © 


)1١(‏ كنت انقد ملكة الحكم» 40 ط ١‏ ص ١84‏ » ص 10١‏ من الم جمة الفرنسبة 


۳¥ 


العلاقة بين العبقرية واللوق 


الحكم على جمال الأشياء لا بد من ذوق ؛ لكن لابداع الفنون الحميلة 
لا بد من عبقرية 

ولا بد من ييز الحمال الطبيعي ٠‏ الذي لايقتفضي للحكم عليه إلا 
النوق ؛ من الحمال الفي الذي بحتاج إلى العبقرية لإبداعه 

و إن اللحمال الطبيعي هو شي ء -جميل ؛ أما ابلحمال الفي فهو تصوير جميل 
لشيء» (5 ٤۸‏ ) وللحكم على جمال طبيعي با هو كذلك لا بد أن يكون 
لدي سلفآ تصور ما يحب أن يكون عليه الشيء ولكن حين يكون الشيء 
من إبداع الفن ١‏ فإنه لما كان الفن يفترضص غابة في السب ء فلا بد في الحكم 
على الحمال القي من أن حب حباباً لكمال الشيء صحيح أننا في تقديرنا 
للأشياء العلبيعية قد ندخل في اعتبارنا الغاثية الموضوعية لتقدير اعمال » لكن 
الحكم حينئذ لن بكرن حكماً جال حالصا » أي حكم ذوق ؛ وما محكم 
حبنثذ على الطبيعة كما لو كان ها مظهر الفن 

وإذن فالحكم الحمالي فر ض سلفا الحكم الغاثي فحين أقول ٠هاهي‏ 
ذي امرأة جميلة ٠‏ - فإني لا أفكر في شيء آخر غير هذا وهو أن الطبيعة 
قد صوّرت في شكل هله المرأة الغاية من بنية المرأة على نحو جميل 

ويتجلى تفوق الفنون الحميلة في كوبها نعطي وضعاً جميلا” لأشياء هي في 

۳۸ 


الطيعة قبيحة أو متفرة فإن الأمرااض ٠‏ وألوان الدمار الي حدما الدروب 
الخ يمكن أن توصف . من حيث هي أمور ضارة > عل نحو جميل جد » 
ويمكن تمثياها بالصور والأشياء المثبرة للنفور ني الطبيعة تثير الرضا والاستحسان 
والانجذاب إذا ما صورت فا 

والذوى هو ملكة حكم ولس ملكة إبداع ٠‏ ولهذا فإن ما يلاثم الذوق 
ليس بعد" عملا“ من أعمال الفنون اللحميلة » فقد يكون من الانتاج الب 
إلى الفنون النافعة والميكانكية بل «العلم وفقاً لقواعد محدادة يمكن تعلمها 


ويحب تنفيذها بكل دقة 


اللكات الي تولف العبقرية 


مكن أن يقال عن بعض نتاج الفن إنه عديم الروح ماع6 ٠‏ على الرغم 
من أننا لا نحد فيه ما بعاب من حيث اللوق فقد تكون القصيدة جيدة 
البك أنيفة اللفظ › ومع ذلك بغير روح ؛ وقد تكون الرواية دقيقة الوصف 
مرتبة السرد ء ومع ذلك تفتقر إلى روح ؛ وقد تكون اللحطبة عمبقة حنة 
الصياغة . ومع ذلك خالية من الروح 

فما هي إذن هذه الروح ؟ الروح في العمل الغبي هو المدأ الذي يشيع 
الحياة فيه وها به هذه الروح تحى النفس هو ما يهب ملكات النفس سورة 
وسبحة » أي يثيرها إلى الإبداع وينمي قواها 

ويرى كنت أن هذا المدأ هو ١‏ ملكة عرض «الأفكار » هل1 
( المُكْل ) الحمالية » ويقصد «٠‏ بالفكرة » الحمالية تمثيل الحيال اللي يوحي 
بالتفكير دون أن تكافئه أبة فكرة معينة وما لا تستطيع أية لغة الوفاء بالتعيير 
عنه وجعله مفهوماً معقولا” 

إن الحيال قادر جداً على خلق طبيعة أخرى ابتداء” من المادة الي تقدمها 

۳1۹ 


إليه الطبيعة الواقعية وتحن نتاهى بالميال حين تبدو لنا التجربة عادية مملولة 
والأفكار ه هي تمثيلات الحيال وني وسم الشاعر أن يعطي شكلا” محسوساً 
لأفكار العقل الي هي الكائنات المتترة ؛ وملكوت القديسين » والححيم > 
والسرمدية » والليلق ؛ أو لأشياء جد شواهد عليها في التجربة مثل الموت » 
والحسد وكل الرذائل » والحب > والمجد الخ » لکن مع السمو بها فوق 
متوى وفوق حدود التجربة » وذلك بفضل اللحيال الذي ينافس العقل لي 
تحقيق الغاية القصوى › باعطالها شكلا"” وآ في كمال لا نعثر على مثال 
له ني الطبيعة والشاعر يستعين في سبيل ذلك بالصفات الحمالية الي تصاحب 
الصفات المنطقية » والي نمطي للخيال وثبة للتفكير تتجاوز التصور المعطى . 

ولابضاح هذا المعى يسوق كنت شاهداً من شعر 7" اللك فريدرش 
الأكبر ملك بروسيا » وهر 


تاركين العالم حافلا” بأعمالنا الحسنة . 

مسا مثل كوكب النهار » في ختام مسيرته » 

ينشر على الأفق ضوءاً رقيقاً ؛ 

والأشعة الأخيرة الي يطلقها في المواء 

هي زفراته الأخخيرة الي يعطيها للعالم ؛ 

فهر في ختام حياته يحيي ١‏ الفكرة » العقلية بشعور عالمي بفضل صفة 
الثانوبة الني لم يمد وسيلة للتعبير عنها 
)١(‏ الشمر بالفرنسية لأن فريدرش الأكبر كان يفرض الشعر بالفرنية »> ولكن كنت 

أورده مترجماً إلى الألمانية . راجع ١‏ مؤلفات فريدرش الأكبر ٠١ + ١‏ ء ص ۲١‏ 


۰ 


لذلك يمكن الشاعر أن بستغل تصوراً عفلاً لتمثيل أمور حبة ٠‏ مما يحبي 
هذه بفضل ١‏ فكرة » ما فوق الحسّي لكن هذا لا يمكن أن بم إلا بفضل 
استعمال العنصر الحمالي الذي يتوقف ذاتياً على الشعور بما هو فوق حي 
مثال ذلك ما قاله شاعر ”2 في وصف صباح جميبل 

وانبشقت الشمممر ها ينبثق المدوء من الفضيلة ؛ 


ذلك أن الشعور بالفضيلة يشبع في نفس صاحبها مشاعر سامية هادئة 

وبالحملة » فإن الفكرة الحمالية امثال للخبال مصحوب بتصور معين » 
وبرتبط بألوان عدبدة من الامخالات الحزية »> مما لا ممكن اللقة الوفاء 
بالتعبير عله . 


فملكات النفس الي باحادها تتكون العبقربة هي الحيال والذهن اللهم 
إلا" أنه ني استعمال الحيال من أجل المعرفة » يخضع الليال لقسر الذهن من أجل 
الاتفاق مع تصورات الذهن > أما في حالة الأمور الحمالية فإن الميال بكون 
حرا من أجل إيجاد مادة غنية للذهن لم بحسب حساما في تصوراته « وهكذا 
تقوم العبقرية في علاقة سعيدة لا بمكن أي علم أن يُسَلُّمها » ولا كن 
أي اجتهاد أن حصلها ؛ وهذه العلاقة هي تلك الي نجد فيها الأفكار المتعلقة 
بتصرر معطى ٠‏ والتعبير الذي بلائمها والذي يمكن به أن يلغ إلى الآخرين 
الاستعداد الذاتي النفس وقد أثبرت على هذا النحو وهله الموهية الأخيرة 
هي الي نمی النفس ؛ ذلك أن التعبير والابداع الكلي لا لا ببلغ مداه 
التعبير في حالة النفس عند وجود امتال معين - سواء انتسب التعير إلى 


(1) هر اا1  ۱۷۲( [. P۸.‏ ۱۷۸۹) وكان أستاذا للأعلاق والمصاحة والطب 
في داوسبورج Duisburg‏ — راجع له و قصائد أكاديمية وس ١‏ ص ۷ › 
لبك » سنة ۱۷۸۲. وكان متائرآ ببلر ام۸ 
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اللغة » أو إلى التصوير » أو إلى التجسيم - هذا هو ما يقتضي ملكة تسمح 
بادراك لعبة الحيال في مسير نما السريعة وتوحيدها في نصور يمكن ابلاغه دون 
قسر القراعد ( وهذا التصور » الذي هو أصيل هذا السبب ؛ يمد في نفس 
الوقت بقاعدة جديدة ما كان يمكن استنباطها من أي هبدأ ولا من الأمثلة 
الابقة م © 

وبلخص كنت آراءه في نحديد العبقرية على النحو الال 

١ ١‏ - العبقرية موهبة للفن › لا للعلم ؛ فيها يحب أن تأني قواعد معروفة 
بوضوح فتشغل المقام الأرل وهي البي حدد المنهج ؛ 

0 العبقرية ‏ بوصفها موهبة للفن › تفر ض نصورا معيناً للنناج من 
حيث هو غاية » أي تفترض الزمن لكنها تفترض أيضاً امكالا للمادة » 
أعبي للعيان ؛ ابتغاء عرض هذا التصور » وعلاقة الحيال بالدهن 

وات يقري جل ى تميق اة الرئعة فى عرش تصن تعن ان 
منها في عرض الأفكار الحمالية أو التعبير عنها » وهذه الأفكار تحتوي من 
أجل هذا المشروع مادة غنية ؛ وتبعاً لذلك فإن العبقرية تلظلهر الحبال” حرا 
من كل سلوك وفقاً لقواعد » وعلى ذلك فهو ذوغاية من أجل عرض التصور 
المعطى ؛ 

4 -- الغائية التلقائية » دون أبة نية » وذاتية في الاتفاق الح بين الحبال 
ومشروعية الدهن » تفترض تناسباً واستعداداً هاتين الملكتين ( الحيال والذهن ) › 
ما لا تستطيع أبة مراعاة لقواعد العلم أو التقليد الميكانيكي أن :نتجه » بل طبيعة 
الشخص وحدها م ) 
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والعبقرية هي الأصالة النموذجية الصادرة عن مواهب طيعة عند البقري 
في استعماله ال حر لملكات المعرفة عنده ولحذا فإن نتاج العبقربة ليس تموذجاً 
لتقد » بل تراث تموذجي لعبقرية أحرى يوقظها إلى الشعور بأصالتها الحاصة 
بها ويدفعها إلى مارسة امتقلالها تجاه قواعد الفن وتصير بدورها تموذجاً 
للإخام لكن لا كان العبقري قد شملته الطبيعة برعايتها ٠‏ وينبغي أن تنظر 
إليه على أنه ظاهرة نادرة ع فإن الاقتداء به يؤدي بنفوس جيدة أخرى إلى 
تكوين مدرسة . أعبي تعليماً منهجياً وفقاً لقواعد بالقدر الذي به بمكن 
استخلاصها من أعمال عبقريته وما لحا من خصائص تتميز ا وبالئبة إلى 
هؤلاء يكون الفن ببذا المقدار تقا.داً أعطت الطبيعة قاعدته عن طريق عبقربة 


لكن هذا التقليد بصبح أعمى إذا فلّد التلميذ كل شيء » حى العبوب 
الي الم تستطع العبقرية التخلص منها دون إضعاف الفكرة والتصتمع 
Manierieren‏ شكل من أشكال التقليد الأعمى يقوم في التماس الأصالة 
الشاذة ابتغاء الابتعاد عن المقلّدبن » دون أن يملك صاحه موهة أن يصبح في 
الوقت نفه تموذجا يقتدى به إن التصنع يحدث حين لا بدف صاحه إلا" 
إلى العغرد والغرابة ولا ينمى أفكاره وفقاً لا يليق بالفكرة ولمتحذلق 
والمتصنم والمتكلف الذين ( بدون روح ) لا يريغون إلا إلى التميز عما هو 
أو من يمشي كا لو كان على المسرح . كيما يعجب به اللهاء المبطلون » 
وهذا أمر يكشف دائاً عن بلاهة وحمق . 

والحمال لا يقتضي بالضرورة الى والأصالة في الأفكار » بقدر ما 
بقتضي الترام الحيال في انطلاقه بقانونية الذهن ذلك لأن ثراء الحيال في 
انطلاقه بغير قانون لا ينتج إلا أموراً محالة غير مقبولة ولا معقولة «والذوق ؛ 
بوصفه ملكة الحكم بوجه عام » هو انضباط العبقرية ؛ إنه يقرض أجنحتها › 
ويهذبها ويصقلها » وني الوقت نفسه يعطيها توجيهاً واتجاها » ويرشدها إلى 
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أي مدى وبأي معى يحب عليها أن تمتد لتبقى في حدود الفائية وبينما الذرق 
بضفي وضوححاً ونظاماً في مجموع الأفكار » فإنه يبب ٠‏ الأفكار » بعض 
الرسوخ ويجعاها قابلة لموافقة مستمرة وكلية » وصالحة لأن تكون قدرة 
للاخرين وثقافة في تقدم مستمر ولو حدث تنازع وتعارض بين الذوق 
والعبقرية وأدى ذلك إلى التضحية بشيء في العمل الفني » فيجب أن يتناول 
ذلك بالأحرى ما بتعاق بالعبقرية ؛ وملكة الحكم الي تصدر حكمها . 
بحسب مبادتها الخاصة » في أمور الفنون الحميلة » ستسمح بالثيل » بعض 
النيل » من حرية الحيال وثرائه أولى من النيل من الذهن 

وهكذا فإن الحيال » والذهن ٠»‏ والروح ٠‏ والذوق ضرورية للفنون 
الحملة (© 


(۱) كنت ونقد ملكة الحكم ) 0م ط 501-70١١‏ = ص ١44-114‏ من 
الم جحة الفرنية . 


دبالكيك الحكم ابحماني 


١ 
نقالض الوق‎ 


من الأقوال الشائعة بين ناس فما يتعلق يالذوق هذا القول ٠‏ لكل 
واحد ذوقه الخاص » ومعبى هذا القول أن مبدأ تحديد حكم الوق ميدأ 
ذاني ‏ هو لذة أو ألم ومئل هلا الحكم لا يحق له أن يطالب الجميع بأن 
يواققوا عليه . 
وكذلك هذا القول ولا مشاحة في اللوق ٠‏ وهو قول يستخدمه 
أولتك الذين ينمبون إلى حكم اللوق الحق في إصدار أحكام صادقة عند 
الجميع و.هناه أن مدأ حديد حكم الذوق بمكن أن يكون موضوعياً » لكن 
لا حكن رده إلى تصورات محددة ؛ وهذا لا بمكن أن نقرر شيثاً بواسطة براهين 
فيما يتعلق بالحكم نفسه › وإن كان من حق المرء أن بناقش فيه . والمناقشة 
هي والمشاحة ( المنازعة ) شيء واحد من حيث انه بالمقاومة المتبادلة للأحكام 
بسعى المرء إلى إيحاد اتفاق › لكنهما محتافان من حيث انه في حالة المشاحمة 
برجو المرء الحصول على هذا الاتفاق وفقاً لتصورات محددة بوصفها أسباباً 
برهانية » وتبعاً لذلك يقر بتصورات موضوعية على أا مبادىء الحكم 


1.6 


فإذا اعتبر أن هذا غير ممكن » فإنه يحكم بأنه لا يمكن المنازعة . 

ومن الواضح أن ثم قضية وسطى بين هذين القولين الشائعين » لا تجري 
جرى الأمثال » لكنها مع ذلك موجودة في ذهن كل واحد » وهي يكن 
أن نناقش ني أمور اللوق » ( وإن كان لا يمكن أن نتازع فيها ) وهذه 
القضية تنطوي على ضد القضية الأولى ؛ لأنه حيث يسمح بالناقشة » ينبغي 
أن يكون هناك أمل في الاتفاق ولحذا يحب أن يكون من الممكن الاعتماد 
على مبادىء الحكم لا نحتوي على قيمة خاصة وليست فقط ذاتية ‏ وهذا 
ما يعارضه القول الأول وهو ؛ لكل واحد ذوقه اللعاص » 

ومن هنا نشأت النقيضة التالية فيما يتعلق بدأ الذوق 


١-الموضرع‏ حكم الذرق لا يفوم على تصورات › وإلا” لأمكن 
المنازعة في هذا الشأن ر والفصل في الآهر بواسطة براهين ) 

۲ - نقيض الموضوع حكم الذوق يقوم على تصورات ٠‏ وال لا 
أمكنت المناقشة في هذا الشأن » على الرغم مما هناك من اختلافات ( أي ادعاء 
اقناع الغير بهذا اأكلام ) 

ولحل هله القضية لا وسيلة إلا" بيان أن التصور ٠‏ الذي يرجتم إليه 
المرضوع ني هذا النوع من الحكم » ليس مأخوذا بنفس المعى في قاعدتي 
ملكة الحكم اللممالي 

١‏ إن حكم اللوق يحب أن يرد إلى تصور ما ء وإلا لما كان له الح في 
ادعاء أن له قيمة ضرورية عند كل واحد لكنه لا يحب - لملا اللبب عينه - 
أن يكون عابلا“ للبرهنة عليه ابتداء من تصور . لأن التصور يمكن أن يكون 
إما قابلا” للتحديد أو غير مدد في ذاته وني نفس الوقت غير قابل للتحديد 
وتصور الذهن » الممكن تحديده بواسطة محمولات العيان الحسّي المناظر له » 
هو من النوع الأول ؛ وإلى النوع الثاني بتتسب التصور العقسلي المتعالي 

00 


لا فوق المحسوس الموجود في أماس كل هذا العيان » والذي لا بمكن 
أيضا أن يتحدد نظريا , 00 

وحكم الذوق بتعلق بموضوعات الحواس ٠‏ لكن بص من أجل لحديد 
تصورها بواسطة الذهن . ذلك لأنه ليس حكم .هرفة . إنه إذن حكم شخصي 
وهذا يكون محدودآ من حبث قيمته : أعي مقصرراً على صاحبه الذي يصدره 
إن هذا الموضوع برضيي أنا . ويمكن أن يكون غير راض لغيري . ومع ذلك 
فإن في حكم الذوق توسيعا لاءتثال الموضوع . ومن هنا نفترض أن صدقه 
بمتد إلى أبعد من صاحبه 

ويزول كل تناقض إذا قلت إن حكم الذوق بقوم على تصور ( مدأ 
عام للغائية الذاتبة للطبيعة بالنسبة إلى ملكة الحكم ) ء بواسطة لا يمكن مم ذلك 
معرفة أو إثبات شيء بنعلق بالموضوع > لأنه في ذاته غبر قابل لآن مدد » 
وغير لالم للمعرفة ؛ ومع ذلك فإن هذا الحكم يتاقى براسطته نصور القيمة 
هذا بالشبة إلى الجميع ( وهذا الحكم هو في كل واحد مفرد ويصحب 
اليان مائرة ) لأن المدأ المحداد للحكم ربا يوجد في تصور ما يمكن 
أن يعد أساساً فوق محسوس_للإنسانية ۾ © 

وني حال نقيضته : المهم هو فقط أن النقيضتين اللتين تتناقضان في الظاهر 
لا تتناقضان في الواقع ويمكن أن تفوما معا الواحدة إلى جوار الأخرى»حتى لو 
كان تفسير إ٠كان‏ تصورهما بتجاوز الكة المعرفة لدينا 

وبالنسبة إلى النقيضة الي نحن بصددها بمكن أن نوفن بين طرفيهما > 
ويمكن النفيضتين أن تصدقا معا وهذا يكفي . وهلا يمكن أن يم بالارتفاع 
فوق المحسوس 


)١(‏ كنت نقد ملكة الحكم ١‏ لاه ط١‏ ص ۲۳۲ = ١14 1١#‏ ترجمة فرنسية 
(۲) الموضع لفسه . 


1.7 


وفكرة « فوق المحسوس » تتدخل ها هنا ولا لتمنع من اعبار غالية 
الطبيعة » في علاقتها مع ملكة الحكم الحمالي » خاصة للأشياء في ذالها ؛ 
وتندحل ثانا بدأ » وإن كان غير محدد بالة إلى المعرفة > فإنه إيجاني » 
مبدأ اتفاق كل ملكاتنا بطريقة قبلية . 

ويمكن تصور فكرة ١‏ ما فوق المحوس » على ثلاثة أشماء 

» يوصفها فكرة ما فوق المحسوس بوجه عام » بوصفه أساس الطبيعة‎ - ١ 
دون مزيد من التحديد ؛‎ 

؟ ‏ وبوصفها مبدأ الغائية الذانية للطبيعة بالنسبة إلى ملكتنا في المعرفة ع 

٣۳‏ وبوصفها مدأ لغايات الحرية وانفاق هله الغايات مع الحرية في 
العام الأخلاتي 


۲ 


الحمال رمز الأخلاق 


الحميل رمز اللير الأخلاقي . ومن هله الناحية هو برضي ويداعي 
ترافق الحميع » وفي هذا تشعر الروح بأنما ازدادت نبالة سمت فوق جرد 
الاستعداد للشعور باللذة بواسطة انطباعات الحس 

ويمككن بيان المشابه بين الحميل واللير في الأمور الالية » مع بيان الفروق 

١-الحميل‏ بسر مباشرة ( لكن فقط في العيان التأملي » لا في التصور 

؟ - الحميل يسر بغض” النظر عن كل منفعة ( صحبح أن اللير الأخلاقي 
مرتبط لا عالة جمصلحة » لكنه لا يرتبط بمصلحة تسيق اللىكم على الرضا » 
بل :بمصلحة تننج عن الحكم ) . 

حرية الحيال ( وبالتالي حرية حساسية ملكتنا ) تمثل في فعل الحكم على 
الحميل بوصفه متفقا مع ٠شروعية‏ الذهن ( في الحكم الأخلاتي بفكر في 
حرية الإرادة بوصفها اتفاق هله الملكية مع ذانها وفقاً لقوانين كلية للعقل ) . 

4 - المبدأ الذاتي للحكم على الحميل مدل أنه كي » أي صادق بالنسبة 
إلى الجميع > دون أن بمثل أنه قابل المعرفة بواسطة تصور كلي ولهذا 
قإن الحكم الأخلاتي ليس فقط قابلا لبادىء معبنة تكربنية ٠‏ بل وأيضا 
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لا يكون مكنا زلا بإقامة الفواعد على هله المادىء وكليتها 

رالادراك العام فصهادءل/ معمنعدعم اعتاد على أن براعي هذا التناظر 
بين الحميل والأخلاقي . وكثيرآ ما انعت الأشياء الحميلة في الطبيعة أو في 
الفن بأسماء يبدو أن مبدأها حكم أخلاقي فنقول عن عمائر وأشجار انها 
رائعة وضخمة » وعن ناريات إنها باسمة فرحة ؛ وتوصف الألوان بأنما 
بريثة » متواضعة » رقيقة ‏ وذلك لأا تثير إحاسات تنطوي على شيء 
مناظر خحالة النفس الي تثير ها هذه الأحكام الأخلاقية 
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الهائية الموضوعبة في الطبيعة 


يعرف كنت الغابة بأنها ٠‏ تصور الموضوع من حيث ان هذا التصور 
يشتمل في نفس الوقت على أساس حقيقة هذا الوضوع والغائبة هي نوافق 
الثي ء مع تركيب الأشياء الذي لا بكون مكنا إلا رفقا لغايات فغاية الموضوع 
هي التصور الذي يجعل هذا التصور بعد سب لهذا الموضوع » أي أساسا واقعياً 
لإمكانه . والغائية هي علية تصور بالنسبة إلى موضوعه 

وهذه التعريفات تفضي إلى هله النتيجة وهي أنه لا يمكن أن نعزو 
الغائية إلى الطبيعة » لأنه سيكون معى ذلك الإقرار بأن العلل الطيعية تعمل 
بفضل تصور لمعلولاما » ومعنى هذا ألما عاقلة . فإذا كان مبدأ الغائية ضرورياً 
لفهم الطبيعة » فلا يمكن أن يحدث هذا إلا بوصفه قاعدة لتفكيرنا في الطبيعة » 
لا قانوناً للطبيعة أعبي أن ما نيه غائية الطبيعة هي تصور قبلي خاص لا 
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يستمد أصله إلا" من الحكم الأملي ذلك أن نتاجات الطبيعة لا يمكن أن نعزو 
إليها علاقة الطبيعة بغايات وإذن ففكرة الغائية ترجع إلى تأملنا نحن في 
الطبيعة » لا إلى الطبيعة نفسها » من حيث الارتباط القائم بين ظواهرها 

إن مبدأ الغائية شرط قبلي لامكان التجربة والدليل على ذلك تجده أولا” في 
أقوال الحكمة الميتافيزيقبة » مثل الطبيعة تسلك داعا الطريق الأقصر ؛ الطبيعة 
لا تقوم بطفرات > جب عدم الإكثار من المجادىء بدون ضرورة تدعو إلى 
ذلك وهله الأقوال وإن لم تعر عن الكيفية الي با حكم بالفعل ٠‏ فإنها 
ندل على الكيفية الي بها يجب أن نحكم 

وهناك امطالان للغائية في الطبيعة أحدهما جمالي ( أو ذاتي ) » والثاني 
غائي ( أو موضوعي ؛ أو حقيقي ) 

فالامتثال الحمالي للغائية هو الحميل » وملكة الحكم على الحميل هي 
اللوق فامحال الحميل غاي أو موافق للغاية هلفمقساعم«2 لأنه مرتبط 
بالشعور باللذة » ومعنى هذا أن شكل الموضوع بتفق مع ملكات المعرفة 
إن الحميل ليس موضوعياً لأنه لا يتوقف على تصور الموضوع ٠‏ بل على 
شعور هو عنصر ذائي محض في الامتثال ومع ذلك فإن للجديل أساسا قبلياً 
لأن اللذة يحكم عليها بوصفها مرتبطة لا محالة بهذا الامثال » حى إن حكم 
الوق يدعي أن له قيمة كلية 

لغائية الموضوعية » بوصفها مبدأ لإمكان الأشياء في الطبيعة » يباب 
بها من أجل إثبات الإمكان العَرضي مدمعهملادمه في الطبيعة وشكله 
فلو ذكرنا على سيل المثال تركيب طائر » والفجوات في عظامه » وترتيب 
أجنحته للحركة وترتيب ذيله للتوجيه » الخ - فإننا نقول إن هذا أمر عرضي 
إل أعلى درجة بحسب الارتباط الفعلي في الطبيعة › أعي أن الطبيعة » باعتبارها 
محرد ميكانيزم eصعنصصغص‏ » كان في وسعها أن تتخذ آلاف الطرق 
الأخرى دون أن تبلغ الوحدة وفقاً لمثل هذا المبدأ »> وهكذا لا أمل لنا في 
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العثور على أي سبب قلي هذه الوحدة في تصور الطبيعة نفها » بل نجده 
فقط خار جا عن هذا التصور 


ومع ذلك فنحن نستعمل - عن حتق” - الحكم الغائي في درامة الطبيعة » 
وذلك من أجل اخضاعها - وفقاً للتناظر مم العلية النهالية ‏ إلى مبادىء 
الملاحظة والبحث دون أن نداعي تفسيرها عن هذا الطريق ١‏ إن تصور 
روابط وأشكال للطيعة وفقاً لغايات هو عل أقل تقدير مبدأ إضاني من أجل 
البكانيم السيط للطبيعة فحن ندخل بدأ غائاً حين نتسب علية متعلفة 
بموضوع - إلى نصور الموضوع » كا لو كان هذا التصور بوجد في الطبيعة 
(لا فينا نحن ) » أو بالأحرى حين محل - وفقا للتناظر مع مثل هله العلية 
( وحن نعتر في داخخل نفوسا على عللية من هذا الحنس ) - إمكان الموضوع › 
وبالتالي حين نتصور الطببعة تكنيكية بمحض قوتها الخاصة ؛ وإذا لم تنسب 
إليها مثل هذا الشكل من النشاط ( أو الفعالة ) ء فإن ععليتها بب أن تمنعتل 
على أنها ميكانيسم أعمی | © 


وللوصول إلى نصور الغائية المادية والموضموعية في الطبيعة لا بد لنا من 
التأمل في أشياء معطاة في التجر بة بينها علاقة العلّة والمعلرل » ولا بد لنا أيضاً 
ألا نفهم هذه العلاقة دون أن نفترض أن عة العلة نفسها تشتمل على فكرة 
المعلرل بوصفه شرطا تي قيامها بالفعل بيد أن الغابة الي يحققها الشيء 
بوجو ده پعکن أن نوجد إما في شي ء آخر › أو فيه هو نفه فإن كانت ي 
شي ء آخر ؛ فإنها خخارجية ونسبية ؛ وحبتئك تعيثر عن علاقات منفعة أو ملاعمة 
بين کاثنات عتلمة > وهي علاقات يمكن العقل” دا أن يتاسل با إلى 
الوراء » اللهم إلا إذا توقفت عند شي ء غايته موجودة في ذانه وهذه العلاقات 


() كنت و نقد ملكة الحكم٠ 5١‏ ط ١‏ ص 5175-1768 187 ترجمة فرنسية. 
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يمكن في -جميع الأحوال تقريباً ردها إلى ارتباطات علية معتادة والحكم 
الغائي لا يستطيع أن يستند إلى هذه الغائية المادية الحارءجية » وإذا كان له أن 
يؤسّس ء فإنه لا يمكن أن يتأسّس إلا بالنظر في الأشياء الموجودة الي جمد 
غاياجا فيها هي نفسها 

فما هذه الأشياء ؟ إنما تلك الي تكون عللا" ومعلولات لنفسها فمثلا" 
شجرة ؛ هذه الشجرة بنت شجرة أحرى . وفقاً لقانون معروف من قوانين 
الطبيعة » ومن نفس النوع › أي أن هذه الشجرة تنتج نفها كنوع ثم إن 
هله الشجرة تنبو » ومن أجل موها تستعمل وسائل ثيل «مماهانمأومه 
وانتجاب «ه#امة لا عكن تضيرها آلا ( بميكانيم ) › أي أن هذه 
الشجرة تنتج نفها بوصفها فرداأ وفضلا عن ذلك فإن لهذه الشجرة أجزاء 
يحفظ بعضها بعضاً بتوقفها بعضها على بعض » أي بتعار ہا في سبيل وجود 
المجمرع » ومعى هذا أن هله الشجرة تنتج نفسها في أجزالها وفي مجموعها 
معا بيد أن هذا التبادل في العلاقة بين العلّة والمعلول ٠»‏ الدي بيز الأشياء 
كغايات للطبيعة » محتاج إلى مزيد من التحديد إن ارتاط العلل الفاعلية » 
أو العلل الحقيقية الواقعية » كا يقتضيه العقل النظري ٠»‏ يؤلف سلسلة في 
تنازل مستمر أما ارتياط العلل الغائية . أو المثالية » فيتضمّن تصاعداً مستمرا 
لاجتياز السلسلة من العلل » حى إن ما كان معلولا” يمكن أن بعد علّة لعلّته 


وهلا النوع الأخير من الارتباط يدرك بسهولة في نتاجات الفن الإنماني » 
نمثلا“ البيت المي هو علّة الأجرة الي يأخدها امالك ؛ لكن تصور هذا 
الريع المسكن كان هو السبب في بناء البيت أللهم إلا" أن الغاية ها هنا 


خارجة عن الشي ء ؛ إنها تضع ارتباطاً مثالياً » لكنه لبس طبيعياً 
فلننظر الآن فبما يجحعل الشيء جديرا بأن بسمى غاية لطبيعة لا بد أن 


تكرن الأجزاء الي بشتمل عليها غير نمكنة » في وجودها وي شكلها > إلا 
بعلاقتها مع الكل ؛ بيد أن هذا لا يكفي ء لأن الفن الإنساني قادر على صنم 
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أشياء ٠ن‏ هذا القبيل بل يب أيضاً آن يوجد كل واحد »٠ن‏ هلله الأجزاء 
بواسطة الأجزاء وبواسطة الكل »؛ من أجل سائر الأنجزاء ومن أجل الكل ؛ 
أي أن يكون هناك تبادل في الانتاج بين الأجزاء بعضها وبعض » وتبادل في 
الانتاج بين الأجزاء وبين الكل وهكذا يحب أن يكون كل جزء عضراً 
مننجا والشيء يكون غاية للطبيعة حين يكون كاثا عضرياً ينظّم تفه 
بنفه رهلا ما لا يستطيعه الفن الإناني ففي الساعة ثلا كل جزء هو آلة 
تفيد في حركة سائر الأنجزاء » لكنه لا يوجد بواسطة هذه الأجزاء » وأي 
جزء من الساعة لا ينتج جزعاً آخر ء ولا يمكنه أن يصلح بنفسه ما يصيبه من 
خلل أو نقص ؛ إن الاعة ماكينة صنعت وح ركت من خارج أما الكائن 
العضوي فإنه يملك » إلى جانب القوة المحركة اللناضعة لقوانين الآلية ٠‏ قرة 
مُشكتلة تسري في المادة الي تستخدمها وهكذا تمد أن الفن الذي به تتفم 
الطبيعة نفسها هو فن باطن » ليس هن شأن فنان خارجي «١‏ إن الكائن العضوي 
ليس عرد آلة » لأن الآلة تملك فقط قوة عر كة ؛ أما الكائن العضوي فيملك 
في داخله قوة مشكلة تمدركا علمدءؤلاط توصلها إلى المواد الي لا بمتلكها 
( إلا تنظيها ) فنحن هنا بإزاء قوة مشككلة تنتشر ولا يمكن تفسير ها بقوة 
التحريك وحدها ( الميكانيسم ) 97 ع 

ويقصّر المرء لو شبه الطبيعة بالفنان » إذ يتصور حينئد الفنان ( كائن 
عاقل ) خارجاً عن الطبيعة والحقيقة أن الطبيعة ننظّم نفها بنفسها » ويحدث 
هذا في كل نوع وفقا لنفس النمط مواوصع<5 في المجموع » مم بعض 
التعديلات الي تقتضيها الظروف للمحافظة على الكائن العضوري وربا كان 
المرء أقرب إلى الصواب إذا شبه الطبيعة بالحياة » لكن سيكون عليه في هله 
الحالة إما أن يعزو إلى المادة ‏ بوصفها جرد مادة ‏ خخاصية تناقض ماهيتها 
وهذا هر المذهب القائل بلمادة الحية عتصامةهاوط > وإما أن يشرك 


(0) كنت : ونقد ملكة الحكمه 5608 ط١‏ ص 148-1588 ترجمة فرنية . 


{1o 


معها مبدأ ( النفس ) غريباً عنها 

ولهذا فإننا إذا شثنا اندقة » فيجب أن نقول إن تنظيم الطبيعة لا يشابه أبداً 
أبة علّية نعر فها 

والكائنات العضوية هي إذن الكائنات الوحيدة الي ينغي أن نتصورها 
مكنة فقط من حيث هي غايات للطبيعة ؛ وهذه الكاتات هي الي تمطي 
حقيقة موضوعية لتصور غابة » ليست غاية عملية » بل غاية الطبيعة » وببذا 
يُعطى لعلم الطببعة أساس غائية » أي طريقة للحكم على الأشياء وفقاً ليدأ 
خاص . 

وهلا المبدأ مفاده أن النتاج العضوي للطبيعة هو ذلك الذي فيه كل شي 
غاية و ينا ولیس في هذا النتاج شي ء بغير غاية أو e‏ 
ميكانيسم طبيعي أعمى 

يح أن هذا المبدأ يجب أن يستمد من التجربة المؤسسة بطريقة منهجة 

رالي تسمى ملاحظة لكنه » برغم ذلك » لا يمكن ‏ يسبب ما يقرره 
من كلية وضرورة مثل هله الفائية - أن بقوم فقط على أسباب تجريبية » 
اکن أسامه بدا قلا » حى لو لم يكن هذا إل مدأ تنظ 
رلم توجد هله الغايات في علّة فاعلية » بل فقط في فكر من يحكم ر 
لذلك يمكن أن نمي هذا المذهب قاعدة متعلحفةة ىكم الغائية الباطنة 
للكائنات العضوية 

وحن نعلم أن اللبن يشرحون الحيوان والنبات يقرون بالقاعدة التالية 
الضرورية المطلقة » وهي أنه في مثل هذه المخلوقات لا شيء عبث وبلا 
RG ET‏ 
لا شي ء محدث صدفة“ وانفاقً والواقم ألم لا يستطيعون التخلي عن هذا 
البدأ الغاني » تماما كا لا يستطيعون التخلي عن البدأ الفزيائي الكل » فكما أنه 
لن توجد بعد تجربة" بوجه عام لو أننا لينا عن هذا المدأ الأخير » كذلك 
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لو تخلينا عن مبدأ الغائية فلن يكون ثم خيط هار لنا في ملاحظة نوع من 
الأشياء الطبيعية التي تصورناها غائباً من ناحية تصور الفاياث الطبيعية 


ولقد يحدث في جسم حيوان مثلا أن تدرك بعض الأجزاء على آلا 
نائمة عن قوافين آلية محض - مثل اليلد ؛ أو العظم ء أو الشعر ومم ذلك 
فيجب أن نحكم دائماً غائيا على العلة الي زودت بامادة الملائمة لهذا الغرض » 
والي تشكلها على هذا النحو › وتضعها في مواضم مناسبة ؛ مث انه ي هذا 
الحسم اللحيواني يجب أن ينظر إلى كل شي ء على أنه عضوي 


۲ 
الغالية في الطبيعة بعامة 
برصفها نظاماً من الغايات 


و إن الحكم بأن شيا ما » بب شكله الاطن » هو غابة طبيعية 
Nek‏ هو شيء آخر مختلف نماما عن اعتبار وجود هذا الشيء 
غاية للطبيعة عنههلا ج06 »س2 فلهذا القول الأخير لا يكنا تصور 
غاية ممكنة » » بل ينبغي لنا معرفة الغاية النهائية علم#ملادة ,قنومه5 للطيعة > 
بر علاقة بين الطبيعة وبين شيء فوق حي ٠‏ بتجاوز 
كثيراً كل الغائية بالطبيعة ؛ والواقم هو أن غابة وجود الطبيعة نفسها بنبفي 
البحث عنها وراء الطبيعة إن الشكل الباطن لعود من العشب قد يثبت - على 
بحر كاف للكتنا في الحكم الانسائية » أن أصله ليس نمك إلا وفقاً لقاعدة 
الغابات لكن لو تركنا وجهة النظر هذه » وتأملنا فقط في 0 1 
تقوم به سائر المخلوقات الطبيعية » وأهملنا النظر في التنظيم الباطن وم 
إلا" في الفابات الحارجية كيف أن العشبْ ضروري للماشية » وكيف 57 
الماشرة ضرورية للإنسان من أجل معاشه ‏ ولم ندرك لاذا من الضروري أن 


7]) فلل فة العانون والسياسة ب /9؟ 


يوجد الناس ( وهو سؤال من الحاثر ألا يكون من السهل الاجابة عنه إذا 
فكرنا في سكان هولندة الحديدة أو سكان جزيرة فرييجو ) - هنالك لن 
نصل إل أية غاية قطعية » بل هذه العلاقة الغائية تقوم على شرط ينبغي دفعه 
إلى الوراء داعا » ومن حيث هو غير مشروط ( وجود آبة داع0 شيء 
بوصفه غاية جائية  )‏ فإنه حارج التصور الفزيائي ‏ الغاني العام لكن مثل 
هذا الشيء لن يكون بعد غاية” طبيعية › لأنه بنبغي أن يعتبر إنثابة تناج طبيعي › 
لا هر ولا نوعه كله 

وإذن المادة وحدها > بالقدر الذي به تكون منظلمة هي الي ندخل 
بالضرورة تصور غاية طبعية ؛ لأن شكلها النوعي هو ف الوقت نفسه نتاج 
للطبيعة لكن هذا التصور بسوق لا محالة إلى « فكرة » الطبعة في شموها 
بوصفها نسقاً ( نظاماً صسه:ور5 ) قائماً على قاعدة الغايات ؛ وإلى هله و الفكرة » 
يحب أن مخضم - تبعاً لمبادىء العقل ‏ كل ميكانيسم الطبيعة ( على الأقل 
من أجل أن نفحص . على هذا الحو ظاهرة الطبيعة ) ومهبدً العمل هذا 
لا بنتسب إليها إلا" ذاتياً » أعبي كقاعاءة عسنهعاة كل ماني العام صالح 
لشيء ما ؛ في العالم لا شي ء يوجد عبئا ؛ والمثل الذي قد مته الطبيعة في نتاجاتها 
العضوية يخول لنا بل يأمرنا بألا نتظر منها شيا ومن قوانينها إلا ما هر 
خاي في المجموع 

وما لا شك فيه أن هذا المدأ ليس مدا لملكة الحكم المحدادة » بل 
فقط لملكة الحكم التأمّلية » وأن هذا المبدأ منظّم وليس مركا > وعن هذا 
السبيل محصل فقط على خبط هاد لاعتيار الأشياء الطبيعية في علاقتها بمبدأ 
للتحديد » معطى من قبل › وفقاً لنظام شرعي جديد ولتوسيم معرفتنا بالطبيعة 
مفسطاسطه]7 تبعا لمبدأ آخر » وأعي به مبدأ العلل الغائية » دون الإضرار 
مع ذلك بمبدأ آلية ( ميكائسم ) عليتها ولكن هذا لا يحل سألة هل ثبيء ما › 
حكم عليه ”بعآ هذا المبدأ » هو غاية للطبيعة عن قصد ملا“ هل العشب يوج 
من أجل الثور أر الضأن » وهل هذا وساثر الأشياء الطبيعية توجد من أجل 
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الإنسان ومن الحير أن ننظر إلى الأشياء المؤذية » فتقول مثلا” إن الحشرات 
الي تؤذي الإننان في ملابسه وشعره وسربره؛ هي بفضل ترتيب حكم للطبيعة 
دافع إلى النظافة ؛ والنظافة وسيلة مهمة لحفظ الصحة ؛ أو أن البعوض ومائر 
الحشرات ذوات الحمة » والي نجعل صحراوات أمريكا مؤلة للمتوحشين . 
وشق الغابات الكثيفة الي تمنع المراء من المرور »› مما سيجعل مقامهم أصح 
وأرضهم أصلح للفلاحة 

وجمال الطبيعة > أعي اتفاقها مع اللعب الحر لملكات المعرفة عندنا في 
ادراكها لتجلهيا يمكن أن يعد غائية موضوعية للطبيعة في مجموعها » من حيث 
هي نظام الإنسان عضر فيه وهلا ممكن حين يخولنا الحكم الغاني على 
الطبيعة وفقاً للغايات الطبيعية الي تكشف عنها الكائنات العضوية » أن نتصور 
١‏ فكرة » نظام كبير لغايات الطبيعة وني وسعنا أن نعد من نمم الطبيعة 
علينا أنّها غرتنا بالحمال والسحر اللذذين أضفتهما على ما هو نافع 

إن الطبيعة في نتاجها العضوي تدعونا إلى ألا نتتظر منها ومن فوانينها إلا 


۳ 
دبالكتيك ملكة الحكم الغاني 


والحكم التأملي له ديالكتيكه » إذ' هو على خلاف الحكم المحداده ‏ 
لا يكفي ببيان وسائل تطبيق التصورات أو القوانين العطاة سلفاً بوصفها 
مبادىء إنما هو بنفسه مشرع » ويب أن يستنبط من ذاته المبدأ الذي يفسر 
الأمور غير الممكن تفسيرها بالذهن النظري ولهذا فإن له قواعد ١‏ قواعد 
ضرورية ١‏ يطبقها على معرفة القوانين ااتجريية للطبيعة ابتغاء جعلها عقلبة 


1۹ 


ومن الممكن أن يوجد بين هذه القواعد الضرورية لملكة الحىكم التأملية 
نزاع » وبالتالي نقيضة » عليها يقوم ديالكتبك يمكن أن يسمى بالديالكتيك 
الطبيعي حينما تملك كل واحدة من القاعدتين اللتين تتناقضان أساسها في 
طبيعة ملكات المعرفة ٠‏ ومظهراً لا مف منه ينبفي اظهاره حى لا مدعنا 

ذلك أن الحكم التأملي حكن أن يتمد قاعدته من طريقة التقنين الي 
يفر ضها الذهن قبلياً على الطبيعة » ومفاد هذه القاعدة هو كل انتاج للأشياء 
المادية ولأشكالحها يحب أن بعد مكنا وفقآ لقرانين ميكانيكية بحتة 

كا مككه أيفاً أن ملق لنفه قاعدة خاصة مستو حاة من بعض التجارب 
اللحاصة الي بتناوطا العقل ؛ ومفاد هذه القاعدة هو بعض نتاجات الطبيعة 
المادية لا يمكن أن يحكم عليها بأنما مكنة إلا بحسب قانون للغائية 

وبين هاتين الفاعدئين تناقض فإن حولناهما إلى مبدأين مرككبين لإمكان 
المو ضوعات نفسها » فيمكن صياغتهما على النحو التالي 

الموضوع كل اتاج لأشياء مادية يكون ممكنآً بواسطة قوانين ميكانيكية 

نقيض الموضرع بعض نتاجات هله الأشباء المادية للست ممكنة بواسطة 
قوانين ميكانيكية بحتة 

لكن ليست لدينا أية وسيلة لثقرر ‏ بواسطة حكم محداد ‏ [مكان الأشياء 
الماضعة لقوانين تجريبية » حى إننا لو رجعنا إلى طبيعة الحكم التأملي ٠‏ فإن 
هله النقيضة يمكن أن حل ذلك أن قولي ‏ من ناحية ‏ أنه يجب علي" أن 
أحكم بإمكان تفسير كل ظواهر الطبيعة المادية بقوانين ميكانيكية ‏ ليس 
هو قولي إلا ليست تمككة إلا" على هذا النحو » وإنما هذا يعي فقط أنه يحب 
علي دابا أن أتأمّل فيها وفقاً لمبدأ الآلية ر اليكانيم ) › أي أن أدرس آليتها 
على أتم وأعمق نحو » لأنه على هذا الشرط وحده تكون هناك معرفة حقيقية 


{1 


بالطبيعة لكن هذا لا بمنم من أن نستخدم القاعدة الثانة عند اللزوم > أي أن 
نبحث لبعض أشكال الطبيعة » وبمناسبة هذه الأشكال نبحث الطبيعة كلها 
عن مبدأ مختلف تمامآ» هو مبدأ العلل الغائية . ويهذا لا نضحي بإحدى القاعدتين 
للأخرى ؛ بل ولا نداعي حل مسألة معرفة ما إذا كانت البكانيكية والغاية 
ليستا شيئاً واحداً في أساس. الطبيعة. وكل ما نقرره هو أنه الآن وقد علمنا 
حدود العقل فإن الحكم التأملي ٩‏ ينطري ‏ دون تناقض ‏ على هذا 
الازهواج ني القواعد على أن ادال فكرة الغائية إنما يدف إلى أن يكون 
بمثابة خحيط هاد » وإلى أن بظل التأمل مفتوحا دابا التفسير اليكانيكي . 


0 
المذاهب المختلفة في غائية الطبيعة 


ولم ينازع أحد في صواب هذا المبدأ وهو أن من الضروري اصدار أحكام 
بسب تصور العلل الغائية ‏ على بعض الأشياء في الطبيعة » ونعي با الكائنات 
العضوية . 

وإنما المشكلة هي في معرفة هل هذا المبدأ ليست له إلا قيمة ذائية فحسب » 
للطبيعة ‏ إلى جانب آليتها - نوع لحر من العلية » هي علية العلل الغالية . 

فإذا نظرنا الآن في المذاهب في تفسير الطبيعة من ناحية العلل الغائية » 
فينبغي أن نلاحظ ألما جمبعاً #تلفة فيما بينها حول المبادىء الموضوعية لإمكان 
)١(‏ ليتلكر القارىء أن « اليم ؛ بوجه عام » هر ملكة الغكير في زىء مل آنه متفمن 

في الكلى . فإذا كان الكل ر القاعدة » ابد » القانرن ) معطى » فإن الحكم الذي يدرج 

نحت اللحزىء يسمى جكماً محد"دا . لما إذا كان الخزىء هو المعطىء وكان على الحكم 

ان يمد الكلى » فإن الحكم يكون تاملا , کا قال كنت . 


قف 


الأشياء إما بعلل قصدية » أو بعلل فعالة غير قصدية » لكنها لا تختلف حول 
القاعدة الداتية للحكم على عل مثل هذه التاجات الغائية وفي هذه الحالة 
الأخخيرة بمكن التوفيق بين مبادىء متباينة » بينما في الحالة الأولى فإن المبادىء 
لمتقابلة بالتنافض يقضي بعضها على بعض على التبادل ولا يمكن أن تتعايش معاً 

والمااهب التعلقة بقوة الطبيعة المنتجة وفقاً لقاعدة الغايات مذهبان إما 
مثالبة الغايات الطبيعية » وإما واقعية الغايات الطبيعية فالمالية تزحم أن كل 
غائية « للطبيعة غير مقصودة ؛ أما الواقعية فتقرر أن بعض أنواع الغالبة ( الغائية 
في الكائنات العضوبة ) غائية مقصودة . فلننظر في كلا المدهبين 


١‏ - أما مذهب مثالية الغائية ( ونقصد دائماً الغائية الموضوعية ) فهي 
إما مثالة الصدفة :#انلمدهمة > أو حنمية تحداد الطبيعة في الشكل النهائي 
لنتاجانها والمدأ الأول يتعلق بعلاقة المادة بالأساس الفيزيائي لشكلها » أعني 
قوانين الحركة » والمدأ الثاني يتعلق بعلاقة المادة وكل الطبيعة بأساسها 
الفوق فزياي ومذهب الصدفة ؛ المنسوب إل أبيقور ودمقريطس - مذهب 
غبر معقول ؛إنه لا يستحق الوقوف عنده أما مذهب الحتمية (الحبرية) الذي 
يعد اسبينوزا مبتدعه » مع أنه من المحتمل جدا أن يكون أقدم منه » وهو الذي 
يب بشيء فوق محسوس › لا يستطيع عقلياً بلوفه » فليس من السهل 
تفنيده لأن نصوره لكائن أصلي غير مفهوم ومن البيئن في هذا المذهب أن 
الارتباط الغائي في العام ينبغي أن بعد" غير مقصود 

؟ - كذلك مذهب واقعية غائية الطبيعة فإنها أيضاً إما فزيالية » وإما فوق 
نزيائية والأولى يسس الكفايات في الطبيعة على أساس التشابه مع قوة 
تفعل وفقة لقصد ونبة » وعلى القول بأن المادة حية ( بحياة خاصة بها ) © أو 
نانجة عن مبدأ باطن واهب للحياة ( أي نفس العالم) ويسمى سومار 
والثانية تشتى الفايات من الأساس الأول 4تدجهتنا للكون » من حيث انه 
کان عاقل حي ينتج عن قصد ب ویدمی باسم مذهب التأليه سعط 


۲ 


إلى أي شيء ترمي هذه المداهب ؟ إنها تريغ إلى فير أحكامنا الغائية 
الحاصة بالطبيعة فعضها بنكر حقيقة هله الأحكام ؛ مفسّرة إباها بألا 
مثالية الطبيعة ( تمثلة كفن ) ؛ والبعض الآخر يقر بحقيتتها ويرجو بيان إمكان 
الطبيعة بحسب علل فائية 


١‏ فالمااهب ال تناصر الحالية في العلل الغائية في الطبيعة تقر بعلية 
رفقا لقرافين الحركة » لكنها تنكر وجود القصد والتبة في هذه العلية » أي 
أن تكون هله العلة معينة من أجل هذا الإيجاد الغائي وهلا هو التفسير 
الذي ساقه أبيقور الذي أنكر الفارق بين تكنيك للطبيعة وبين الميكانيسم المحض » 
والذي أقر بأن الصدفة العمياء هي مبدأ التفسير ليس فقط لائقان انتاجات مم 
تصور الغايات » أي من أجل التكبك ٠‏ بل وأيضا بالنسبة إلى تحديد علل 
هذا الانتاج وفقا لقوانين الحركة » أي مكانيسمها ٠‏ حى إنه لم ل یم تفسير 
کی دن ولا فهر فيا سک ان وا لل ر افا ار عوج ل ثري 
في مذهب أبيقور 

ومن ناحية أخرى فإن اسپینوزا يريد أن يعفينا من كل بحث عن أساس 
إمكان غايات الطبيعة » وأن يسلب هذه الفكرة كل حميقة » وذلك بعدم النظر 
إليها على أنما نتاجات » بل عوارض ملازمة لكان أصلي ؛ وهو ينسب إلى 
هذا الكائن لا علية الأشياء » بل بقاءها فقط صحيح أنه يؤكد لأشكال الطيعة 
وحدة الأساس الذي تتطلبه كل غائية » لكنه بسب من الأشياء الطبيعية 
الامكان العرضي مممعهمادمه الذي بدوله لا يمكن تصرر أية وحدة لي 
الغاية Zwetkeinbelt‏ 


إن دعوى اسبينوزا أن كل متجات الطبيعة ليست في حقبقتها غير أحوال 
ملازمة لموجود أول بتصور أنه جوهرء هي بمثابة [قامة الارتباط والوحدة المشاهدين 
هله المنتجات على مبدأ فير كاف » لأن الغائية الي ها تصدر الأشياء عن 
والحوهر ؛ لا تفر الامكان العرضي الذي تتصف به منتجات الطبيعة جاه 


{rT 


الآلية ؛ ثم إن الوحدة الأنطولوجية « للجوهر ؛ ء لا كانت لا تفر ض «علة) 
عاقلة » فما ليست وحدة في الغاية ولا عكنها أن تفسيرها 


؟ - والدين يؤكدون واقعية الغايات الطبيعية »> وبتخيلون ألم 
يفسرونماء يعتقدون أنهم بملكون فهم شكل خاص من أشكال العلية مفاده أن 
العلل تفعل عن قصد › وإلا لا قاموا ببذا التفسير 

بيد أنهم يفترضون شيا مستحيلا” هو إمكان أن تكون المادة حيةء ذلك 
أن هذا التصور ينطوي على تناقض » لأن الحلو من الحياة هلاصا هو اللحاصة 
الجوهرية للمادة . وإمكان تصور أن المادة والطبيعة كلها مثل حيوان لا يمكن 
افتراضه إلا إذا جلى ذلك لا في التجربة على شكل صغير > ولا يمكن إدراكه 

بقي مذهب اللمؤلّهة مدسوامط؟ الذي يرد غايات الطبيعة إلى علة أولى 
للكون » إلى إله حي عاقل » يعمل عن قصد لكن على الرغم من أن لمدا 
لامب على المذاهب الأخرى ميزة امكان تفسير بعض خصائص نتاجات 
الطبيعة على هذا النحو ؛ فإن عيبه الأكبر هو تقرير قوله على أساس توكيد 
استحالة مطلقة لا يستطيع إثباجا استحالة أن تقدر المادة على انتاج العضوية 
بواسطة ميكامها وهذه الاستحالة ليست نسبية إلا" إلى ملكانها » إذ هي 
عاجزة عن النقوذ إلى المبدأ الأخير للميكانيسم لمعرفة هل تستطيع أو لا تستطيع 
إن مذهب الملحة بريغ أن يوس اللاهوت الغائية؛ بينما الأمر على العكس » 
أعي أن الغائية هي الي ينبغي أن تقود إلى اللاهوت » عمارمة حرة كاملة 
للحكم التأملي . 

وفرق هالل بين أن نقول إن إنتاج بعض الأشياء في الطبيعة » أو انتاج 
الطبيعة نفسها في مجموعها ؛ ليس ممكنا إلا بعلّة تقدر أن تفعل من أجل 
فايات ‏ وبين أن نقرل ء بحسب تركيب ملكتنا في المعرفة » إننا لا نستطيع 
أن نحكم على إمككان هذه الأشياء وإنتاجها إلا بتصوّر مثل هذه العلة صحيح 


الى 


أن الحكم الذي من هذا التوع ضروري » إذ بدونه لا يمكن أن ندرس الكائنات 
العضوية بواسطة الملاحظة المستمرة ؛ لكنه يتضمن أيضاً امتداداً » إن لم يكن 
لا غى عنه , فإنه على الأقل فيد جداً » إلى مجموع الطبيعة » لأنه بقوم في 
البحث عن كثير من القوانين ابي سنهملها لعدم استطاعتنا ردها إلى الآلية ؛ 
لكنه يبقى داتعا منظماً فقط فهو بمنعنا ن اعتبار سحدود تفسيراتنا الآلية 
( اليكائيكية ) نجرد حدود يستطيع عهود اكير العيقرية الإنسانية ليس فقط 
أن يدفعها إلى الوراء ٠‏ بل وأن يتجاوزها ‏ 

« لكن ماذا الذي تبرهن عليه الغائية النامّة ؟ هل تبرهن على وجود 
كائن عاقل ؟ كلا ! إا تبرهن فقط على أنه عا لركيب ملكا في 
المعرفة » أي في ارتباط التجربة مع البادىء العليا للعقل » لا بمكننا مطلقاً 
تكوين تصور لامكان هذا العالم » إذا لم نتصور علة علا لمذا العام تفمل 
عن قصد إذن نحن لا نستطيع أن نبرهن موضرعياً عل هذه القضية 
وهي يوجد كائن أصلي عاقل » وائما نستطيم فقط أن نقررها ذابا 
من أجل استعمال ملكتنا في الحكم وهي تأمل في غايات الطبيعة › الي 
لا يمكن أن تعمل بوامطة أي مبدأ آخر غير مبدأ علية قصدية صادرة عن 
علة عليا ۾ () 

وهنا يبدي كنت ملاحظة تعلق بطريقتنا في المعرفة لايضاح هذا التمييز ؛ 
فيقول إن العقل ملكة مبادىء » وي أقصى مفنضياته يعى إلى اللامشروط ؛ 
أما الذهن ففي خدمة العقل . ولكن نحت شرط معين يحب داتعا أن يكون 
معط وبدون تصورات الذهن لا يستطيع العقل أن کم موضوعاً 
( تركيبياً ) ولا حتوي في داخله »من حيث هو عفل نظري وغل آي مدا ومن 
وإعا على مبادىء منظمة فحسب 


() كلت ونقد ملكة الحكم ۲ هلاط ١‏ ص 7١4 ۳ ۳۳۲ ~۳٣۴۱‏ ترجمة 


(1o 


ومن الضروري أن بميز الذهن الإنساني بين امكان الأشياء وواقعها 

ولم يكن لهذا التمبيز بين الممكن والواقع أن يوجد إذا لم يكن من الضروري 
وجود لخطتين غير متجانستين هما الذهن من أجل النصورات › والعيان 
الحسّي من أجل الموضوعات الماظرة هذه التصورات وتمييزنا بين الممكن 
والواقم يقوم على أساس أن الممكن يعي فقط وضع «ملانمهط امطال 
شيء بالنسبة إلى تصورنا وعلى المموم بالنسبة إلى ملكة التفكير ٠‏ بينما الواقع 
يعي فعل وضع #وسحاءة الشيء في ذاته ( خارج هذا التصور ) وهكلا 
جد أن التمييز بين الأشياء الممكنة والأشياء الواقعية تمبيز لا قيمة له إلا ذاتيا 
بالنسبة إلى الدهن الإنساني » لأننا نستطيم دائماً امتثال شيء على أنه معطى » وإن 
كنا لا تملك بعد" تصوراً عنه وهلا فإن هاتين القضيتين «١‏ الأشياء يمكن 
أن تكون تمكنة » دون أن تكون واقعية » » « لا يمكن أن نستنبط الواقع 
من مجرد الإمكان  »‏ صادقتان تماماً عند العقل الإنساني » دون البر هنة على أن 
هذا الفارق موجود في الأشياء نفها 


وإذن فالتمييز بين الممكن والواقع لا يصدق إلا لمقل مثل عقلنا ؛ 
والدهن العياني لن يكون له موضوع آآخر غير الواقم »> ولن يستطيع أن 
يلي مكاناً » خارج الضررري » للممكن المَرّضي الدي بمكن أن بوجد 
وألا يوجد والدي يسمح لنا بنصور ذهن عياني ٠‏ وعقل تموذجي هو أن 
هلا التصور لا بنطوي على أي تناقض ؛ أما أن لنا الحق في تصوره » فهلا 
ما يدل عليه الميل المحتوم لعقلنا نحو إيجاد أفكار موضوعات - وراء حدود 
التجربة - فيها بتحد الممكن والواقم أما أن هلا النموذج غير ممكن لا 
تحفيقه ٠‏ فهذا ما يثبته عجزئا عن أن نكون بواسطة هله الأفكار » معرفة 
وأن ندرك الحقيقة الواقعية الصادرة عنها وهكذا فإن فكرة كائن واجب 
وجوباً مطلقآً -- وإن كانت هله الفكرة لا غى عنها للعقل - فإنما تظل 
بالنسبة إلينا فكرة احتمالية » قاحرة فقط على تنظيم ممارسة فكرنا ابتغاء خير 
اتمام مكن للمعرفة 


٦ 


واللحلاصة أنه ينبغي على العقل ألا يهمل آلية ( ميكانيسم ) الطبيعة في 
نتاجانها والغسير الآلي لظواهر الطيعة ؛ وحتى لو تصورنا معمار؟ أعل 
هو الذي خلق الأشكال في الطبيعة كا وجدت حى الآن . فإن هذا لن بجعلا 
نتقدم في فهم الطبيعة » لأننا لا نعرف كيفية فمل هذا الكائن الأعلى وأفكاره 
الي يجب أن تتضمن مبادىء امكان الكائنات في الطبيعة . 

ومن ناحية أخرى ينبغي على العفل ألا يبمل مبدأ الفابات في نتاجات 
الطيعة ؛ لأنه وإن لم يسهل لنا فهم نشولها › فانه مع ذلك مبدأ للكشف يفيد في 
دراسة القوانين الحاصة للطبيعة لكن بنبغي أن يحتاط مع ذلك فلا يفسّر كل 
تكنيك الطبيعة بأنه غائي 

لكن نظرا إلى كون ذهننا محدرداً فإننا لا نستطيع أن نجمع بين المبدأين 
التفسير الميكائيكي . والتفسير الغالي لناتج واحد بعينه من نواتج الطبيعة » 
حى لو كان الإمكان الباطن لهذا الناتج لا يمكن أن يعقل إلا بعلية غائية 
ر كا هي الحال بالنسبة إلى المواد العضوية ) 

ومن هنا كان من الضروري تحديد المدى الذي موز فيه استعمال مدأ 
الآلية » ومبدأ الغاية وفي هذا الصدد يقرر كنت أن التفسير الميكانيكي ينغي 
أن يستعمل وحده حيثما كان ذلك مكنا وطالما سمح الموضوع بذلك فالفزياء 
مثلا” تستبعد كل اعتبار للغاية في تفسير ظواهرها أما صلم الحباة فلا يكفي 
فيه بدأ الآلية صحيح أن الالية تكفي لتفسير بعض ظواهر عام الأحياء ؛ 
بل يمكن أيضا أن نتصور حدوث نمو ميكانيكي المادة الأولى المضوية أدى 
إلى [يماد كل أنواع الأحياء . ويسمح لنا باقتراح هذا الفرض اتفاق كثير من 
أنواع الأحباء في اسكيم مشارلك . 

بيد أن هلا يقودنا إلى الحديث عن مناهج ملكة الحكم الغائي . 


CTY 


مناهج ملكة اليكم الغاني 


١ 
هل تنتسب الغالية إلى علم الطبيعة ؟‎ 


وأول موضوع ينبغي له في هذا الصدد هو السؤال عما إذا كانت الغائية 
تسب إلى علم الطبيعة » أو إلى علم اللاهوت '. 

وهنا بلاحظ - على خلاف ما يبدو لأول وهلة - أن الغاثية لا تنتسب 
إلى علم اللاهوت كجزء منه » وإن كان في وسعه أن يستعملها استعمالاة 
واسعا ذلك أن موضوع الغائية هو نتاجات الطبيعة وسبب هله التتاجات 
وعلى الرغم من أنبا تضع هذه العلة مبدأ حارج الطبيعة وفوقها ( خالق لهمي ) › 
فإنها بذلك لا تخدم ملكة الحكم المحدادة » بل ملكة الحكم التأملية في ملاحظة 
الطبيعة ابتغاء ارشاد الحكم على الأشياء في العالم بواسطة هله الفكرة الملائمة 
لاهن الإنساني » من حيث هي بدأ منظم . 

كا بلاحظ وبالأحرى والأولى ألها لا تنتسب إلى علم الطبيعة 
١‏ ذلك لأن نظرية الطبيعة أو التفسير الميكانيكي للطيعة بواسطة العلل الفاعلية ‏ 
لا بكسبان شيئآ إذا اعتبرنا الطبيعة بحسب الملاقة التبادلية للغايات ووضع 
غابات لنواتج الطبيعة » بالقدر الذي به تكون نظاماً حسب تصورات غائية - 


A 


هذا أ مر لا بنتسب حقاً إلا إلى وصف الطبيعة الذي ثم عمسب خيط هادر 
خاص ؛ صحيح أن العقل عن هذا البيل بؤدي عملا رائعاً » مُفيداً وعملياً 
ومواتياً للغرض › من عدة نواح ؛ لكنه لا يعطي أي إبضاح عن اتباع هذه 
الأشكال وإمكانما الباطن » مع أن هذا هو الموضوع الخاص بالعلم النظري 

فالفائية » بوصفها علماً » لا تنتسب إلى أية نظربة » وإنما تنتسب فقط 
إلى النفد » وإلى نقد ملكة خاصة للمعرقة » وأعي با ملكة الحكم 
بالقدر الذي به حتوي على مادىء تبليّة » فما تقدر بل وبحب عليها أن تين 
المنهج الذي عقتضاه بحب الحكم على الطبيعة بحسب مدأ العلل الغائية ؛ وهكدا 
فإن مناهجها لها على الأقل تأثير سلبي على السير في العلم النظري للطيعة وعلى 
العلاقة » كان يمكن أن تكون هذا في الميتافيزيقا مع اللاهوت بوصفها نميا 
لللاهرت  ٩‏ 

والحق في البحث عن تفير ميكانيكي لكل نوانج الطبيعة حق مطلق غير 
محدود أبداً بيد أن القدرة على استعماله على الاطلاق محدودة بقصور ذهننا 
قصوراً شديداً . 

وهذا فإن من المعفول » بل ومن الأفضل » أن نمضي في الغسير اليكاايكي 
لنواتج الطبيعة إلى أقصى درجة مسنطاعة ٠‏ بل وألا اتخلى عن و 
بدعوى أن من المستحي| المثور على غائية في الطبيعة » وإا فقط لأننا نحن 

بي الإنان بستحيل علينا ذلك رلا بد لذلك من عيان من نوع آخر غير 
0 الحمسي ومعرفة بالأساس المعقول للطبيعة الذي بمكن » ابتدام” منه » 
تفسير آلية الظواهر بحسب قوانين خخاصّة > رهو أمر يتجاوز قدرتنا ماما 


وحتى لا يشتغل عالم الطبيعة في غير طائل » فإنه ينبغي عليه - في الحكم 


(۱) كنت «لقدملكة الحكم) ۷۹ط | ص ۳۴۱۱ ۲۲۹ - ۲١١‏ ترجمة فرلسية 


1۹ 


على الأشياء الي يقوم تصورها كغابات طبيعية على أساس وطيد ر الكائنات 


E 5 ES و‎ 


ا a‏ 
الطببعة > كما نعثر فيها على ما يشبه نظاماً للنشوء والتكوين واتفاق الأنواع 
الحبوانية في اسكيم مصعطءة مشترك يبدو أنه ليس فقط الأساس في هيكلها 
العظمي ء بل وأيضا في ترتيب أجزائها » ما يكشف عن خطة رائعة بسيطة - 
نقول إن هذا الاتفاق يبعث ني النفس بريقاً من الأمل في العثور على ذلك ؛ أعي 
الوصول إلى شيء شيه بدأ ميكانيكة الطبيعة » الذي بدونه لا يمكن قيام 
علم الطبيعة إن التناظر في أشكال الأحياء يقري افتراض وجود قرابة حقيفية 
بينها » وكون انتاجها ثم ابتداء من أم أولية مشتركة إذ نحن نرى في الأنواع 
الحيوانية تشابما في الدرجات » ابتداء من الدرجة الي فيها يبدو أن مبدأ الغايات 
قد تجلى ني أوجه » أعي درجة الإنسان » حى الحبوان الكثير الأرجل ومن 
هذا الأخير حى الطحالب والأشنة »> وأخيرا حى أدنى درجات الطبيعة وهي 
المادة الفليظة ؛ ومن هذه الأخيرة ومن قواها يستمد ‏ وفقاً لقوانين ميكايكية - 
كل تكنيك الطبيعة غير المفهوم لنا في الكائنات العضرية حى إننا لنضطر إلى 
افتراض مدأ آخر غير مبدأ الآلية » وهو مدأ الغائية . 

١‏ فمن الممكن إذن لعالم آثار مدوهام6طعجه الطبيعة أن يكشف ‏ وفقاً 
لميكانيسم الطبيعة المعروف أو المفترض ‏ عن تلك الأسرة الكبرى للمخلوقات 
( لأنه ينبغي تصورها على هذا النحو أسرة ء إذا كان لمده القرابة الكلية أن 
يكون لها أساس ) وعن آثارها الباقية لنا من أقدم دورات الطيعة ويمكن أن 
ببين أنه ولدت أولا" من باطن الأرض الي خرجت منذ قليل هن حالتها 
العمائية ( كحيوان كبير الحجم  )‏ محلوقات ذات شكل قليل الغائية وعن هذا 
الأخير ولدت کاثنات أخرى أكثر تلاؤماً مع مكان تناسلها ومع علاقاما 


كرف 


المتبادلة » إلى أن حجرت هذه الرحم وحدت من نتاجها ففصلتها على أنواع 
محددة لا تضمحل بعد" ٠‏ فظل التنوع باقاً كا كان عند جاية عملية هذه القوة 
الحصبة المُشكلة - ولا بد له مع ذلك أن يزود هذه الأم” الكلية بتنظيم ذي 
غاية بالنسبة إلى كل هذه المخلوقات » وإلا” لصار الشكل النهافي ( أو الغائي ) 
لنواتج المملكة الحيوانية والنباتية غير معقول في إمكانه لكنه بهذا إنما ساق 
- إلى ابعد مدى - مبدأ التغسير » ولا يستطيع أن يزعم أنه جعل انتاج هاتين 
المملكتين مستقلا” عن شر ط العلل الغائية » © 


المع بين الآلبة والغائية 


وكا أن الألية لا تمكننا من تصور امكان الكائنات العضوية بدون مدا 
الغائة » فإن هذا الأخير لا بمكننا هو الآخر من تصور امكان هله الكاتنات 
بدون مبدأ الآلية 

ومذهب الافتراصية ٠٠ءiلومهاعههء‏ القائل بأنه إعناسبة كل إمجاد فإن العلّة 
العليا للعالم مب المادة الصورة والقوة للتنظيم » هذا الماهب يقضي ذا على كل 
دور للطبيعة ويجعل الحياة معجزة . لهذا يحب استبعاده ليخلي مكانه لعب يحتفظ 
للطبيعة ‏ دون انكار وجود استعدادات أولية للمحافظة على الياة وتكائر ها 


بكل الشروط الي نحفق هذه الاستعدادات عملا وهلا هو ملهب التقرير © 


)١(‏ کت ١‏ نقد ملكة الحكم ٠‏ ۰ ط ۱ ص 556064 = 181 ۲۳۲ تر جمة 
فرنبة 

)١(‏ هناك ملهبان في تفسير التكون الأول هر «ملتدصعه»م أي التكوين أو 
التشكيل السابق ويقول بأن كل تنوع ال ركيب في الحيوان الناضج موجودة بصور ما ني- 


(1 


السابق ءصونلاطماق وهذاالمذهب يمكن أن يعبر عنه بنظر يتين متفاوتتين 
في القيمة تماما إحداهما تقول إن ما سبق تقريره وتشكيله هو الفرد كله › 
ردور الطبيعة في عملية التكوين » يقوم فقط في النقل من الكمون إلى الظهور 
والنمو ؛ فالفرد إذن « تشخيص ١‏ من الطبيعة » وليص مولوداً ومتتجا منها 
وتلك كانت نظرية ليحعس. وكنت يرى آلا في حقيقة أمرها عود إلى مذهب 
الافئر اصية ‏ للها تجعل من الطبيعة محلا . أكثر منها علة”» لانتاج الكائنات 
الحية لقد استهدفت إلى عدم الوقوع في مأزق الاضطرار إلى القول بتجدد فعل 
الخلق في كل لحظة > لكنها مع ذلك وفعت في مأزق آخر حين اضطرت إلى 
أن تفترضى - بظهور الفرد السابق التشكيل - مجموعة من الر تيبات الحارقة على 
الطببعة » الي بدوما لن تفلت من فعل القوة المدمرة للطبيعة ؛ كما آنا اضطرت 
إلى وضع المزيد من التعقيدات المصطنعة ابتغاء تفسير الحلاسيات مع رط 


والنظرية الثانية هي التكوين المتجدد عتغمعهام» » وتقول إن ما سبق 
تكوينه هو الاستعداد الأصلي كتنظيم نقط ؛ أما قوة التشكبل الي تظهر الأفراد 
بواسطة الكون والميلاد فهي ترجع كلها إلى الطبيعة ؛ وهي قوة حقيقية لا 
تفنصر على المساعدة على اظهار الكائنات السابقة الوجود ؛ بل تولد كائنات 
وهكدا فإن نظربة التكوين المتجدد ر أو المُجداد ) » مع محافظتها على حفوق 
الحكم الغاني » تمنعه من الضلال في البحث عن قوئ وتدخلات خارقة على 
الطبيعة 


= البوبضة المخصبة » وأن نمو الحنين ما هو إلا تمر وظهور لملا الركيب ويقابله 
مذهب الككرين المجد د أو المتجدد هضحهام» ويقول بأنه أثناء نمو انين 
تمدث أشكال وتراكيب جديدة تماما ولم تكن موجودة بأي شكل من الأشكال 
في البويضة المخصبة 


{TY 


۳ 
الغالة الخحار جية 


ولنبحث الآن في الغائية القائمة ني العلاقات بين الكائنات العضوبة بعضها 
وبعض » وهي الغائية الحارجية . ٠‏ وأقصد بالغائية الحارجية تلك الي بها شي ء 
في الطبيعة يكون وسيلة لشي ء آخر من أجل غاية معيئّنة . فإن أشياء ليست 
لها أية غائية باطنة أو لا تفتر ضها لإمكانها » مثل الراب > والمواءء والماء ... 
الخ » يمكن مع ذلك أن تكون غائية جد من الناحية اللدارجية » أي بالنسبة إلى 
كائنات أخرى ؛ لکن هله ينبغي دائماً أن تكون كائنات عضوية ؛ أي خایات 
طبيعية » وإلا لا أمكن اعتبار الأحرى وسائل فالماء » والحواء والراب لا 
يمكن اعتبارها وسائل لتكديس الخبال » لأن هذه لا توي على شيء يقتضي 
سببا لإمكانا تبعاً لغايات وبالنسبة إليها يمكن تمثيل سببها نحث وصف 
الوسيلة ( الي تصلح هذه الغاية ) . 

والغائبة اللدارجية تختلف ناما عن الغائية الباطنة › الى هي مرتبطة بإمكان 
الموضوع » دون اعتبار لهل حقيقتها هي غاية أو ليست غاية . فبالنسبة إلى كان 
عضوي يمكن دابا أن نتساءل : لماذا يوجد ؟ لكننا لا نستطيع ذلك بسهرلة فيما 
يتعلق بالأشياء الي لا يتعرّف فيها غير تأثير ميكانيكية الطبيعة. فنحن نتصور 
للإمكان الباطن للكائنات العضوية علية مسب غايات » وعقلا" خالقاً > وحن 
نرجع هذه القوة إلى حقلها المحداد » أي القصد والنية . ولا يوجد إلا علية 
خارجية واحدة » مرتبطة بالعلية الباطنة للتنظيم ؛ دون حاجة إلى وضع الؤال 
لمعر فة من أجل أي خرض يحب أن يوجد هذا الكائن المنظم على هذا الحو ء 
والدي يفيد في العلاقة الحارجية كوسيلة إلى غاية إنه تنظم الحنسين في 
علاقتهما الواحد بالآخر من أجل تكائر التوع واستمراره ؛ إذ يمكننا ها هنا أن 
نضع » مما هو الأمر بالنسبة إلى الفرد » السؤال التالي اذا يحب أن يوجد 
هذان الزوجان ؟ والحواب هو إن هذين الزوجين يؤلفان أولا” كلا“ 


۲۸  ةسمايلاو فلسغة القانون‎ ۲٣ 


مما » ون لم يكن كلا منظّماً في جسم واحد» ٩‏ 

فإن تساءلنا لم يوجد شيء ما » فا واب هو إما أن يكون وجوده 
وانتاجه لا حلاقة له بعلّة تفعل وفقآ لغايات › وحيشل نرد أصله إلى آلية 
الطبيعة ؛ وإما أن تقول ان لوجوده أساساً مقصوداً » وهذا ينطبق خخصوصاً 
على الكالنات العضوبة وهكذا بمكن أن نقول عن هذا الشيء إما أن غاية 
وجوده هي في ذاته » أي أنه ليس فقط خابة بل وغاية اة zwe‏ ؛ 
وإما أن هذه الغاية النهائية توجد خارجه في كالنات أخرى في الطبيعة » أعي أنه 
غاية ووسيلة معا 

فإن تصفحنًنا كل الكائنات في الطيعة لم نحد فيها كائنا بمكنه أن يداعي 
أنه الغاية النهائية من الحلق » بل يمكن أيضا أن نشت قبلياً أن ما يمكن أن يكون 
بالنسبة إلى الطبيعة غاية أخيرة عمج إعاجاء![ لا يمكن أبدا أن يكون غاية جائية 

Eek‏ على الرغم من كل التعينات وکل اللواص الي يمكن أن نزوده بها 

في تصورنا إياه . 

فإن نظرنا في المملكة النباتية فقد يدعونا انساعها المالل إلى القول بأنها جرد 
نتاج لآلية الطبيعة » ماما مثلما هو الحال بالنسبة إلى المملكة المعدنية . لكن المزيد 
من المعرفة بتنظيم المملكة النباتية » وهو تنظيم يدل على حكمة لا توصض, لا 
بمح لا بالتوقف عند هله الفكرة > بل يسوقنا إلى السؤال لاذا يوجد 
النبات ؟ فإن كان الحواب : من أجل الحبوان الذي يتغذى به › عاد السؤال من 
جديد ولاذا يوجد هذا الحيوان الآ كل للعشب ؟ ولا بد أن يكون ايلنواب 
هو من أجل اليوانات الفرسة > الي لا تعيش إلا بالتغذي مما هو حي 
وهنا يقوم السؤال فيم تفيد كل مالك الطبيعة هذه ؟ والحواب هو تفيد 
الإنسان في الأغراض المختلفة الي بعلّمه العقل إياها للانتفاع بكل المخلوقات ؛ 


(1) كنت ونقد ملكة الحكم؛ ۸۲ط ١‏ ص 75-7090 - ۲۳۷ ترجمة فرنسية . 


(YC 


فالإنسان هو الغاية الأخيرة ص25 للخّلق عل الأرض لأنه 
على الأرض الكائن الوحيد القادر على تكوين فكرة عن الغايات › والذي يسطيم 
بعقله أن يكوّن نظاماً من الغايات ابتداء” من مجموعة من الأشياء الحكونة 
فاليا 


ومع ذلك فإننا نستطيم مم ليه #صدنة( ۱۷۰۷ - ۱۷۷۸ ) عالم النيات 
العظيم » أن نسلك مسلكا معا كسا للسابق فنقول إن كلة العشب توجد لتخفيف 
النمو المفرط للمملكة الباتية » نما كان سيؤدي إلى حنق عدد كبير من أنواعها ؛ 
وإن كلة اللحوم توجد من أجل وضع عد" لنهم آكلة العنب » وإن الانسان 
وجد ليقيم التوازن -- بمطاردته لأكلة اللحوم وتقليله لعددها ‏ بين القوى المحجة 
والقوة المدمرة في الطبيعة . وهكذا يصبح الإنسان مهرد وسيلة » وإن كان من 
وجهة نظر أخرى جديراً بأن يعد غابة . 

ولو اتخلنا كبدإ الغالية الموضوعية في تنوع الأنواع الأرضية وفي علاقاتها 
الحارجية بعضها ببعض » فإنه مما يتمق مع العفل أن نرى في هله العلاقة نوعاً من 
التنظيم ونسقاً من كل مالك الطبيعة وفقا لعلل خالية . بيد أن التجربة يدو آنا 
تناقض هله القاعدة الي يقول با العقل » خحصوصا فيما يتعلق بالغائية النهائية 
للطبيعة » وهي ضرورية مع ذلك لإمكان وجود مثل هذا التسى » ولا نستطيع 
أن نضعه إلا" في الإنسان . 

لكن هل نجد في الطبيعة وتاريخ الأرض ما يؤيد هله الغائية ؟ كلا | فلو 
كانت هناك غاية في الطبيعة على الأرض لتجلت أولا” في سكى الكائنات والتربة 
والعنصمر حبث تنمو. ولكن المعرفة الدقيقة بطبيعة عناصر كل الانتاج العضوي 
نكشف لنا عن أسباب تفعل دون قصد وتدمر بدلا" من أن تساعد على نحقين 
الغايات والانتاج والنظام . فليس فقط الأرض والبحر ممتويان على آثار 
لتدميرات عتيقة وضخمة أصابتهما هما وكل المخلوقات الي تعيش فبهما أو 
عليهما » بل إن تراهنا طبقات الأرض » وحدود البحر لها مظهر ألما 


(To 


من انتاح قرى وحشية وقوبة للطبيعة تعمل في حال من الفوضى التامة ومهما 
يبدو من مظهر غائية في شكل الأراضي وتركيبها واتحداراتها لالتقاط أمواه 
الأمطار » وتكون الينابيع بين طبقات ممتلفة الأنواع > وعجاري الأهار » فإن 
الفحص الدقيق بثبت أن هله الترتيبات إا ظهرت كاثار لطفوح بعضها 
بركانية » وبعضها آئار سيول أو هيجان المحيط » سواء بالنسبة إلى أول ظهور 
هذه الأشكال في الأرضء وبالنسة لتحولامها فيما بعد واختفاء نواتجها 
العضوية . فإذا كان المسكن › والأرض الأم ( الثربة ) وحضن الأم ( البحر ) 
بالنسبة إلى هله المخلوقات لا تدل على شي ء آخحر غير آلة (ميكانيسم) غير 
مقصودة اما بالنسبة إلى انتاجها » فبأي حق وكيف يحق لنا أن ندعي أصلا” آخر 
مده النواتج الأخيرة ؟ وعلى الرغم من أن الإنسان لا يدخل ضمن هذه 
الثورات » فإنه مع ذلك يعتمد على سائر المخلوقات محيث اننا لو أقررنا بآلية 
للطبيعة تسود هذه المخلوقات بطريقة كلية » فإن الإنسان ينبغي أن يعد داحلا 
فيها » وإن كان حقله قد استطاع انقاذه من تخريبات الطبيعة . 

لكن هله الحجة تبرهن على أكثر مما أريد لحا فهي تبرهن ليس فقط 
على أن الإنسان لبس الغاية النهائية للطيعة » وأن مجموع الأشياء الطبيعية المنظمة 
على الأرض لا عکن أن تکون نظاما منسقآ من الغايات » بل تبرهن أيضاً على أن 
نواتج الطبيعة - الي كانت تعد في السابق غايات طبيعية ب ليس لحا من أصل 
إلا ميكانبكية الطبيعة . 


٤ 
الغاية النهالية للطبيعة‎ 
لكن لكي يكون الانسان غابة لهالية لا يكفيه أن يستطيم أن يتصور غايات»‎ 
بل لا بد أيضآ أن تكون القاعدة الي وفقاً لها هو بتصورها لا مخضعه للطبيعة‎ 
المقوسة‎ 
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لكنه إذا اذ قاعدة" له » السعي نحو السعادة » فإنه يكوّن عن هله الغاية 
فكرة قلقة متغيرة إلى حد أنه لبس في المستطاع ادراك كيف يمكن أن نرد إليها 
طبيعة نخاضعة لقرانين ثابتة وكلية . وحتى لو مل هذه الفكرة بموضوع الحاجات 
الأشد الحاحا والرغيات الأكثر بات » فإنه لن يستطيم أبدا بلوغ ما تؤذن به » 
لأنه لا يستطيع أبدا أن يتوقف في الامتلاك » ولا أن يقنع في الاستمتاع إنه 
بتعارض مع نفسه ومع أشباهه . وبدلا من أن جد في الطبيعة مساعدا أميئاً » 
سیجد فيها عقبات وعوائق لا حصر لها حول بينه وبين تحقيق أمانيه . وستعلمه 
التجربة إذن أن إرادته أن يكون سعيداً لا تجعل منه غاية نبائية ٠‏ بل نجعل منه 
مجر د حلفة في سلسلة لا تتهي 

و لتحصيل السعادة الي تفلت هه دايا وتر أمامه › يستخدم الإنسان کل 
طاقاته وموارده » ويصبح المدف الأعلى لإرادته تنمية ملكاته تحت إرشاد 
العقل إن الإنسان » وهو كائن قادر على نحقيق الغايات ٠‏ يريد أن ملق 
في نفه القدرة على أن يحقق كل أنواع الغايات الممكنة ومن هنا يسعى 
إلى المدنية والتحضر لكنه جد أن آثار المدنية لا تفيد الفرد » أو أنها في الفرد 
لا تزال تكوون مرحلة سلبيّة » ومجرد تمهيد لحالة أسمى ذلك أن المدنية 
تقوم في اكتساب الهارة » من ناحية » لكن المهارة الي مجلبها المزيد من 
نتحصيل الفنون والعلوم تفترضص أولا” بين الناس تفاوتا كيرا فالبعتض” يعمل 
دون هوادة من أجل أن يكون الآخرون في راحة وفراغ ‏ ححبى إن تقدم 
المانية وقد جعل البعض أشد بؤساً › والبعض الآخر أشد طمعاً وشراهة ع 
لا يؤدي إلى النقدم حو ااسعادة للجميع > ولا أثر له إلا" انتشار البؤس اللامع 
وهكلا جد ها هنا أفكار روسو عن التناقض بين اللسعادة وبين المدنية »> وعن 
ازدواج مصير الإنسان بوصفه فرداً » وبوصفه نوعاً » وكللك نجد الأفكار 
الي ظلن كنت أنه يستطيع با أن يتغلب على هذه التناقضات › مولا روسو 
ومكسلا” إياه ”“ ذلك أن التنافس بين الأفراد ميد كثير ا للطاقات الإنسانية 


١558 فكور دلوس : فلسفة كنت المملة ۲ ص 158 ۷ ۲ ط ” ؛ باریس سنة‎ )١( 


يضف 


وداقع لها إلى أكبر اتساع ممكن ؛ بيد أن اَّم الايحابية الي تولدها والي 
تتلخص في اسم « الدنية » تفيد النوع أكثر جدا هما تفيد الفرد والطريقة 
الوحيدة ؛ بالنسبة إلى النوع ٠‏ لتأمين هله العم » وبالتالي الغابة الي تستهدفها 
الطبيعة في هذا الصدد › هما انشاء.مجتمع مدني » تعارض فيه وة القانون 
مساءات استخدام الحرية وتنظمها › وفيه يتتحرر تمو الملكات الإنسانية 
بواسطة النظام الشرعي للمظالم الناشئة عن الصراع بين بي الإنسان في المجتمع ؛ 
م في النهاية انتظام هذا النظام الشرعي للإنساننة بأسرها فإن كان هذا هو 
الغرض الدي بسعى إلى محقيقه النوع الإنساني خلال تقلبات الأحداث في 
تاريخه ٠‏ قإنه لا يمكن مع ذلك أن يكون غاية مائية » لأن الوسائل لبلوغه 
تقوم على العمل التطبيقي للقرى أكثر منها على مبدأ حرية الإرادة » ويظل 
البناء القانوني مزعز عا دابا ومهدداً » طالما لم بسنده هذا المبدأ الأخير 


صححيح أن المدنية لا خلو من النفع للفرد » فإنما وإن كانت لا تستطيع أن 
تمع » بل ربا كانت تزبد الشرور الناشئة عن الشهوات الي لا تشبع » 
والعرف الرقيق للذوق . والحاجة المتزايدة إلى الرفاهية > فما مم ذلك نحد من 
طغيان الميول السمانية » وتمتحن قوى النفس ٠‏ وتوفّر ‏ بواسطة الفنون 
والعلوم - لذات يمكن أن يتقاسمها الجميع > وتشر الأناقة والأدب والتهذيب 
إا ىء الإنسان إلى مارسة العقل للحكم المطلق › وتغريه بالوعد بمجتمع 
أفضل . وإذا كانت لا تستطيع أن تكون غاية عليا › فما تزوده »> في العام 
الحمي » بصورة لا هو غاية » ونحثه على العي لتحقيقها 
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الغاية الأخيرة للخلقة 


الغابة الأخيرة هي تلك الي لا تفر ص غاية أخرى كشرط لإمكاما . 

ولو أننا ل نقر - كبدأ لتفسير غالبة الطبيعة ‏ إلا" بالمبكانيكية » فليس 
في وسعنا أن نتساءل لاذا توجد الأشياء في العالم » إذ سيكون الأمر متعلقاً 
بالإمكان الفزياني للأشياء » وبهذا تسب هذا الشكل إلى الصدفة أو إلى الضرورة 
الممياء ؛ وهكذا لن يكون لللك السؤال » عن سبب وجود الأشياء في العام ؛ 
أي مععى 

أما إذا أقررنا يحفيقة الارتباط الغاي في العالم وبنوع حاص من الملية له > 
وأعي به علية علة تفعل عن قصد ٠‏ فإننا لا نستطيع أن نقتصر على السؤال 
لماذا بعض الأشياء في العالم ( وهي الكائنات العضوية ) هما هذا الشكل أر ذاك › 
روضعتها الطبيعة في هذه العلاقة أو تلك مع سائر الأشياء ؟ 

فإذا فكرنا في عفل » ينغي أن يعد العلّة لإمكان هله الأشكال » فيجب 
أن نضم أيضاً السؤال عن المدأ الموضوعي الذي أمكنه أن يحمل هنا العقل 
الدع على ايحاد أثر من هذا القبيل » وهلا المبدأ هو الغاية النهائية الي من 
أجلها توجد الأشياء 

ولقد قلنا إن الغاية الأخيرة غاية لا تستطيع الطبيعة أن تكفي لنحقية ها 
وفقاً لفك ربا » لأن الغاية النهالية غير مشروطة بشرط ذلك أنه لا برجد ني 
الطبيعة المحوسة شيء ليس بدوره مشروطا ؛ ولا يقتصر هذا على الطبيعة 
المادية » بل يشمل أيضاً الطبيعة المفكرة فنا وما يجب أن يوجد ‏ يحكم 
نركيه الموضوعي ‏ كغاية أخيرة لعلة عاقلة » يحب أن يكون بحيث لا يعتمد 
- في نظام الغابات عل أي شرط آخر غير فكرته 

١‏ ولا يوجد في العالم غير نوع راحد من الموجودات علته غائية » أعني 
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موجتهة حر غايات وفي الوقت نه قد جل عيث ان القانون الذي عه 
بحن لهذه الموجودات أن تضع لنفسها غايات يحب أن تتصوره على أنه غير 
مشروط ومستقل عن الشروط الطبيعية » وعلى أنه ضروري في ذاته والإنسان 
كائن من هذا النوع ؛ لكن باعتباره شيا في ذاته #طسدامه ؛ إنه الموجود 
الطبيعي الوحيد الذي نستطيع أن نتعرّف فيه » من اعتبار تكوينه » قدرة فوق 
محسوسة ( الحرية ) بل وقانون العلية » وكللك موضوع الملة ء الذي يمكنه 
أن يتصوره لنفسه كغاية عليا ( الحير الأسمى في العالم ) . 

بيد أفنا لا نستطيع بمناسبة الإنسان ( وكل" كائن عاقل في العام ) بوصفه 
كان أخلاتياً أن نضع المؤال لمعرفة لماذا سعدة ها عدي هو يوجد 
ذلك أن وجوده يشتمل ني ذاته على الغاية العلا الي يستطيع - بقدر قواه ‏ 
أن إخضع ها الطبيعة كلها » أو على الأقل تجاهها لا يستطيع أن يحكم على نفسه 
بأنه خاضم لأي تأثير صادر عن الطبيعة 

فإذا كانت الأشياء في العام » من حيث هي كائنات لاتستقل بوجو دهاء 
تفرض علة علا تفعل وفقا لغايات > فإن الإنسان هو الغاية الأخيرة 
Eee‏ للخليقة ؛ ذلك لأنه بدون الإنسان فإن سلسلة الغسايات المتوقفة 
بعضها على بعض لن تكون مؤسسة تأسيساً كاملا" ؛ وفي الإنسان وحده ء 
وفيه وحده بوصفه اتا للأخلافية SubJekt der Moralitit‏ < يمكن 
العثور على التشربع غير المشروط تجاه الغايات ٠‏ ذلك التشريم الذي يجعله 
وحده قادرا على أن يكرن غابة أخيرة تخضع لها الطبيعة بأسرها من الناحية 
الغائية م © 


)١(‏ كنت نقد ملكةالحكم؛ إلمط ١‏ ص 44 ص 744 782 من الترجمة 
الفر نسية . 
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١‏ نظرية الح ا 
۲ فظرية القانون الطبيعي Sd ANE e‏ 
۳ - نأثير نظريات كنت القانونية في مدارس الفكر القانوني . 
) - تعريفات ...١ا TT‏ 
هما القانون ؟ .. ال 00 
١‏ - البدأ الكل للقانون Î‏ 0 
۷ - تقسيم نظرية القائون 2111100 
۸ القانرن الحاص ١‏ 3 جل o ê A‏ رود عق RE A‏ 
1 اللكية 0000000000 
ب - الالترامات عار ITT ETE‏ 
د - قانون الأحوال الشخصية EERE‏ 
أصناف العقود DENT‏ 


طرق اكساب الملكية TTT TTT OTT‏ 
خاامة في القانون الحاص TTT‏ 


| 


ذو السيادة والضرائب aE See a‏ 
حق ذي السيادة في التعيين في الوظائف الو i‏ 
حق العقاب وحق العفو RS RE mw aS‏ ا 
عقاب القائل وعقرية الاعدام TESTE TE‏ 


حق العفو لفاك ب رع ER E EE EE‏ 
العلاقة القانونية بين المواطن والوطن » وبينه وبين الحارج . 
القانون الدولي . . . , “ضيه ....... 
من" هو العدر الظالم ؟ فاج ES AR‏ ايو جل اطي AB BE‏ 
المؤثمر الدائم للدول TT TET TTY‏ 
القانون العالمي TTT TET‏ ا ل ا ره 
إمكان قيام قانرن عالمي ا 0 


حو سلام دام . ...2..... فل اقمع o‏ اه e‏ 


ب المواد النهائة الثلاث ا 
الملحق الأول : الضمان للسلام الدائم ا 0 


412 


4 
ا لحل 


Yo 


ينف 


۳ 


ضصمسمة : 


. . في الحلاف بين الأخلاق والسياسة » بشأن السلام الداتم‎ - ١ 
. انفاق السياسة مع الأخلاق وفقا للمفهوم العالي للقانون العام‎ - ١ 


اتزاع بين الكليات الجامعية 


1 - ما هي الحامعة ؟ 
ب أحوال الكليات 0 


ل عه اه قف e‏ هه قاع قاع ماع و 


و ت مبدأ تقسيم الكليات الامعية ل 


حصائص كلية الطب RT E‏ أي SoA EE E U O‏ 
خصائص كلية الفلسفة ( الآداب والملوم ) رةس به 
التراع اللامشروع بين الكلياء: ين الكلية الدنيا من 


تاحية أخرى 5 


التراع الشروع بين الكنيات انما وبين الكلية الديا . 


فلسفة التار يخ 


عا« اله له # »اله الها له أشااع هده اعد ع اه 


۲ - هل النوع الإنساني يتقدم نحو الأحسن باستمرار ؟ TT‏ 


لا بداية تاريخ الانسانية 
4 نجاية كل الأشياء . 


علم الحمال 


١‏ ما هو علم الحمال عند كنت ؟ ا اس 


؟ ‏ أحكام اللوق . . 


المخارنة بين ملام واللير والتاقع ا 


r 


۳ اما هو الیل ۴ lT‏ ل ل OM‏ 

مقارنة بين ابلعميل والملالم واللير E‏ 
ل العلاقة بين أحكام النوق وبين الغائية ETE ETE‏ 
ه ‏ المثل الأعلى للجمال 4 عن أي وك ب 14ل ل ور اا اي ب 4 


نحليلات السامي : 


LER MEAG اميل والسامي ا ام اك‎ ١ 
موضوعات الشعور بالسامي واب حميل ل ل ل و يك ل‎ - ۲ 
uh aS صفات السامي واللحميل في الإنسان‎ - ۴ 
TT الفارق بين السامي وال ميل في العلاقات بين ابحنين‎ - ٤ 
TTY اختلاف الشعوب من حيث السامي وا ميل‎  ه‎ 

ابحميل والسامي في نقد ملكة الحكم EEE sS‏ 
١‏ - الانتقال من ملكة امليكم حل اميل إلى ملكة المحكم على السامي 
۲ - السامي الرياضي . ٠. ٠.‏ 25207000000 
۴ - السامي في أمور الطبيعة . . . . ESSE‏ 
4 نوع الرضا في الحكم على السامي ا ا و » 
ه ‏ السامي الديناميكي في الطبيعة TTT‏ 0 

استنباط الأحكام احمالية المحضة NT TTT‏ 


الفسن : 


- الفن بوجه عام کک اھ کے بقارا مك جود ےھ و وت 
؟" ‏ الفنون المميلة وين E E E‏ ل ال لعل ود با E ak‏ 
۴ - تقسيم الفنون ابلعميلة أ ف تع و کو و لد ال 
4 ل اجتماع الفنون في نتاج واحد ا EET‏ 
نه عقارنة القبمة النسبية للفنون الحميلة بعضها إلى بعض 0 

العمقرية عم اق و جو لاسي هذا ع ب ا و لول او و 


۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۷۱ 


الملاقة نان العبقر ية واللوق و أله هن ا a‏ ملفل حرفا o‏ “رود ER‏ 
المكانات الي تؤلف العبقرية ع لام رط 4 ا ل 


القسم الثاني من نقد ملكة الحكم : الغائية : 

E O الغائية الموضوحية في الطبيعة بو ند‎ - ١ 
eT الغائية في الطبيعة بعامة » بوصفها نظاماً من الغايات‎ - ۲ 
TTT ديالكتيك ملكة الحكم الغائي‎ 
اجا وا‎ TTT المذاهب المختلفة في غائية الطبيعة‎ +4 
E O مناهج ملكة اللىكم الغائي‎ 
0 هل تتسب الغائية إلى علم الطبيعة ؟ ا‎ ١ 
200000 اللممع بين الآلية والذائيا الم‎ - ۲ 
الغائية الحارجية . . . 2 . . وخ د م مداه‎ ۳ 
O الغاية التهائية للطبيعة‎ 4 
ADS الغاية الأخيرة للخليقة‎  ه‎ 
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